م« . و احا 
٠‏ رك 
لام 
وح السام 
تكايف 
رام عفو رَببه 
عراش بر كبر السام 
غفائله له ولوالريه ولفساييث 
طبقة مة حفمة وَفِبا رْيَارَاتَ صَاسَهَ 
جه اربع 


سين الاأسَره 


مرُذَالكئة 


بساتاقرراتم 


كتاب الحج 
ءالا 00 


كتاب الحج 


فيا 


مقدمة 


الحج: حج يحج حجّاء من باب قتل» وهو بفتح الحاء وكسرهاء والفتح 
أشهر؛ والحجة بالكسر المرة» وللكن غير قياس» والجمع حجج. قال ثعلب : 
قياسه الفتح. ولم يسمع من العرب . 

والحج لغة: القصدء. وقال الخليل: القصد إلئْ معظمء. قال في 
المصباح : ثم قصر استعماله في الشرع علئ قصد الكعبة للحج والعمرة. 

وشرعًا: قصد البيت الحرام؛ لأعمال مخصوصة. في زمن مخصوص . 

وكونه أحد أركان الإسلام ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» 


إجماعا ضروريًا : 
فالكتاب: قوله تعال : ل وَيِنَه عَلَ لايخ الْبِدْتِ مَنِ أسَمَطاعَ ليه ميلا 


ص 21 


ومن كَمَر ََِألَّه عَ عن أَلْمَلَِينَ 47 [آل عمران] . 

وأما السُّنََ: فمستفيضة» ومنها ما في الصحيحين: «بِني الإسلام على 
خمس»» ولا يجب في العمر إلا مرّة واجدة في السنة» كما في سنن أبي داود 
)١577(‏ من حديث ابن عبّاس مرفوعاء «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» . 

قال الوزير وغيره: أجمعوا علئ أنَّ الحج يجب علئ كل مسلم بالغ 
مستطيع مرة واحدة» وأنَّ المرأة في ذلك كالرجل . 

قال الشيخ تقي الدين: يجب علئ الحاج أن يقصد بحجه وجه الله تعالئ 
والتقرب إليه» وأن يحذر أن يقصد حطام الدنياء أو المفاخرةء أو حيازة 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


ل »4 
الألقاب» أو الرياءء أو السمعة. فإنَّ ذلك سبب في بطلان العمل» وعدم 
قبوله. 
* حكمه وأسراره: 

للحج حكم عظيمة» وأسرار سامية» وأهداف كريمة» تجمع بين خيري 
الدنيا والآخرة» وقد أشارت إليها الآية الكريمة» قال تعالئ: ا َسَْهَدُوا ميم 
لهم [الحج : ؟7]. 

فهو مجمع حافل كبير» يضم جميع وفود المسلمين من أقطار الدنياء في 
زمن واحدء ومكانٍ واحدٍ. 

ْ فيكون فيه التآلف والتعارف». والتفاهم» مما يجعل المسلمين أمة 

واحدةء وصقًا واحدّاء فيما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم ودنياهم . 

وفيه من الفوائد والمنافع الاجتماعية والثقافية والسياسية ما يفوت الحصر 
عده» وهو عبادة جليلة لله تعالىئ بالتذلُل» والخضوع والخشوع. وبذل النفس 
والنفيس من النفقات» وتجشم الأسفار والأخطارء ومفارقة الأهل والأوطان» 
كل ذلك طاعة لله تعالل» وشوقًا إليه»ء ومحبة لهء وتقريًا إليه في قصد الكعبة 
المشرفة. ا 

ومن أجل هنذا جاء الحديث الذي في البخاري )١760(‏ 2 
(110) «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» هنذا إذا قصد العبد بحجه وجه 
الله تعالئ» واحتسب الأجر من الله تعالئ» ثم تحرئ اتباع سنة النبي يَكِهِ في 
حجّه وأعماله كلهاء وابتعد عمًا ينقص حجه من الرفث» والفسوقء. والجدال 
لاطي 

8 عقيدته من البدع 50 واد حاهات المنافية لدين الإسلام» 
والله الموفق والمستعان. 


كتاب الحج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


م 0 0 0 ع مودو 
اناه 5 عن ابي ا ا الله عنه - 
قَالَ: «العُمْرَةُ إلئ العُمْرَةٍ كفَارَةٌ لما بِينَهُمَاء وَالحَج المَبدُ و لَب له 


جَرَاء *إلاً الجن مُتَمَقُ عَلَيْد(' . 


* مفردات الحديث: 
الكفارة لغة: من الكفرء وهو الستر والتغطية . 
وشرعًا: إسقاط ما لزم الذمة: بسبب ذنب» أو جناية . 
الحج في اللغة: القصد 
وفي الشرع : الحج: قصد زيارة بيت الله الحرام علئ وجه التعظيم» بأفعال 
مخصوصة في زمن مخصوص . 
- المبرور: البر بكسر الباء اسم جامع للخير كله» فالمبرور مشتق من البر. 
يقال: برّه: أحسن إليه» فهو مبرورء ثم قيل: بر الله عمله, إذا قبلهء كأنّه 
أحسن إل عمله بأن قبله» ولم يرده» وعلامة كونه مقبولاً هو الإتيان بجميع 
أركانه وواجباته» مع إخلاص النية» واجتناب ما نهي عنه . 
قال النووي: الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم؛ وعلامته 
أن تظهر ثمرته على صاحبه» بأن تكون حاله بعد الحج خيرًا منها قبله. 


.)851/( مسلم‎ »)١1917( البخاري‎ )١( 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- فضل العمرة وأنّهاء تكفر الذنوبء كسائر العبادات» قال تعالئ: # إنَّ 
سكت يدْجِبْنَ ألصَّيْكَاتٍ4 [هود: .]1١4‏ 
للكن قيّد العلماء التكفير للصغائر دون الكبائر. 
قال النووي: «مذهب أهل السنة أنَّ الكبائر إنما تكفرها التوبة» أو رحمة 
الله وفضله» . 
قال ابن عبدالبر : «المراد تكفير الصغائر دون الكبائر) . 
السدية ظاهر في فضل الإكثار من العمرة» وسيأتي بيانه إن شاء الله . 
أن العمرة ليس لها وقت مخصوصء ولا زمن معيّن لغير متلبس بالحجء 
وهو إجماع العلماء. 
أنَّ الحج أفضل من العمرة؛ لأهميته وكثرة أعماله» وكونه أحد أركان 
الإسلام . 
5 قال النووي: «الأصح | مهن أنَّ الحج ل ني إثم 
مأخوذ من البر» وهو الطاعة»). 
١‏ أنَّ الجنّة هي منتهئ الآمال» وهي الجائزة الكبيرة لفضائل الأعمال» ومن 
أعظم نعيم الجنة النظر إلئ وجه الرب تبارك وتعالئ . 
الحضٌ علئ أداء الحج خاليًا من الإثم» آتيًا علئ الوجه المشروع» لأجل 
الحصول علئ هنذا الثواب العظيم . 
خلاف العلماء: 
ذعكت سفميزر الحلناء إل اتحتحباك العيرة فى النينة الرانعدة تمزاكاء 
وقالت الدالكية ة كوه فق النينة أكثر من حمر وروالعدة »+ 
ودليلهم : أنَّ النّىَ لِةِ لم يفعلها إل من سنة إلى سنة . 


كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه 


سس 


أما الجمهور: فدليلهم حديث الباب» وما أخرجه الترمذي (718) وغيره 
من حديث ابن مسعود مرفوعا: «تابعوا ب بين الحج والعمرة» فَإنَّ المتابعة بينهما 
تنفي الذنوب والفقر كما بن الحبر حت لخبي وغيرهما من الأحاديث» 
وقد اعتمرت عائشة في شهر واحد مرّتين» وذلك في حجتها مع النبي كَل حجة 
الوداع ١‏ 

والعلماء المحققون يريدون من العمرة ما يأتي بها الإنسان من بلده» لا ما 
يخرج من أجلها من مكة إلئ أدنئ الحل . 

قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن في عَمَرِهِ يله عمرة واحدة خارجًا 
من مكةء كما يفعل كثير من الناس اليوم» وإنما كانت عَمَرُه كلها وهو داخل إلى 
مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنّه أحرم خارجًا 
من مكةء تلك المدة أصلاً فالعمرة التي فعلها رسول الله كةِ وشرعها عمرة 
الداخل إل مكة. لا عمرة من كان بها فخرج إلئ الحل لم ليعتمر» ولم يفعل هلذا 
على عهده أحد قط إلا عائشة وحدهاء من بين سائر من كان معه؛ لأنّها كانت 
أحرمت بالعمرة فحاضتء فأمرها فأدخلت الحج علئ العمرة» فصارت قارنة» 
فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة» وترجع هي بعمرة 
ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم . 

وأما الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله -: فقال: وأما ما 
يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم» أو الجعرانة» أو 
غيرهماء وقد سبق أن اعتمر قبل الحجء فلا دليل عل مشروعيته» بل الأدلة 
تدل علئ أنَّ الأفضل تركه» لأنَّ البىَ يَلةِ وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من 
الحج» وإنما أعمر عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة 
بسبب الحيض» فطلبت من النبي يِه أن تعتمر بدلاً من عمرتها التي أحرمت بها 
من الميقات» فأجابها يكِةِ إل ذُلك»: وقد حصلت لها عمرتان» فمن كان مثل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحجء عملا بالأدلة كلها . 

وَأما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ ‏ فقال: وأما الاعتمار 
بخروجه إلى الحل» فهلذا لم يفعله أحد علئ عهد رسول الله يلةِ قط . إلا عائشة 
أصحابه ‏ الذين حجوا معه حجة الوداع» كلهم من أولهم إل آخرهم ‏ فلم 
يخرج منهم أحد» لا قبل الحجة ولا بعدهاء وكذلك أهل مكة المستوطنون لم 
يخرج منهم إلئ الحل لعمرة» وهلذا متفق عليه معلوم لجميع العلماء الذين 
يعلمون سنته وشريعته . 


كتاب الحج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


سد 


5س وَعَنْ عَائْشَةَ ئُشة - رضي الله تياد قَالَتْ: «قلثُ: 


شُولَ الله! عَلئ التّسَاءِ جهَاة؟ قَال: نَعَمٌ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لآ قال فيه : 


أ 


0 و 
58 والتكوقة :واه كك وان" تاجذع: واللقط ل5) :وإشتادة 
له 75 ع ع 4 0 
صَحِيْحٌ» وَأَضْلَهُ في الصَّحِيح”'' . 


6 


قال المؤلف: إسناده صحيح » وأصله في الصحيح . 

وأخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه والدارقطني (7/ 7814) عن محمّد بن فضيل 
قال: حَدّئنا حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله 
عنها -. 

وه 

قلتٌ: وهلذا إسناد صحيح علئ شرط الشيخين» وصححه ابن خزيمة 
(0174) وأخرجه البخاري من طريق عبدالواحد بن زياد إل آخر السند» ثم 
أخرجه البخاري من طريق آخر عن حبيب بن أبي عمرة» وتابعه معاوية بن 
إسخاق عن عائشة بنت طلحة» ولمعاوية هلذا إسناد آخر بلفظ آخر. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (/4781)» فقال: حدثنا عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل قال: حدثني إبراهيم بن الحجاج. أنبأنا أبوعوانة عن معاوية بن 
إسحاق عن عبادة بن رفاعة عن الحسين بن علي قال: جاء رجل إلى التي كلل 
فقال: إني جبان» وإني ضعيف. قال : «هلم إلئ جهاد لا شوكة فيهء الحج2. 

وهلذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات» قال المنذري : رواته ثقات. 


.)١65١( البخاري‎ »)590١1( ابن ماجة‎ »))551١08( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجححلححي 0ه 
* مفردات الحديث: 
علئ النساء جهاد : بحذف همزة الاستفهام . 
جهاد: الجهاد مصدر جاهد جهادّاء أو مجاهدة, إذا بالغ في قتال عدوه» فهو 
لغة: بذل الطاقة والوسع. 
وشرعًا: قتال الكفار خاصة؛ لإعلاء كلمة الله . 
َعَم : حرف جواب يأتي لثلاثة معان: 
منها: أنه إعلام للسائل في جواب الاستفهام» وهو المراد هنا. 
- عليهن جهاد لا قئال فيه: أطلق الجهاد الذي أرادت به قتال الكفار علئ الحج» 
من باب المشاكلة» وهو أن يذكر بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» وهو من أنواع 
البديع . 
د ما يؤخذدذ من الحديث: 
- أنَّ الجهاد بالبدن وقتال الكفار ليس مشروعًا في حق النساءء لما هنّ عليه 
غالبا من ضعف البدن ورقة القلب» وعدم تحمل الأخطارء ولا يمنع 
ذلك قيامهنّ بعلاج المرضئء» ومداواة الجرحيئ» وإسقاء العطشل» ونحو 


ذلك من الأعمال. 
"- أن الجهاد واجب في حق الرجال» فهو فرض كفاية. إلا أنه ي: يتعيّن في بعض 
الأحوال علئ كل قادر عليه 


- تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع البعد عن الأوطان» ومفارقة الأهل وبذل 
الأموال» وأخطار السفر وأتعاب البدن. 

4- فضل الحج والعمرة إِذْ جعل ثوابهما كثواب الجهاد في سبيل الله . 

4- فضيلة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لأنَّ رغبتها في الخير والأعمال الصالحة 
حملتها قري ةمثافسة الرجال فيما خصتص له من اعمال 

1١‏ أن الله تبارك وتعالئ لما خلق الصنفين من البشرء هيأ كل صنف منهماء وأعده 


كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه 


60س 
للعمل الذي يناسبه ويتحمله» لما في ذلك من المصالح العظيمة» التي منها 
- توزيع الأعمال بين خخلقه» فكل منهم يقوم بجانب من الأعمال. 
اال ا ا أجاده وأتقنه» 
فجاء علئ المراد. 
أن يكون كل صنف مطالبًا بما يخصهء وما هيّء له من الأعمال. 
في هذا التوزيع العادل يكون عمار الكون» وسير الأعمال ونجاحها. 
حسن تعليم النبي يَلِْةٌ وجمال إجابته؛ ا د تشوفها 
واشتياقها إل فضيلة الجهاد في سبيل الله وإنما دلّها علئْ جهاد من نوع 
آخترء يرضي طموحها ويُطمئن قلبها. 

8 استدلٌ بهنذا الحديث الحنابلة وغيرهم علئ جواز صرف الزكاة للفقير الذي 
يريد أداء ا الحج. لأنّه داخل في قوله تعال: # وف سيل أله 
[التوبة: ]1٠‏ 

قال في الروض وحاشيته: ويجزيء أن يعطي منها فقيرًا لحج فرض 
وعمرته؛ لما رو أحمد (75؟١55)‏ وغيره أنَّ الي يلخ قال: «الحج 
والعمرة في سبيل الله»» ولما روئ أبوداود (/114) أنَّ رجلا جعل ناقته في 
سبيل الله» فأرادت امرأته الحج» فقال لها النبي كله : «اركبيها فإِنَّ الحج في 
سبيل الله» . 

4- قال في الحاشية: والحاصل أنه يجب للعمرة ما يجب للحج» ويسن لها ما 
يسن لهء فهي كالحج في الإحرام» والفرائفضء» والواجبات» والسئن» 
والمحرمات» والمكروهات» والمتبيدات». والاخصازه .وقين ذلك إل 
أنّها تخالفه في أنّه ليس لها وقت معيّن» ولا تفوت. ولا وقوف لها في 
عرفة» ولا نزول لمزدلفة» وليس فيها رمي الجمارء ولا خطبة. 
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يي فنة» 
خلاف العلماء: 

أجمع العلماء علئ مشروعية العمرة» وأنّها من شعائر الله تعالئ» ولكنهم 
اختلفوا في حكمهاء فأهل الحديث» والإمامان الشافعي وأحمد» يرون وجوبها 
مرّة واحدة في العمر علئ المستطيع كالحج . 

كما روي وجوبها عن جماعة من الصحابة والتابعين» منهم عمرء وعلي. 
وزيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة» وطاوس. والحسن 
البصري» وابن سيرين» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء. 

أماالإمامان: أبوحنيفة ومالك وأتباعهما فيرون استحبابها فقط. وقد روي 
ذلك عن ابن مسعود ورواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله » وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: «والقول بوجوب العمرة 
على أهل مكة قول ضعيف جذداء مخالف للسنة الثابتة» ولهلذا كان أصح 
الطريقيق "ع أحمت. أن أهل مكة لا هزه عليهم زواية والحدة وفي غيرهم 
روايتان». 

وقد ذكر هلذه الرواية في المغني فقال: «وليس علئ أهل مكة عمرة» نصّ 
غليه أحمنة زقال: كاق: ابن عبانن لا يرق الجهرة والجية.ورقو 4:0 جا أل مجة 
ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت» ووجه ذلك أنَّ ركن العمرة 
ومظهرها الطواف بالبيت» وهم يفعلونه فأجزأ عنهم» اه 

فأما دليل اوحور باا لطال برد تعالئ : #8 وَأَيَمُوا لذج المي يآ # 
[البقرة: 195]» والأمر ية يقتضي الوجوب. وقد قرنها بالحجء والأصل التساوي 
بين المعطوف والمعطوف عليه ولما رواه الترمذي (8017) وصححه أن الي 
يك قال لسائل : «حُجّ عن أبيك واعتمر» وبما أخرجه الدارقطني (1/ 84؟) عن 
زيد بن ثابت بلفظ «الحج والعمرة فريضتان». 

وأما القائلون بعدم وجوبهاء فيقولون إِنَّ الأصل البراءة من الوجوبء ولا 


كتاب الحج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 22 
ينتقل عنها إلا بدليل ثابت» فأما الآية فلفظ الأمر بالإتمام يشعر بأنّه إنما يجب 
بعد الإحرام لا قبله» والحديث الصحيح «بني الإسلام علئ خمس» اقتصر على 
الحجء والله تعالئ يقول: وَيِنَهَ عَلَ لدان حِح الْسَيّت 4 [الغجران- 39] 

قلثُ: قد وردت أحاديث ضعيفة تفيد عدم وجوب العمرة» مثل : «يا 
رسول الله. أخبرنى عن العمرة أواجبة هى؟ فقال: لا وأن تعتمر خير لك» رواه 
أحمد (1817) وحديث : «الحج جهادء والعمرة تطوع» رواه ابن ماجه 
(0٠598؟).‏ 

قال الحافظ ابن حجر : ولا يصح من ذلك شيء. 

قال في سبل السلام: «والأدلة لا تنهض - عند التحقيق ‏ علئ الإيجاب 
الذي الأصل عدمه». 

قُلَتُ: والذي يترجّح عدم الوجوب لا سيّما للمكيين» وللكن الأفضل 
والأحوط هو الإتيان بهاء وهو أمر سهل وميسرء ولله الحمد والمنة. 
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5- وعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِانَمِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «أتَى 
الب يك أعْرَابِيٌ قتال: يَا رَسُوَلَ الله! شري عن الشثرة. أواجبةً 
افد : لآ وَأَنْ تَعْتَمِرَ حَيْرُ لك رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَرْمِذَيُ» والوَاجحٌ 

)١ . 7 1 | 1‏ 
ركه وا وده بن عدي منْ وَجِهِ حر مدي 5 

وعَنْ جَابرٍ - رضي الله غ5 دوعا «الحَحٌ 
فَرِيْضتانِ)”" . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف موقوف . 

والراجح وقفه علئ جابرء فإنَّ الذي سأل عنه الأعرابينٌ» وأجيب عنه. 
مما للاجتهاد فيه مسرح». وأخرجه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن 
المنكدر عن جابرء وأبوعصمة كذبوهء كما أنَّ في إسناده ‏ عند أحمد 
والترمذي ‏ الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف . 

٠‏ وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. 

وقال الشافعي : ليس في العمرة شيء ثابت» إنما هي تطوع . 

وأما حديث جابر: «الحج والعمرة فريضتان» فلم يذكر المصنف هاهنا 
من أخرجهء وما قيل فيه.ء والذي فى التلخيص : أنه أخرجه ابن عدي 
(15/4]) والبيقن 02007 ) وو صد يت ابن ليه عو يفط نهو هات تبواية 


.)76019//7( ابن عدي‎ ,)97١( أحمد (لال481١١)» الترمذي‎ )١( 
.)١558/54( (؟) البيهقي (86045).» ابن عدي‎ 


كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه 
مفردات الحديث: 
أعرابي: بفتح الهمزة نسبة إلئ الأعراب: سكان البادية» وجمعه أعراب 
وأعارب وأعاريب . 
- فريضتان: الفرض لغة: الحَرٌّ في الشيء. 
وشرعا: ما أوجبه الله عل عباده المكلفين» وهو مرادف للواجب الذي 
يثاب فاعله ويعاقب تاركه . 
وبعض الأصوليين يفرق بين الفرض وبين الواجب» بأنَّ الفرض ما شرع 
بأمر قطعي » والواجب ما شرع بأمر ظني . 
العمرة: اسم من الاعتمارء وهي لغة: الزيارة إلى شيء معظم . 
وشرعًا: زيارة الكعبة المشرفة» لأعمال مخصوصة. جمعها عمرٌوَعمّرات . 
* مايؤخذ من الحديثين: 
١‏ الأول: يدل علئ أنَّ العمرة ليست واجبة» وإنما هي مستحبة» والثاني : 
يعارضهء فيدل علئ وجوبها وفرضيتها. أما الحج فأمره معروف» وتقدم 
الكلام عليه . 
؟ الحديثان ليسا بحجة, لا علئ الوجوب, ولا علئ الاستحباب لضعفهماء 
ولذا نقل الترمذي عن الشافعي أنَّه قال: «ليس في العمرة شيء ثابت» إنما 
هي تطوع» وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة». 
وقد تقدم بسط الكلام علئ الخلاف فيها وحكمهاء والله أعلم. 
يدل الحديثان عل مشروعية العمرة» إما وجوبًا كما في الحديث الثاني» 
وإما استحيايًا كالخديت الأول: 
5- قال الوزير: أجمعوا عل أن الحج والعمرة لا يَجِبَانَ في العمر إلا مرّة واحدةً» 
وأنَّ المرأة في ذلك كالرجلء» وأنَّ شرائط الوجوب في حقها كالرجل . 
قلثُ: وتزيد المرأة بشرط المَحْرَم. 
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-بب 0 

006 وَعَنْ أن - رَضيّ الله عَنْهُ - قَالَ: «قِيَلَ: يا رَسُولَ 
لله! مَا السَبيلٌ؟ قَالَ اليا وَالوَاجِلةُ) رَوَاهُ الدَّارفْطَنِينٌ» وَصَححَهُ 
الحَاكمٌ وَالوَاجِحٌ م اؤشال" '"» وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ 
أَيُضاء رق شاد وداج 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
والشيخ الألباني: ناقش طرق هلذا الحديث مناقشة طويلة» واستعرض 
أقوال المحدثين فيه» وانتهئ به الأمر إلى قوله: وخلاصة القول: أنَّ طرق هنذا 
الحديث كلها واهية» وبعضها أوهئ من بعضء وأحسنها طريق الحسن البصري 
المرسل . وليس في تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدًا لها لوهيها. 
ويظهر أنَّ ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: لم يعط هلذه الأحاديث والطرق 
حقها من النظر والتّقد. حيث سردها في شرح العمدة ثم قال: فهلذه الطرق 
ا ومرسلة» وموقوفة. م جاه ترعري اد 
والراتجلة.. | 
00 
وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء والصحيح من الروايات 
رواية الحسن المرسلة . 
* مفردات الحديث: 


السبيل: السبيل يراد به الطريق». ويستعمل لكل ما يتوصل به إل شيء» وهو 


)200 الدارقطني »)5١15/5(‏ الحاكم (1511). 
(6) الترمذي (817). 
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00 -س- 


المراد هناء ويذكر ويؤنث» والمسؤول عنه هنا هو المذكور في قوله تعالى : 
من أسَتَطءً إل سببيلاً» . 

الزاد: هو الطعام المدخر الزائد علئ ما يحتاج إليه في الوقت الحاضر» فسمي 
به طعام المسافر الذي يدخره لسفر لسفره» والجمع أزواد. 

الراحلة: هي من الإبل الصالحة للأسفار والأحمال» والرحل ما يوضع علئ 
ظهر البعير للركوب» والمراد هنا الحصول على ما يوصله إلى البيت الحرام . 

ما يؤخذ من الحديث: 

]91/ قال تعالئ : 8 وَيِنَم عَلَ لايس حِج ألْسَيْتَ مَنِ أَسَتَطَاءَ لَه سا [آل عمران‎ -١ 
فقد أناط تعالئ وجوب الحج باستطاعة السبيل» فسأل بعض الصحابة النبيّ‎ 
يي عن السبيل في هلذه الاية» ففسّره بالزاد والراحلة.‎ 

دمن وجد االزادوالر احلة وحنب عله الحم + ومن ل نجل فللا بجي علية: 

الراحلة فسّرت بالناقة» وللكن المعن يشمل المراكب الأخر» فأصبحت الراحلة 
الآن إما السئازة» أو الطائرة» أو الباخرةء أو غيرها من المراكب الحديثة: 

- الزاد فُسّر لغة بطعام المسافر» وأصبح الآن يشمل كل ما يحتاج إليه مريد 
الحج. من النفقات المنوعة» التي تختلف باختلاف الأحوال والأوقات . 
الشارع أطلق الزاد والراحلة» ولكل إنسان ما يناسبه ويليق به» فلا بد أن 
يكونا صالحين لمثله . 

+ سكي لا ا رت ا 
لا يجب عليه الحج» ولا يبنغي أن يحج ثم يكون عالة علئ الناس . 

"- ما تقدم هو شرط الاستطاعة» فإن كملت أداة الاستطاعة» وللكن حصل مانع 
آخر فإن كان ميؤوسًا من زواله» كمرض ميؤوس منه» أو شيخوخة» أو 
أيست المرأة من حصول المحرم أنابوا من يحج عنهم» وإن كان المانع 
مرجو الزوال - كمرض مأمول الشفاء منه» أو كخوف الطريق - بقي منتظرًا 
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حصصح 1ه 
حتئ يزول» ثم إذا زال بادر بأداء الفريضة.» إذا كان لا يزال مستطيعًا . 

4 فيه دليل علئ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهموا من كتاب الله معاني 
أسماء الله وصفاته. وأنهم لم يمروها ألفاظا كما نزلت من دون معرفة لهاء 
لأها نزلت بلسانهمء فعرفوا معنئ الاستواء والنزول» وفهموا معنى 
الرحمة» والغضبء والعجب, والمحبة» وجميع الصفات الذاتية والفعلية» 
وما غلِمنوا أن مَرَدَّ علمه إلئ الله تعالئ ‏ وهو كيفية الصفة ‏ فقد سكتوا عنه . 

ولو كانوا لم يعلموا ذلك ما سكتوا عن السؤال عنه» وهم يسألون النبي 
كِهِ عما هو أقل أهمية في الدين من ذلك» وهو معنئ السبيل في قوله تعالئ : 
وله عَلَ الاين حج الست من سْتَطءَ َه بلا 4 ففي هنذا رد على طوائف 
المعتزلة والجهمية» وأضرابهم 
- أنَّ الله تبارك وتعالئ جعل الحج علئ : لإمَنِ أسَتَطَاءً إل به سبيلا 4 فالفقير لا 
ينبغي أن يكلف نفسه ويشق عليهاء وربّما ضر بحجه نفقة واجبة عليه» أو 
دينًا واجبًا عليه أداؤه» فيقدم ما لم يجب عليه عل الواجب عليه» والله 
تعال يفول «مَلاعلَ أل لدو ما فوت ع4 [التوبة: .]91١‏ 

١‏ قال الفقهاء: والقادر من وجد زادًا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء 
الواكسااك» رن اللايوق : :التحالة بو الموسيلةه ‏ والتكر ص4 :والكقا راس 
والنذور»ء وبعض النفقات الشرعية له ولأهلهء إلى أن يعود بلا خوف. 

* فائدة: 

قال شيخ الإسلام: من اغتصب مركوبّاء أو اشتراه بمال مخغصوب» وحج 
عليه فإنّه يجب عليه أن يعوض صاحبه إذا أمكن, وإلاً تصدّق بقدر قيمة الثمن 
عنه » وقد طاب حجه» وينبغي أن يعد لحجه وعمرته نفقة طيبة من حلال» لما 

صم عنه وَكِِ أنّه قال : ”إنَّ الله طيبب لا يقبل إلا طيبا» [ رَوَاهُ مْسْلِم .])١785(‏ 
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0575 وَعَنٍ ابن عبّاسِ درضي الله عنهما +: أن الي ع 
قي رَكْبا بالرَوحَاءِء فَقَال : من لقم َالو : المُسلمينء فَمَالُوا: مَنْ 
أَنْتَ؟ فقَال: 1 الى فَرَفَحَتُ إِليْه اهْرَأَةٌ صَببًا » وَقَالَتْ: 5 


ف 7 اه ف 0 5 
حَججٌ؟ قال : نعم ولك أجر ا "ا 


«متروات لعنية 
0 بفتح الراء وسكون الكاف بعدها باء موحدة تحتية» جمع راكب وهم 
ا 6 من العشرة فما فوق» جمعه أركب 
وركوب وركبان. 
الروحاء: بفتح الراء وسكون ام حاء مفتوحة بعدها ألف ممدودة» 
ا ا الساحلي بين مكة والمدينة المنورة» وتبعد عن 
المدينة ب(”97/7) كيلومتر»ء يوجد بها المقاهى واستراحة» وتسميها العامة بثر 
الرحاء أو بئر الراحة» وخف شأنها الأ عد أن كدت الطريق السريع الذي لا 
يمر بها. 
- صبيًا: الصبي جمعه صبية وأصبية وصبيون وصبيان» قلبوا الواو فيها ياء 
للكسرة التي قبلهاء وهو الغلام من الولادة إلئ البلوغ . 

وقال بعض أهل اللغة : يقال له صبي إذا قارب البلوغ عرفاء وأما لغة فمن 
الولادة إل أن يفطم . 
حج : : مبتدأ مؤخرء» و«ألهنذا» خبر مقدم» يعني : أيحصل لهاذا ثواب حجء 
ولم تقل : أعلئ هنذا حج ؛ لأنّه لا يجب علئ الأطفال. 


)0غ( مسلم (155). 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ صحة حج الصغير والصغيرة» سواء كانا مميزين» أو دون سن التمييز. 

١‏ أنَّ ثواب الحج للصغير لا لوليه» ولا لغيره من أقاربه» للكن لوليه الذي 
تفنيت فى سك ا كر عل دلق 

حجة من دون البلوغ لا تجزيه عن حجة الإسلام» فإنَّ معنئ قول النبي كلل 
للمرأة: نعم؛ أي: يصح منه الحج. وإن كان طفلاٌ لا يميز» كما هو ظاهر 
السياق بقوله: «فرفعت إليه امرأة صبيًا»» وهلذا الإجمال في كلمة «حج» 
مان بتعديت (أبمااغلام سج به اهلد ثم بلغ فعليه حبحة أخر؟ [ رواه بوتي 
(95159)]. أي له الأجر ذ في التلوع بالحج قبل البلوع . وعليه ركن الحج - 
وجويًا ‏ بعد البلوغ . 

قال الطحاوي: «لا خجة في قوله «نعم» علئ أنه يجزئه عن حجة 
الإسلام, بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له» . 

4- ما دام أن الشارع أجاز حج الصغير فإنّه يريد منه أن يأتي به علئ الوجه 
المشروع. فتشمله أحكام حج الكبير إل ما أخرجه الدليل» فحينئذ يكون 
علئ وليه أن يتبع ما يأتي : 

3 و ا ا ويصير_ بذلك_الصغير محرمًا. 
إن كان مميرًا أمره وليه أن يحرم » لأنه لا ينعقد الإحرام من الصغير 
ل ل ل ا فلا يكون إلا بإذن الولي . 
لج ا اتا و10 اللكرواي ارا وإن كان أنث تجنبت 
- إن كانا مميزين فعليهما الطهازة من الحدث والنجاسة للطواف» وَإنْكانادون 
التمييز» فينبغي لوليهما أنيطهر أبدانهما وثيابهما من النجاسة حين الطواف . 
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639 


ولي الضغيرين هو القائم بشؤونهما ومصالحهماء من أب أو.أمء أو غيرهماء 
فلا تخص الولاية بالرجال» كما هو ظاهر الحديث . 
5- يفعل الولي عنهما ما يعجزان عنه كالرمي ونحوه. لما روئ الترمذي (854) 
عن جابر قال: «كتاً حججنا مع رسول الله يك فكناً نرمي عن الصغار» . 
أما ما يقدر عليه الصغير فيأتي به بنفسه. كالوقوف بعرفة» والمبيت 
00 | 
بك إذا كاف لمعي المججمول فل "الظ واف دو النهن مك1 قله يتوى اغن اتانيه 
وقطائله الطافب أى الساعن سرض عن نيهم رلكل متيا قا خاصة ينه 
وأما [ذا كان وو التمييو والتاوى عن اله «فظاهن عدن اللحدريفة اتعداء 
ذلك؛ لأنَّ الئَىَ لةِ لم يأمر المرأة التي سألته أن تطوف له وحده ولها 
وحدهاء ولو كان واجبًا لبيّنه» وللكن خروجًا من الخلاف» ومن باب 
الاحتياط.ء ولحديث «دع ما يريبك إلئْ ما لا يريبك» [رواه الترمذي 
(75157)]» فالأفضل أن يكون حامله قد طاف وسعيل لنفسه» حين حمل من 
هو كول التمد ا 
فيه قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليهاء وفيه تدريب وتمرين علئ طاعة 
الله تعالئ» التى هي سعادة الدنيا والآخرة» ولله في أمره أسرار . 
فك انحا التعارف والتآلف بين المسلمين» فالنبي كلِدِ قال: «من القوم؟» 
فقالوا: فمن أ: نت؟ قال: #رسول الله . 
والتعارف والتواصل من أهداف الحج ومقاصده.ء التي أشار إليه القرآن 
0 : # لسَهِدُوا نِم لَهُم4 [الحج: 18]. 
لاحي وغ زم رف راض لاسيّما في سفر الحج؛ ليستفيد 
مسوم المشلمة وليؤدي عبادته على منهج سليم . 
١‏ فيه أنَّ صوت المرأة ليس بعورة» ما لم تلينه وترققه» كما قال تعالئ: # فلا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حاهقة 
رس خلر كه ا عر 


تَحْصَعنَ اقول طم الى فى ل مرض وَقلنَ فوا مَعروة 4 [الأحراب]ء وإنَّ 
سماعه من الرجال جائز للحاجة إذا لم يقصد الرجل التلذذ بسماع صوتها. 
7 فيه أنَّ المرأة تلي شوؤن ولدهاء وتعمل فيه بما هو الأصلح له ولو كان 
والده موجودّاء فإنَّ النَيَ يل لم يستفسر منها عن وجود أبيه . 
١‏ حج الفرض عن الميت يجزيء عنه» ولو بغير إذن وارث؛ لأنَّ النََىَ يلد 
شبّهه بالدين. 
أما الحي فلا يسقط عنه الحج إلا بإذنه» ولو معذورًاء كدفع الزكاة عنه؛ 
لأنَّ هلذه عبادات لا تصح إلا بنيّة . 
بخلاف الدّين فإنَّه يصح القضاء عنه بلا إذنه» لأنّه ليس عبادة» ولو حم 
أو اعتمر نفلاً» ونوى ثوابه لميت أو حي صمّء وأجزأء ولو بلا إذن 
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- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: «كان 
الفضْلُ بن عباس - رَضِيّ "عنما - ريف وَسُولٍ الله وك فَحَاءَتِ 
امْرَأٌَ مِنْ حَنْعَم ٠‏ فَجَعَلَ الفَضْلٌ يَنْظَدُ إِلَيْهَا وتَْظرُ َي وَجَعَلَ الب 
يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضل إلى الشّقّ الآخَرِ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ 
قَرِيْضَة الله عَلَىْ بده ة ِي الح أذ رَكث أبِي شنا كبيرّاء لآ يبت على 
الَاحلة» أتأخجُ عَنه عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْء وَذْلكَ في حَجةٍ الوَداع) ع 
عَلَيِْء وَاللَفْظ لِلْبُكَارتِ(" . 


مفردات التحديث: 

- رديف: وزن فعيل» وهو الراكب خلف الراكب» جمعه أرداف» وردّفاء؛ ورداف . 
- خثعم: هي قبيلة قحطانية ينتهي نسبها إلئ كهلان» تقع ديارها علئ طريق 
الطائف إل أبهاء تحد ديارها ‏ من ناحية الشمال والغرب ‏ قبيلة شهران» 
وتحدها من الجنوب والشرق ديار بلقرن. 

- فجعل الفضل : جعل من أفعال الشروع ‏ هنا -» وضع ليدل على أن الخبر 
بدىء في فعله» و«الفضل» اسم جَعَلء وجملة: «ينظر إليها» في محل نصب 
برها 

الشق :. بكسر الشين المعجمة يعدها قاف مشددة» المراد به هنا الجانب . 
51 أي لحقت» فالإدراك اللحاق. 


- شيخًا كبيرًا: نصب علئ الحال» و«كبيرًا» صفة» وهو من استبانت فيه السن». 


000( البخاري ارك 360 مسلم (0792). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصي 410 
يجمع علئ شيوخ وشيخان وغيرهما. 

لا يثبت عائ الراحلة : الجملة صفة ل«شيخ» بمحل النصبء والمعنئ: لا 
يدوم» ولا يستقرء فلا يقدر علئ ركوب الراحلة . 

أفأحج عنه: الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة علئ محذوف» أي: أيصح 
مني أن أكون نائبة» فأحج عنه؟ 

نعم : حرف جواب وإعلام» وإن وقعت بعد الماضي: فهي تصديق له. 

- حَجَة الوداع : بكسر الحاء وفتحها وتشديد الجيم» وهي التي ودّع النبي ككل 
الناس فيهاء وإلاً فهو لم يحج بعد الهجرة إلا هلذه الحجة . 
الودّاع: بفتح الواوء اسم كيم الرحيل» وهو الترك والمفارقة. 
سمي بذلك تفافالة للمسافر بالدعة» التي سيصير إليها في سفره إذا قفل» 
وحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تحريم النظر إلئ المرأة التي ليست بذات مَحُرم. 

” إبعاد الإنسان عن مواقع الفتنة» وصله علها. 

وجوب إنابة المُرْمِن غَيْرَهُ ليحجّ عنه» وإن كان موسرًا. 

5- جواز نيابة المرأة عن الرجل» وبالعكس في أداء النسك . 

قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلمء 
وكذا العكس عند الآئمة الأربعة» وخالف فيه بعض الفقهاء . 

5- إن من لم يستطع أداء الحج ببدنه لا يلزمه أداؤه بنفسه» بل تكفي النيابة عنه» 
هلذا في حال استطاعته بماله» فإن لم يستطع بالمال» » فلا تجب النيابة عليه» 
لقوله تعالئ : : لمن أسْيَطاء ليه ميبيلاً4 [آل عمران لاة]. 

5 ما دامت النيابة جائزة في فرض الحج» ففي نفله من باب أولئ وأحرئ أن 


5- 


تجوز. 
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1- ترك الاستفصال في هذا الحديث يدل علئ أنَّ النائب في الحج يأتي به» ولو 
مرخ غير يلك المتوت غنة) ولو كانت أقرب منهء غخلاقًا للمشهون من مذهب 
الإمام أحمد. 

4 في الحديث دليل على وجوب كشف المحرمة وجهها حين الإحرام» وللكنه 
مقيد بعدم رؤية الأجانب لهاء كما في حديث عائشة الآتي . 

9 هلذه المسألة حدثت في حجة الوداع» أي قُبيل وفاة النبي كل فأحكامها 
باقية لم تنسخ . ظ 

٠-فيه‏ بر الوالدين بالقيام بمصالحهماء من قضاء الديون» وآداء الحج. وغير 
ذلك. 

١_جواز‏ الإرداف عل الدابة» إذا كانت مطيقة . 

١‏ جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة» إذا لم يخش فتنة» وتقدم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4 - وَعنٍ ابْنٍ عبّاسِ - رَضِيّ الله همات «أنَّ امْرَأَةٌ من 
جهن جَاءَتْ إل الب يكذ . فَقَالتٌ: إن أي تَدَرَتْ أنْ نَم وَل 


5-2 رار تسر 


لح حر تاف اتأتمخ عَنْهَا؟ قَالَ: 0 خححي عنهاء أثانت لذ 
كَانَ عَلَى أَمّكْ دَيْنْ أكنْتِ قاضيتة» اقْضوا الل قالله أَحَقّ بالوقاء» 
رَوَاهُ البُحَارِيُ”'" . 


* مفردات الحديث: 

جهَيْنَة : بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء بعدها نون مفتوحة ثم مربوطة» 
هو جهينة بن زيد بن ليث بن تنود بن أسلم بن الحاف. بن قضاعة» فهي قبيلة 
قضاعية قحطانية» منازلها حت الآن عل الساحل الشرقي للبحر الأحمرء 
وعاصمة قراها أملج . 

- نذرت: أي أوجبت علئ نفسهاء فالنذر شرعًا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئًا 
لله تعالئ» بكل قول يدل عليه . 

أفأحج عنها: الهمزة فيه للاستفهام علئ سبيل الاستخبار . 

أرأيتِ : أوله همزة استفهام للتقرير» وآخره تاء المخاطبة المكسورة» والمعنئ 
- قاضيته : قضئ لها عدة معانى» والمراد بها هنا : أدى دينه . 

قروا الله أي الغيوا بخق الله تغالرة 'وما ونجيع اله غايك.. 

أحق بالوفاء : يعني أولئ بإعطاء حقه وافيًا من غيره. 


.)1807( البخاري‎ )١( 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ انعقاد النذر في العبادات» والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئًا لله تعالئ 
بالقول غير لازم بأصل الشرع . 

"١‏ وجوب الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان عل نفسه؛ لقوله: «حجى عنهاء 
واقضوا الله فالله أحق بالوفاء» . ْ 

للكن أصل عقد النذر مكروه» لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر عن 

النبي يَكِ «أنّه نهئ عن النذرء وقال: إن لا يأني بخيرء وإنما يستخرج به من 
البخيل) . 

في الحديث دليلٌ على أنَّ ناذر الحج إذا مات قبل أداء نذره يؤدئ عنهء 
وجوبًا إن كان ترك مالاً. واستحبابًا إن لم يترك مالآء وأنه تعلق بذمته 
وذلف متقفاد من تختنهه بالدي + فإن من تناك وعليه و .وله 'تركة وجيت 
إيفاء الدين» وإلاً فلا يجب عل الورثة» وإنما يستحب في حقهم . 

:- إِنَّ الوفاء واجب عن الميت» ولو لم يوص به؛ لأنَّه دين» فوجب إبراء ذمته 
منة . 

5 في الحديث دليل علئ أنَّ القياس أصل من أصول التشريع» فإنّه يك قاس 
الحج على الدين» وقاس حق الله على حق غيره في وجوب الوفاء . 

1 في الحديث حسن التفهيم وتوضيح المسائل» فإنّهِ كله ضرب المثل في 
المعلوم للمجهول؛ ليتضح وليكون أوقع في النفس . 

في الحديث دليل علئ وصول ثواب عبادة الحج من الحي إلئ الميت» وهو 
في الحج. والصدقة. والدعاء» والاستغفار مجمع عليه بين العلماء» وفي 
الصوم. والصلاة وتلاوة القران. موضع خلاف. والصحيح عمومه» وتقدم 
بيان الخلاف في كتاب الجنائز» والله أعلم . 

8 وجوب قضاء حقوق الله تعال عل الميت كالزكاة» والنذر» والكفارة» 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وحجة الإسلام» وأنها تزاحم الحقوق التي عليه للخلقء فتْقدّم هلذه 
الديون علئ حق الوثة في التركة» فإن لم تف التركة» ودعت علئ الديون 
4- بر الوالدين ولو بعد وفاتهماء وإنَّ من البر بهما وفاء ديونهما ونذرهما. 
٠‏ إجزاء وفاء الدين النذر عن الميت من لطف الله تعالئ بخلقه» وبره بهم 
ليخفف عنهم أعباء الواجبات وتبعة الحقوق . 


كتاب الحج ‏ باب قضله وبيان من فرض عليه 


8 وَعَنٍ ابن عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ككل : «أيْمَا صبييٌ ححج» لم لَه لحنت َعَليهِ أَنْ يَحْجَّ حَجَةَ 


أخرى. 0 00 اه عله أَنْ يَحُجّ حَجة أخرئ) رَوَاه 


22 5 م و 
0 


الحديث صحيح . 
قال المؤلف: رجاله ثقات. والمحفوظ أنَّه موقوف» وأخرجه الطحاوي 
والبيقهي من طريقين» وإسناده صحيح مرفوعًا وموقوقاء وللمرفوع شواهد 
ومتابعات يتقوئ بها . ٠‏ 
قال في التلخيص: ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : «احفظوا عني» ولا تقولوا: قال ابن 
عباس»» وهلذا ظاهره أنه أراد أنّه مرفوع ٠‏ فلهلذا نهاهم عن نسبته إليه . 
* مغردات الحديث: 
- الحجنث : بكسر الحاء المهملة وسكون النون ثم ثاء مثلثة» هو الإثم والذنب» 
معناه أنّه بلغ أن يكتب عليه إثم ذنبه» إذ بلغ حد التكليف . 
انها ا اسم شرط. وهي هنا معربة؛ لأنّها مقطوعة عن الإضافة» وفيا 
زائدة والتقدير أي صبي . . إلخ . 


.)8591( البيهقي‎ »)١54170( ابن أبي شيبة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت 0 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

. فيه دليل علئ صحة حجة من لم يبلغ » وقد تقدم بيانه‎ ١ 

١‏ أنَّ حجة الصغير لا تجزئه عن حجة الإسلام» فإذا بلغ فعليه أن يؤدي فريضة 
الحج بعد البلوغ إذا كان مستطيعًا. 

قال الترمذي وابن عبدالبر والوزير وغيرهم : أجمع أهل العلم علئ أنَّ الصبي 
إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ ووجد سبيلا إليه» 0 
ا ا وكذا عمرته. 

4 أن الصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام في أعماله العدوانية» ولا توجب 
عليه واجبات يوصف بأنه فرط فيهاء إلا أنَّ هنذا لا يسقط وجوب تأديبه: 


وتربيته بالحكمة. 
أنَّ حجة الرقيق قبل عتقه صحيحة» له وللساعي فى حجه أجرهاء كما يكون 
ذلك للصثير: 


1 أنَّ حجة الرقيق قبل العتق لا تجزئه عن حجة الإسلام» بل عليه أن يحج 

أخرئ إذا كان مستطيعاء عملاً بهلذا الحديث. 

كآل اننا البشية أجمع آهل الحليب الأ موقد يوت عل أذ الصبى 
والعبد إذا حج في صغره» والعبد في حال رقه» ثم بلغ الصبي وعتق العبد» 
أنَّ عليهما حجة الإسلام» إذا وجدا سبيلا . 

وقال الترمذي: أجمع أهل العلم علئ أنَّ المملوك إذا حجّ في حال رقه» 
ثم عتق فعليه الحج. إذا وجد إلى ذلك سبيلاً» ولا يجزيء عنه ما حم في 
حالة رقة: 


كتاب الحسج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 2 
مادا اداه ب سنا 7 ها نا 01 115970001 ااا 0 


فى م مومسم 


0 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: سَمِعْتْ رسُول 
: كله يخطت يفو ل «لا يحون َجُلٌ بار إلا ومَعَهَا ُو مَخرَم 
20500 مع ِي مَحْرَمٍء فَقَامَ رَجُل ؛ فقال: يَا رَشُولَ الله إن 
امْرَأتي خَرَجَتْ حَاجَة وَإِني اكت في عَرْوَةٍ كذا 1 فَقَالَ: 


انُطلق فَحْجَّ مَعَّ امرَ رَأتك) مُتَمَقُ عَلَبْه عَلَيْ وَاللَُظَ حلم" . 


* مفردات الحديث: 
لا يخلونَ: «لا» حرف نهي» تجزم الفعل» فالفعل مجزوم بهاء مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة . 
إلآّ ومعها ذو محرم: المَخُرم بفتح الميم : مَنْ يحرم عليه نكاحها أبدّاء من 
قريب بنسب كأبيها وأخيهاء أو سبب مباح . كصهر أو رضاعء والزوج له حكم 
المتجراة: 
اكتَنِيثُ : مبني للمجهول» وأصل الكتب جمع الشيء؛ من ذلك الكتابة جمع 
الحروف بعضها إلى بعضء والمراد هنا أنَّ اسمي مكتوب مع الغزاة. 
كذا وكذا: «الكاف» للنسبة» «وذا» اسم إشارة» والثانية لس قر 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تحريم نخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية» وهي من ليست بذات محرم له . 
0 كذلك يحرم سفر المرأة مع غير ذي محرم» زلو العافت أو للحاجة . 
"٠‏ لا يجب عليها أداء الحج إذا لم تجد محرمّاء وذلك بإجماع العلماء؛ وللكر 
هل المحرم شرط للوجوب. أو شرط للأداء؟ 


00 البخاري 018393 مسلم 1741 : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قولان» الصحيح الأول منهما للكن لو قامت به أجزأ عنها مع التحريم 
عتد الأئمة الأربعة؛ لأنَّ أهلية الحج تامة. والمعصية في أمر خارج عنه . 

5- في منعها من الحج إلا مع ذي مُحرم حكمة سامية» هي المحافظة علئ 
الأخلاق الكريمة» والصيانة والعفاف. فإنَّ المرأة محل الأطماع» وهي 
ضعيفة في بدنها ونفسهاء ولا يحافظ عل شرفها ويغار عليها مثل الرجال 
- إذا تأملت حال نساء المسلمين الآنء من التبرج» والعري» ومزاحمة 
اركلكه والخلوات المحرمة معهم ء وصحبتهم في الأسفار البعيدة» وغير 
ذلك من العادات التي يندئ له الجبين» ؛ علمت بعد المسلمين عن دينهم» 
وعدم مراعاتهم حرماته. 

5 في مثل هلذه الآيات الكريمة والأخلاق العالية» المحافظة علي الكرامة» 
والصيانة للشرف والعرض» وحفظ الأنساب والأعراق» وهو مظهر كريم» 
وتكريمٌ للمرأة» وتطهيرٌ لها من الأدناس» أما الخلاعة والمجون والإباحية 
فهي الرجعية إلى عهد الوحشية والبهيمة» التي لا تعرف نظامًاء ولا قانوناء 
ولا حياءًء ولا عفة. 

إِنَّ فرض العين مقدم على فرض الكفاية» فالرجل كُتِبِ في الجهاد وهو 
فرض كفاية» والمحافظة علئ زوجته فرض عين» فقدمه النبي يك ففيه 
دليل علئ تقديم الأعذار الخاصة اللازمة علئ فروض الكفايات . 

/ محرم المرأة هو زوجهاء أو من تحرم عليه علئ التأبيد» بنسب كأخ و بسبب 
مباح كأخ من رضاع . 

1 يشترط في المحرم الإسلام» فالكافر لا يكون محرماء كما يشترط التكليف 
بالبلوغ والعقل؛ لأن الصغير والمجنون لا تحصل بهما الصيانة والكفاية . 

٠‏ - استدل بعض العلماء ء بهلذا الحديث على أن نَ أداء فريضة الحج علئ التراخي 


كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه 


-( 


فلا تجب على الفورء ووجهه أن زوجة الرجل تريد الحج في حجة 
الوداع» وزوجها كتب مع الغزاة» والمسلمون لم يحجوا إلا ذلك العام؛ 
وللكنه معارّض بحديث : (إنْ الله كتب عليكم الحج فحجوا» [رواه مسلم 
(٠8؟‏ 3 )]. 

والأمر يقتضي الفور عند الأصوليين» وهلذا نص لا يقاومه الاستنباط 
من حديث الباس» فإنه معرض لوجود الاحتماللات» وهو معارض بما رواه 
الإمام أحمد )70/75١(‏ والبيهقي (841/0) من حديث ابن عباس أنّهِ يَكِلٍ 
قال: «تعجلوا الحج. فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له . 

١‏ يعتبر المّحرم لكل من لعورتها حكمء وهي بنت سبع سنين فأكثر لأنّها 
محل شهوة : 

١١‏ قال الشيخ : ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم» 
وعليها أن تحج» وإن لم يأذن في ذلك» وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك 
تخعللها ووستحب :لها أن تنتاذنه: 

١1“‏ جاء في البخاري )١١77(‏ ومسلم (1774) «لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا 
وليلة» إلأومعها ذو محرم». 0 

وجاء في البخاري )٠١77(‏ ١لا‏ تسافر مسيرة يوم» إل ومعها ذي 
محرم) . 

وجاء في صحيح مسلم (1774): «لا يحل لامرأة أن تسافر سفرًا إلا 
ومعها ذو محرم لها) . 

وجاء في المسند لأحمد (71291) بسند صحيح : لا يدخل علئ المرأة 
رجلء إلا ومعها محرم». 

والقصد من المحرم معلوم» والعلماء تجاه هنذا لهم اتجاهات» 
فبعضهم تمسّك بظواهر النصوصء» فلم يرخص للمرأة بتخطيهاء سواء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا ل وسواء كان ثقة فى 
نفسها أؤ لا 
مسيم قار قن مس روفراد الفا فما دام أن حال الطمع ذ فى المرأة 
موجود» فالعمل بالنصوص واجب» وإذا 00 الخوف» أن كانت 
المرأة ثقة فى نفسهاء ومع نساء ثقات» أو كانت في مجمع حاشد 
كالطائرة. يودعها محارمها ويستقبلها محارمها» فهلؤلاء لا يتمسكون 
قال شيخ الإسلام : تحج كل امرأة أمنة مع عدم المحرم؛ لزوال العلة. 
وقال: هنذا متجه فى كل سفر طاعة . 

1 وقال الشيخ : وليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب» ولا يجوز 
للولد طاعتهما في ترك واجب الحجء. وكذا كل ما وجب: “من صلا ] وصوم 
وصلاة الجماعةٍ والسفر لطلب العلم الواجب؛ لأنّه فرض عين» فطاعتهماً 
واجبة في غير معصية : من فعل محرم» أو ترك واجب . 

خلاف العلماء : 
أجمع العلماء علئ تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه» كما أجمعوا 

علئ تحريم سفر المرأة بدون محرم, إذا خيف الفتنة» واختلفوا فيما إذا بعدت 

الشبهة وموطنها. 
فبعضهم أخذ بعموم اللفظ . فحرّموا سفرها بدون محرم» سواء قحب 

السفر أو بعد» وسواءٌ كانت شابةً أو عجور)» وسواءً كان معها رفقةٌ من النساء أو 

لاء وهلذا مذهب الحنابلة والظاهرية. وإليه ذهب إبراهيم يم النخعي» والشعبي» 

وطاووس . 
أما الجمهور فذهبوا إلئ تحريم ذلك عل الشابة» وتساهلوا في المرأة 

الكبيرة» وبعضهم خصص السماح لها بوجود رفقةٍ من النساءء ايعشتهم أبائجد 


كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه 
حينما يكون الطريق آمنّاء وهلذا كله في الحج الواجب. 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فنقل عنه في الاختيارات قوله: «وتحج كل 
امرأة آمنة» مع عدم محرم؛ لزوال العلة» قال أبوالعباس: وهلذا متوجه في كل 
سفر طاعة» . ش 
قلثُ: والمسألة موضع اجتهاد بين العلماء» فمن رأئ عموم النصوص 
أجراها علئ ظاهرهاء ومنع ذلك مطلقاء ومن رأئ المعنئ الذي حرم السفر من 
أجله أباحه في صورة تبعد الشبهة بهاء وتخف الريبة حولهاء والراجح ما قاله 
الشيخ من الجواز مع وجود الأمن» وقد تقدم مثله قريبّاء والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


للح ف 


6 وَعَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنْهُمًا - «أن اليك سَوع 
يخاد يشوك : ليك عَن شُيمَة؟ قَالَ: م شن 0 9 
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قريب لي فَقَالَ: حَجَحت عَنْ تفسكَ؟ قَالَ: لا قَالَ: 


3-7 م 


نفيك ثم حج عَنْ سبِوْمَةا رَوَاهُ أبوداود د وَاسِنْ حا الك وَصكحَة ا 
ل ريد 


حبّانَ: والرّاجح عِنْدَ أَحَمَدَ وَقفَه 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال المؤلف: صحّحه ابن حبان» قال البيهقي: إسناده صحيح» وليس 
في الباب أصح منه . 595 

قال ابن الملقن: إسناده صحيح عل شرط مسلم» وقد أعلّه الطحاوي 
بالوقف. والدارقطني بالإرسال» والظاهري. بالتدليس» وابن الجوزي 
الفيت: ْ 

وللكن الحافظ في التلخيص مال إلئ تصحيح الحديث. بالنظر إلى أنَّ له 
شاهدًا مرسلاً» رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عبينة عن ابن جريج عن 
عطاء عن النبي يليه وأجاب الحافظ في التلخيص عن بعض علله» وهلذا 
المرسل يقوي الموصول. ورجّح عبدالحق وابن القطان رفعه» وصحّحه ابن 
حجر مرفوعاء وقال ابن الملقن : إسناده صحيح على شرط مسلمء وصححه 
الشوكاتي: 


.)957( ابن ماجه (7907)» ابن حبان‎ »)١81١( أبوداود‎ )١( 


كتاب الحسج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 22 
مفردات الحديث: 

- لبيّك : سيأتي شرحه فى حديث جابرء إن شاء الله تعالى . 

شئمة؟ بعكم الشيقوالراء وجكوة الباء المودة: 

- أخ لي أو قريب لي : «أو» للشك» والشاك هو راوي الحديث . 

حججت عن نفسك : هلذا للاستفهام» وتقديره: أو لا؟ 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية» لإقرار النبي يك الرجل علئ 


١‏ جواز حج الإنسان عن قريبه» سواء كان حيّا أم ميئّاء للكن في النافلة تجوز 
مع قدرته عل الحج وعدمهاء أما في الفريضة فلا يحج عنه حتئ ييأس من 
قيامه بالحج بنفسه . 

3 أن النائب لا تجوز حجته عن غيره إلا بعد أن يحج فريضة الإسلام . 

5- أنّه لو أحرم عن غيره في هلذه الحال انقلب الحج له ومثله لو أت تم الحج 
صارت الحجة له. لا لمن نوئ النيابة عنه» فهو من الأحكام القهرية التي لا 
لؤترافيها التي 

5 أن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد. فإنّ الإحرام عن الغير ممن لم يحج 
عن نفسه باطل للنهي» وللكنه لم يؤثر في أصل عقد الإحرام»ء فصحت 
الحجة القائم بها مع اختلاف نيته وقصده. 

5 وجوب المبادرة إلئ تعليم الجاهل» إذا كان امنايها بالحادة عار عر :ونه 


03 0 
كا لفغي اق للجاهل خطأ ما هو عليه» فلابْدَ أن يبين له الطريقة 
الصحيحة في عمله الذي أخطأ فيه. 


4 الحج عمل من شرطه أن يكون قربة لفاعله» فلا يجوز الاستئجار عليه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحبير فيه 
كغيره من القرب» فإذا كان هلذا العمل إنما يعمل للدنيا ولأجل العورض 
الذي أخذهء لم يكن حجه عبادة لله» وإنما تقع النيابة المحضة فيمن غرضه 
نفع أخيه المسلم» لرحم بينهماء أو صداقة» أو غير ذلك» وله قصد أن يحج 
بيت الله الحرام» ويزور تلك المشاعر العظام» فيكون حجه لله» فيقام مقام 
الست 

- قال العلماء: يستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين» أو عاجزين؛ لحديث 
زيد بن أرقم: «إذا حجّ الرجل عن والديه تقبل عنه وعنهماء» واستبشرت 
أرواحهما في السماء» وكتب عند الله برا . [رواه الدارقطني (7559/7)] ولا 
نزاع في وصول ثوابه إليهما. 


جيم 
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5- وَعَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَال: خطيّنا 
رَسُولُ الله كَل فَقَالَ: «إنَّ لله كَتَبَ عَلَيْكُمُ احج َمَام الأَفْرَعٌ بن 


حايس » فقَال: 0 يَا رَسُولَ لله؟ قَالَ: ل كُلتهَا لوجَبَتْء 
الحَب مَرَة قَمَا 7 "ليمت 6 البو 


2 00 
له أبي شريو . 


درجة الحديث: 

أصل الحديث صحيح بلفظ مقارب لهلذا اللفظ. وأخرجه أصحاب 
السئن الأربعة وأحمد وغيرهم» فهو حديث مشهور ومتداول. 

ولقظ ميلم : عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يكو فقال : ديا أيّها 
الناس! إن لله قداقرضن علجع الحج فححواء فقال رجال: أكل عام يارسشول 
الله؟ فسكت حترا قالها ثلاثاء فقال رسول الله كو : لو قلث نعم لوجبت» ولما 
استطعتم» ذروني ما تركتكم + فإنّما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم» 
واختلافهم علئ أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوه). 

وقد صكحح الحديث الحاكم ووافقه الذّهبِي وقال الحافظ ابن حجر: له 

شواهد منها عند ابن ماجه عن أنس ورجاله ثقات . 
* مفردات الحديث: 
- كتّبَّ: له معان» والمراد هنا «فرض»» وجاء في الرواية الأخرئ للحديث: 


.)58485( النسائى (/781)» ابن ماجه‎ »)١79/7١( أبوداود‎ ,.)50١١( أحمد‎ )١( 


زفق مسلم (ففستة ”7 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


بت رم 
«فرض الله عليكم الحج2. 


- وجبت: وجب يجب وجوبًا لزم وثبت» والواجب شرعًا: ما أثيب فاعله 
وعوقب تاركه» وقال في المحيط : هو ما لزم علينا بدليل. 
- تطوع : أي تبرع. وعبادة نافلة . 
“ا ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تعاهد النبي كَِةِ أصحابه بالمواعظ والتعليم» والتفقه في الدين. 
-١‏ فرض الحج علئ المسلمين إلا من خصّهم الدليل بعدم الاستطاعة . 
*'- أنَّ الحجّ هو في العمر مرّة فقط» وما زاد فهو نافلةٌ. 
4- أن صيغة الأمر لا تدل علئ التكرار في امتثاله أكثر من مرة» ما لم يأت البيان 
0 ار يا سم و ير وما كان بالاجتهاد 
أو بالوحي فكله شرع الله تعالول» فإنّه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن 
الهوئ» ولا يقره الله تعالئ إلا علئ الحق . 
١‏ أنَّ ما سكت عنه الشارع معفرعنه» وما كان ربّك نسيّاء فالأحكام التي تجب 
عل الغياة بها الله ورسولة وماس كدا فيه قير متزواك: 
أنَّ الأفضل السكوت وعدم البحث عن الأمور التي لم يأت لها الشرع بذكرء 
فلقد قال تعال: # يتأي ليت ءَامَوا موأ لا مسوأ وا عنَ شيا إن جُدَ لي نوم هن 
ا نوها نكرل اران د لكي نَأ دعتبا [المائدة: .]1١١‏ 
وقد جاء في البخاري (1845) ومسلم (5759): «أعظم المسلمين جرمًا 
من يسأل الله عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته . 
وجاء في سنن الدارقطني (5/ )١185‏ عن أبي ثعلبة مرفوعًا: «وسكت عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تسألوا عنها» . 
4 الحديث فيه: (إنَّ الله كتب عليكم الحج فحجوا» والأمر يقتضي الفورية» 


كتاب الحسج ‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


40> سنا 


فتجب المبادرة إلئ أداء الفريضة» قال شيخ الإسلام: الحج علئ الفور عند 
أكثر العلماء . 

| ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعًا. 

4 فيه أنَّ الأمر يقتضي الوجوبء فإنّه ل قال: «لو قلتها لوجبت». 

٠‏ فيه أنَّ التشريع الرباني جاء إلئ الخلق من ربهم بقذر طاقاتهم 
واستطاعتهم» فلم يكلف جلّ وعلا خلقه إلا بما يطيقون» قال تعالئ: « ل 
مكل أنه َفْسسا إِلاوْسعَه] 4 [البقرة: 181]. 

١‏ فيه رأفة النبي يَكِةٍ بأمته» فإنّه كره مسألة هلذا الرجل لبحثه أمرًا مسكوتًا 
عنه» يخشئ أن يبحث فيفرض» فتحصل بفرضه المشقة. 

المفهوم من تشريع الحج في هلذا الحديث» وكما جاء في بعض رواياته : 
«لو قلثُ نعم لوجبتء وما استطعتم» الإشارة إلئ أنَّ الأمر علئ اليُسر 
والسهولة» لا عل العسر والصعوبة» كما يظن السائل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب المواقيت 
مقدمة 


المواقيت: جمع ميقات» وهي مواقيت زمانية» ومكانية . 

فالزمانية: أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة . 

والمكانية: ما ذكرت في هلذين الحديثين الاتيين. 

وجعلت هلذه الحدود مواقيت؛ تعظيمًا للبيت الحرام وتكريمّاء ليأتي 
إليه الحجاج والمعتمرون من هلذه الحدود معظمين خاضعين خاشعين . 

ولذا حرّم الله ما حوله من الصيدء وقطع الأشجار؛ لأنّ في ذلك 
بتكنا نا لتعريته توعيطا مرح رافق 

والله سبحانه وتعالا جعله مثابة للناس وأمئاء ورَرَقَ أهله من الثمرات» 
لعلّهم يشكرون. 


7 07 
لح يننا 
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٠‏ عَنٍ ابْنِ عباس - رَضيّ الله عَنْهُمَا - «أنّ الَبَىَّ يكل وَكَّتَ 
لؤَمْلٍ المَدِيَةَ ذا الحُليْفة وهل ا الخفة وَلأَهْلٍ نَحَدٍ قرن 
المَتَازلٍِء وَلأَمْلٍ اليَمَنِ ملم مُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أ عَليْهِنَ مِنْ 
يرن« مِمّن أراد الحَجّ أو العُمْرَةٌ وَمَنْ كانَ دُونَ ذلك فَمِنْ حَيْثْ 


أنشاً > 2 حَنَى أَهْلّ مَكَةَ من مكد) 316 


* مفردات الحديث: 
- وقّت : بفتح الواو ثم قاف مثناة مشددة بعدها تاء» أي حدّد . 

أصل التوقيت أن يُجعل للشيء وقثٌ يختص به. 

قال عياض: وقت: حدد. 
- ذو الحليفة : بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير حَلفاء» نبت معروف بتلك 
المنطقة» وتسمئ الآن «آبار علي» وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 
)١1(‏ كيلوء ومنها إلئ مكة المكرمة )57١(‏ كيلومتر» فهي أبعد المواقيت» 
وهي ميقات أهل المدينة» ومن أتئ عن طريقهم . 
الجحفة: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء» كانت 
قرية عامرة محطة من محطات الحاج بين الحرمين» ثم جحفتها السيول» 
فصار الإحرام من قرية رابغ» الواقعة عنها غربًا ببعد (؟١)‏ ميلاً» ويحاذي 
الجحفة من خط الهجرة الح لسرن اموه لبقي اتام ميقا ا رارع عن 
مكة )١5١8(‏ كيلو. 


.)١١181( مسلم‎ .)١675( البخاري‎ )١( 


ش 22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
تعقيب: أصدر مجلس هيئة العلماء قرارًا برقم: )١57(‏ وتاريخ /١١/9‏ 
7 ١ه‏ جاء فيه «أنَّ من جاء من ناحية الشرق أو الغرب» يريد سلوك الطريق 
السريع منَّجهًا إلى مكة» فهنذا لا يمر بميقات» فإنَّ ميقاته محاذاة الجحفة» 
لكونها أقرب المواقيت إليه هو )75١(‏ كيلوء فإن كان أهله دون ذي الحليفة 
مما يلي مكة» فهلذا ميقاته موضع سكناه. 

رابغ : بلدة كبيرة عامرة» فيها الدوائر الحكومية والمرافق العامة» وتبعد عن 
مكة المكرمة(187١)‏ كيلوء ويُّحرم منها من كان في شمال المملكة العربية 
السعودية» وساحل المملكة الشمالي إلئ العقبة. 

ويُحرم منها أهل بلدان إفريقيا الشمالية والغربية» وأهل لبنان وسوريا 

والأردن وفلسطين. 

- قَرْن المنازل: بفتح القاف وسكون الراءء ويسمئ «السيل الكبير»» ومسافته 
من بطن الوادي إل مكة المكرمة (8/) كيلومتر. 

- وادي محرم: هلذا هو أعلئ قرن المنازل وهي قرية عامرة فيها مدرسة» ويقع 
على طريق الطائف مكة النازل من جبل الكرء وأنشيء في هلذا الميقات 
مسجد كبير فيه جميع مرافق من يريد الإحرام» ويبعد عن مكة بمسافة (70) 
كيلومتر» وليس ميقاتًا مستقلاً. وإنما هو الطريق الأعلئ لقرن المنازل. 

من هلذين المكانين يحرم كل من أهل جبال السراة من جنوب المملكة 
العربية السعودية» وكذلك ما وراءها من اليمن» كما يحرم منه أهل نجد» وما 
وراءها من بلدان الخليج» والعراق وإيران» وحجاج الشرق كله. 

- يلملم : بفتح الياء ‏ المثناة التحتية فلام فميم فلام أخرئ ثم ميم أخرئء 
ويقال -: ألمُلم وسكان تلك المنطقة الان يقولون: «يلملم»» وفيه بئر تمسئ 
السعدية» نسبة إل امرأة حفرتها تسمئ : «فاطمة السعدية» ويلملم واد عظيم 
ينحدر من جبال السراة إل تهامة» ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل 
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يمسئ «المجيرمة» والاسم لهئذا الوادي من فروعه حتى مصبه ومكان الإحرام 
منه الذي يمر طريق تهامة المملكة العربية السعودية» وتهامة من ضفته 
الجنوبية تعبد عن مكة مسافة )١١١(‏ كيلومتر. 

وكنث أحد الأعضاء الذين وقفوا عل صحة حَدَّهِ حينما أنشىء الطريق 
الساحلي . | 
هن لهنَّ: أي هلذه المواقيت لهنذه البلاد» والمراد أهلهاء وكان الأصل أن 
يكال اهن امه وقد ورد ذلك في , بعضص:الروايات في الصصحيح. 
فمن حيث أنشأ #الفاء» جواب الشترط» آي فَمَهَلُه من حيث قصند الذعات إل 
فك 
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5ه وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيَ الله عنْهًا - «أنَّ البََّ يلهِ وقَّتَ 
لأمْلٍ العراقٍ ذَاتَ عِرْقي؛ رَوَاه أبُوداودَ وَالنَّائي'' . 


4 4< و ا ٠‏ 16 ور ل و ا “لل قرست فور 8 
رفي صحيح البخاريٌ : «أن عمر - رضي الله عنه - مُوَ الَذِي 
وَلَتَ ذَّاتَ عدق)7) 
3 2 3 
وَعِنْدَ أَحْمَدَ وأبِي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ عن ابْنِ عبّاس - رَضِيّ الله 


عَدْهُمَا - ١أَنَّ‏ الى كل وقَّتَ لؤَهْلٍ المَشْرِقٍ العَقيقَ» © . 


“د درجة الحديث: 

أما حديث عائشة: فقال الحافظ : تفرد به القاسم بن محمد عن عائشة» 
وتفرد به أفلح بن حميد عن القاسمء وذكر ابن عدي أنَّ الإمام أحمد ينكر علئ 
أفلح ابن حميد هنذا الحديث» للكن صححه ابن الملقن» وله شواهد ذكرها 
الحافظ فى «التلخيص» . 

وأماالساديك |تد بطقاية > :زان سبلي التوق لف دول وار فتمبية القووية 
وقال: فيه يزيد بن زياد» وهو ضعيف باتفاق المحدثين . 


.)5500( النسائى‎ ,)١/9( أبوداود‎ )١( 

امل اا 00 

.)١1671( البخاري‎ 6)9( 

(4) أحمد (75060)» أبوداود »)١9/50(‏ الترمذي (857). 


كتاب الحج ‏ باب المواقيت 


وقال الحافظ : فى نقل الاتفاق نظر» وقوئ ابن الملقن من شأن يزيد. 
ولحديث ابن عباس علة أخرئ؛ وهي أنه لا يعلم لمحمد بن علي سماع 
من جده. 
“د مفردات الحديث: 
حذاك فرق كت الفيق بوسكوة الزلء عدها قاف سكن يذلك لوجوه جبل 
صغير ممتد من الشرق إلى الغرب» بطول(؟) كيلو فقط. مطل على موضع 
الإحرام من الجهة الجنوبية» يبتديء هلذا العرق شرقًاء وما تحته من موضع 
الإحرام» من واد يقال له: «أنخل»» وينتهي غربًا بواد يقال له: العصلاء 
الشرقية»» وهلذه الكتابة والتحديد عن مشاهدة مع سكان ثقات من أهل 
المنطقة» ويسمئ الضريبة بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة» واحدة 
الضراب» وهي الجبال الصغارء ويقع عن مكة شرقًا بمسافة قدرها(١٠١٠)‏ 
كيلومتر» والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه . 
- العقيق: بفتح العين وكسر القاف ثم ياء فقاف» واد عظيمٌ يقع شرق مكة 
المكرمة فهو بحذاء ذات عرق شرقًا يبعد (78 كيلومترًا)» ويبعد عن مكة 
ب(718١كيلومتر).‏ 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ تحديد هلذه الأمكنة المذكورة مواقيت مكانية للنسك» فلا يحل تجاوزها 
بدون إحرام» لمن يريد الحج أو العمرة. 
١‏ أنَّ ميقات من دون هلذه المواقيت من مكانه الذي هو ساكنٌ» أو مقيمُ فيه. 
أنَّ من تجاوزها بلا نية النسك» ثم طرأ له العزم علئ أداء النسك» يُحْرِمِ من 
حيث أراد النسك . 
5- أنَّ ميقات أهل مكة منهاء وهنذا في الحجء أما العمرة فلابد من الخروج إلى 
الحل» وهو قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. 
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بل قال المحب الطبري : «ما أعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة» 

قلت: إلا أنَّ الصنعاني جعله قولاً له» ونصره بما لا ينهض فيه دليل؟ فإِنَّ 
مفهوم هلذا الحديث لا يقاوم صريح أمره عائشة بالخروج لعمرتها إلى 
التنعيم في ذلك الوقت الضيق» وكذلك عضيده أكان قري وعمل المسلمين 
جميعًا في القديم» والحديث على هنذا . 

5 مفهوم قوله «ممن أراد الحج أو العمرة إِنّ من أراد دخول مكة لغير حج 
عمرةء بل لتجارة أو غيرهاء فلا يجب عليه الإحرام» وفي المسألة 0 
يأتي إن شاء الله . 

1 جَعْل كل أهل جهة لهم ميقات في طريقهم إل مكة من رحمة الله بخلقه. 
وتسهيل شرعه لهم» فلو كان الميقات واحدّاء لشقَّ علئْ مريدي النسك . 
تحديد النبي يك هلذه المواقيت من معجزات نبوته. فإنّه حددها قبل إسلام 
أهلهاء إشعارًا منه بأنهم سيسلمون. ويحجونء» ويحرمون منهاء وقد كان 

ولله الحمد والمنة . 

تعظيم هنذا البيت وتشريفه بجعل هنذا الحمئ. الذي لا يتجاوزه حاج» أو 
معتمر حتئ يأتي بهلذه الهيئة» خاشمًا لله تعالق» معظّمًا لشعائره ومحارمه . 

4- أنَّ ذات عرق مهل أهل المشرق» ومن جاء معهء قال الإمام الشافعي في 
«الأم» : لأجمع عليه الناس2. 

٠‏ فقه عمر ‏ رضي الله عنه ب. فإنّه وقّت ذات عرق» والنص فيها لم يبلغه» 

فجاء على وفق توقيته» وليس غريبًا عليه فله موافقات كثيرة معروفة . 

١‏ سبب توقيت عمر ذات عرق لأهل الشرقء» أنه لما تأسست البصرة 
والكوفة» وكان قرن المنازل في الشرق الجنوبي» وطريق أهل البصرة 
والكوفة في الشرق الشمالي. شقّ عليهم الإحرام منهء فجاءواء فقالوا 
لعمر: 9إنّ رسول الله ولو حدّ لأهل تجد قركاء وإنه جور عم طريقناء قال : 
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فانظروا إل حذوها من طريقكم. قال: فحدٌ لهم ذات عرق» [رواه 
البخاري ])١511(‏ فصار هلذا سنة لكل من لم يأت على ميقات من هلذه 
المواقيت أن يحرم حينما يحاذي أقربها إليه . 

١‏ قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: وكره إحرامٌ قبل الميقات» الذي وثّته الشارع ؛ 
لموافقته الأحاديث الصحيحةء ولفعله يَكَِةِ. روئ الحسن أنَّ عمران بن 
حصين أحرم من مصرء فبلغ عمر حَبَرَهُ ففضب. وقال: يتسامع الناس أنَّ 
لد ب سين ادا 

اذا - يكره أن يحرم قبل أ* شهر الحج. قال في الشرح : بغير خلاف علمناه؛ لقوله 
تعالئ : «الْحَجٌأَشْهُمتَمْنُوَملتٌ 4 [البقرة /191]. 

ولقول ابن عباس : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» 
[رواه البخاري معلقا] . وينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني. 

8 الذي لا يمر من ميقات يحرم إذا حاذئ أقرب المواقيت إليه» واعتبار 
المحاذاة أصلٌ بن عليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين قرّر ذات عرق ميقاتا 
لأهل العراق» والعلماء اتّمْقوا علئ هنذا الأصل . 


* قرار هيئة كبار العلماء بشأن ميقات «ذات عرق» : 
رقم (/ا/11١):‏ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وصلمة وبارك عل عبده» ورسوله 
نبينا محمّد» وآله وصحبه» وبعد: 

فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء قد اطَّلع في دورته الأربعين علئ الرسالة 
المقذمة من يعن سكان:الضريةة المعصمية طلب يثاء مستجل فى ميقات :داك 
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عرق» يكون معلمًا للميقات. حزوم بن مربيادا المنات كبن يريد السج 
أو العمرة؛ لأنَّ عدم وجود مسجد في الميقات» أدى إل تجاوز الميقات من 
بعض مريدي الحج والعمرة من غير أهل المنطقة قبل الإحرام» لعدم وجود ما 
يرشد إليه» ولأهمية الموضوع» ومسيس الحاجة إلئ إيضاح هنذا الميقات» 
زأى المجلس تكليف أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالئحمن البِسَّامء 
والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضوي المجلسء والشيخ عبدالعزيز بن 
محمد العبدالمنعم الأمين العام للهيئة» بزيارة موقع الميقات المذكورء والعناية 
بتحديده» وبيان ما يحتاج إليه من مسجد ومرافقه» وقد قاموا بالمهمة» وأعدوا 
التقرير اللازم» وفي الدورة الحادية والأربعين للمجلس المنعقدة في الطائف 
في الفترة من /١4‏ 7/ 415١ه‏ إل 7/79/ 1414١ه‏ عرض الموضوع» واطلع 
المجلس على التقرير الذي أعده المشايخ» الذي نصه: 

«الحمدلله» والصلاة والسلام علئ رسول الله.» وعلئ آله وصحبه» ومن 
اهتدئ بهداه. أما بعد: 

فلما كان ميقات «ذات عرق» مدرجًا في جدول أعمال الدورة الأربعين 
لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض ابتداءً من تاريخ ١٠/١51/1١هء‏ 
وقد رأئ المجلس ‏ كما ورد في المحضر الأول من محاضر هلذه الدورة 
- تكليف كل من: فضيلة عضوي المجلس الشيخين عبدالله بن عبدالرحمن 
البسام» وعبدالله بن سليمان المنيع» وأمين عام الهيئة عبدالعزيز بن محمّد 
العبدالمنعم بزيارة ميقات «ذات عرق» وكتابة تقرير بشأنه» يتضمن وصفمًا له 
وبيان حدوده» وتقديمه للمجلس في دورته الحادية والأربعين. 

وإنفادًا لما رآه المجلس توجهت اللجنة المكلفة بالمهمة في يوم السبت 
الموزافق 5ه إلئ ميقات «ذات عرق» وقد سلكت في ذهابها 
الطريق الموازي لوادي العقيق» المتجه شمالاً من «عشيرة» إل بلدة 
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«المحاني»» وعند محاذاتها «ذات عرق» من الشرق تركت الطريق المزفت» 

وانّجهت غريًا مارة بوادي العقيق عرضاء مع خط ترابي ممسوحء يصل ما بين 

الطريق المزفت وبين ذات عرق» وقد حسبت المسافة من وادي العقيق إلئ ذات 

عرق فبلغت ثمانية وعشرين كيلومترًا» حسب عداد السيارة . 

وقد وصلت اللجنة منطقة ذات عرق» وتجولت فيهاء وفيما حولها من 
وديان ومزارع» ثم كتبت ماانتهت إليه من معلومات وحقائق معتيدة في ذلك 

علئ : 

١‏ ما ذكره بعض أهل العلم من مفسرين وفقهاء ومؤرخين عن هلذا الميقات» 
حيث استعرضت اللجنة» وهي في رحلتها قراءة كثير من أقوال أهل العلم في 
وصف هلذا الميقات» وذكر بعض معالمه. 

١‏ مشاهدة معالم هلذا الميقات من أودية وجبال» وتطبيق ما ذكره أهل العلم 
عليهاء لاسيّما ممن كتبوا في وصف طرق الحاج» وأشاروا إلى كثير من 
المواضع» مع ضبطها بالوصف والمسافات . 

“'- الاستعانة ببعض أهل الخبرة من سكان تلك الجهة» فقد انُصلت اللجنة 
بثلاثة من كبار السن من أهل تلك المنطقة» واصطحبتهم معها في جولاتها. 
ووقوفها علئ مختلف المعالم من جبالٍء» وأودية» وآبار»ء وخرائب» 
وتعرفت منهم على أسمائهاء وعلئ كل ما يعرفونه عنها في القديم» حينما 
كان الحاج يستخدم الإبل في سفره» ويحرم بالنسك من هنذا الميقات» وفي 
الحاضر حيث تغيرت وسائل المواصلات» فأصبح الإحرام منه منقطعاء 
وذلك من أكثر من أريغين غاماء يت ذكروا ذلك 

وتوصلت اللجنة إلئ الحقائق التالية : 
- أنَّ «عرقا» قمة جبل مرتفع» ولونه متميز عن بقية الجبل» بلون إلئ السواد 
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5 فرب »© واقع علئ كامل قمة الجبل» وهلذا الجبل مرتفع عما حوله» ممتد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


من الشرق إلى الغرب بطول ألفي متر تقريبًاء يحده من الشرق وادي 
«السنوكء ومن ال وادي 0 الشرقية» وهلذا الجبل هو الحد 
١‏ أن ميقات «ذات عرق» ريع بين جبلين» فيه مجرئ سيل كبير» متجه من 
الشرق إلى الغرب؛ يدعئ «وادي الضريبة» يتسع هنذا الريع في بعض 
نواجيه» ويضيق في نواحي أخرئ, بين مائتي متر» وخمسمائة مترء وطوله 
من الشرق إلئ الغرب ألا متر ئة 
ويطلق عليه اسم «الطرفاء», وفي منتصفه بئر قديمة فيها ماء تسمئ 
«الخضراء». يحرم عندها من يريد الإحرام من أهل البلد» أو من يمر بها ممن 
هم حولهاء حسب إفادة المرافقين للجنة من أهل المنطقة» وفي هلذا المحدود 
توجد آثار خرائب» وأساسات مباني قديمة» لم يبق منها إل ما هو ملاصق 
للأرض» وفي غربيه شمال مجرئى الوادي آثار مقبرة قديمة» وتغطي أشجار 
السلم والطلح والسمر عامة أرض الميقات . 
حدود الميقات: أما حدود هاذا الميقات كما وَضح للجنة : 
فيحده من الشرق ملتقئ وادي «الحنوا). مع وادي «أنخل» عند مصبهماء 
ليتكون منهما وادي «الضريبة»» وعنل ملتقى هلذين الواديين يبتديء العرق 
المنسوب إليه هنذا الميقات» ويوجد فى هلذا الحد ثلاث نصائب: 
إحداها في جنوبيه في سفح العرق المذكور عند ابتدائه من الشرق» حيث 


مجرئ وادي «الحنو) . 
والثانية : فوق ملتقئ وادي الحنو.» ووادي أنخل. في المثلث الفاصل 
بينهما قبيل التقائهما . 


والثالثة : في سفح الجبل الشمالي المقابل لجبل «عرق» من الشمال. 
وهلذه العلامات الثلاث ذكر المرافقون من أهل تلك الجهة أنَّها وضعت 


كتاب الحج 3 باب المسواقيت 


9( سنس 
مُنذ. حوالئ: ثلاثين سنة» من قبل لجنة خرجت من مكة بقصّدٍ تحديد الميقات» 
ومن التعدي عليه . 

ويحده من الغرب وادي «العصلاء الشرقية»» المتجه من الجنوب إلى 
الشمال حيث يصب سيله فى وادي الضريبة» ويمتذ الجد الغرّبي شمالاً عل 
مساعةوادى الشلاة< حيرضل إلوة الجبل المقابل» مر« الماحية الجتمالية: 
ويوجد مجرى سيل متجه من الجنوب إلى الشمال» مواز للعصلاء الشرقية من 
الغرب» يدعي «العصلاء الغربية» وبينهما حوالي خمسمائة متر»ء ويصب سيله 
في وادي العدرية درو ته وس واف لها نت درو لول اللجنة السابقة في الضفة 
الشرقية للعصلاء الغربية» وقال المرافقون: إِنْ هلذا متجاوز للحدء. وإنما 
وضعت هلذه الأنصاب لتكون حم للميقات» إذ أنَّ حد الميقات من الغرب هو 
الفاح العروقة كما اوشهناه. انق لوجرة الآقار تر تياولا العزق 
المنسوب إليه هنذا الميقات ينتهي عند هلذا الحد» ونوصي بأن يبقئ ما بين 
العضياذه الشرقة والعصاةه الكوبية محرا للبيقاك كما ومس اللجدة السائقة 
ولا يسمح لأحد بإحيائه أو تملكه» لئلا يضيق الميقات بالتعدي علئ حدوده. 

ويحد الميقات من الجنوب قمة جبل عرق» ابتداء من طرفه الشرقي عند 
مجرئ واد الحنو إلئْ طرفه الغربي حيث ينتهي بمجرئ العصلاء الشرقية . 

ويحده من الشنمال الجبال المتصلة الواقعة شمال: وادي الضريبة» من 
مصب وادي أنخل في وادي الضريبة شرقًاء حت ملتقل وادي الضريبة بوادي 
الحصاة الشرقة غرثا . 

وطول الميقات شرقًا وغربًا ألفا متر» تقريبّاء وهو طول العرق المذكورء 
وعرض الميقات يختلف باختلاف ما بين الجبلين ضيقًا وانّساعَاء ويتراوح ذلك 
ما بين مائتي متر وخمسمائة متر» كما سبقت الإشارة إليه. 

أما موقع إقامة مسجد الميقات ومرافقه» فترئ اللجنة أن يقام في المتسع 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الواقع شمال شرق بثئر «الخضراء» لتوسطهء ولأنَّ جميع من سألناهم أجمعوا 
علئ أن الإحرام في الماضي والحاضر هو قرب هلذه البئر» التي يوجد حولها 
بقية الآبار المندفنة» والغرف المتهدمة» والمقابر في سفوح الجبال الشمالية 
الغربية مما يلي وادي الضريبة . 
هاذا ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلّق بميقات «ذات عرق»» ونسأل الله 
إصابة الحق في القول والعمل» وصلَئ الله علئ نينا محمّد وآله وصحبه وسلّم. . 
ولمزيد التأكد طلب المجلس حضور الشريف شاكر بن هزاع قائم مقام 

مكة سابقاء واطلاعه عل تقرير اللجنة» ومعرفة ما لديه من معلومات عن 
الميقات المذكورء لما له من خبرة فى ذلك» وقد حضر عند هيئة كبار العلماء 
ف بويع السبت التؤافق 76/187 432 لحت واناد اذ "تفده تعرير الج 
موافق لما قررته اللجنة التي شكلت في عام /17481١ه‏ ء لتحديد ذات عرق» 
وكان عضوًا فيهاء ووضعت علامات حدود الميقات في ذلك الوقت, التي لا 
تزال باقية إلى الآن» وهي نفس العلامات التي رأتها اللجنة التي شكلها 
المجلس» كما قام كل من عضوي المجلس فضيلة الشيخ محمّد بن سليمان 
البدرء وفضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد يوم الجمعة الموافق 
61" 115هه بزيارة الميقات ذات عرق» وأفادا المجلس بأنّهما اطلعا على 
الميقات ومعالمه» وسألا عددًا من سكان المنطقة عن الميقات» واتّضح لهما أنَّ 
ما جاء في تقرير اللجنة التي كلفها المجلس فيه وصف دقيق لذات عرق» يوافق 
واقعها علئ الطببعة؛ وبناءعلئ ما تقدم» فإن المجلس يري م يلي : 
تأت + تهتمّ الحكومة بميقات ذات عرق» الذي هو أحد المواقيت المكانية 

اد ة للحج والعمرة» من حيث المحافظة عليه» وذلك بوضع علامات 

واضحة وبارزة في بدايته من الشرق» ونهايته من الغرب» حسب الحدود 

الموضحة في تقرير اللجنة المذكور ضمن هنذا القرار؛ حتئ لا يتجاوزه أحد 


كتاب الحج باب المواقيبت 
ااال لت سسب 22 نسم 


ممن يريد الحج أو العمرة قبل الإحرام . 

ات يوصئ المجلس بتكليف الجهة المختصة بالمبادرة بإنفاذ أمر خادم الحرمين 
الشريفين حفظه الله ببناء ميقات ذات عرق» وتأمين ما يحتاجه من خدمات 
ومرافق» حسبما صرّح به معالي وزير الحج والأوقاف السابق» ونشر في 
جريدة الجزيرة فى عددها )7/541٠١(‏ الصادر في /9/١9‏ 511اه. 

يقام المسجد في المكان الذي اقترحته اللجنة في تقريرها؛ للأسباب التي 
ذكرتهاء وبالله التوفيق» وصلى الله وسلمً على نبيّنا محمّد وعلئ اله 
وصحبه . 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن المواقيت المكانية: 

رقم (77): 

قال مجلس هيئة كبار العلماء: بعد الرجوع إل الأدلة» وما ذكر أهل 
العلم في المواقيت المكانية» ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه» فإن 

المجلس يقرر بالإجماع ما يلي : 

١‏ أنَّ الفتوئ الصادرة من الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود بجواز جعل جدة 
ميقاتًا لركاب الطائرات الجوية» والسفن البحرية» فتوئ باطلة» لعدم 
استنادها إل نص من كتاب الله أو سنة رسوله» أو إجماع سلف الأمة» ولم 
يسبقه أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم . 

"لا يجوز لمن مب ميقاتًا من المواقيت المكانية» أو حاذئ واحدًا منها جوّاء أو 
بحرًا أن يجاوزه من غير إحرام؛ كما تشهد بذّلك الأدلة» وكما قرره أهل 
العلم رحمهم الله تعالئ -. 

* خلاف العلماء: 

ذهب الأثمة الثلاثة: أبوحنيفة ومالك وأحمد إل وجوب الإحرام على 
كل من قصد مكة» سواء قصد النسك أو لاء مستدلين بما رواه البيهقي عن ابن 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عوسححب قله 
عباس : ولا رتل احتامكة إلا محرماة قال ابن حجر إستاده حيد. 

وذهب الإمام الشافعي إلئ عدم وجوب الإحرام» لمن لم يرد الحج أو 
العمرة» وهو مذهب الظاهرية» ونصره ابن حزم في المحلىئ» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» اختارها ابن عقيل» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال في الفروع : وهي ظاهرة. ٍ 

مستدلين بقوله في حديث الباب: «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه أن 
من لم يرد النسك لا يجب عليهء علئ أن عامة العلماء الموجبين للإحرام 
يقيدون الإيجابت في غير عير الخرددين على الحرم. بحالة مستمرة» كصاحب 
البزيد»: أوالمكاري» “ونحز ذلك فلا يوجبون عليهم الإحرامء وعلئ هلذا 
العمل الجماعي . 
د فائدة: 

جعل الإحرام من هلذه الأماكن تعظيمًا وتشريفًا لهلذه البقعة المباركة» 
فإ الله جعل البيت معظمّاء وجعل المسجد الحرام فناء له» وجَعَل مكة فناء 
للمسجد الحرام» وجعل الحرم فناءً لمكة» وجعل المواقيت فناء للحرم . 


كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام وصفته 
سسنسست ل ب سس اوم سم 


باب وجوه الإحرام وصفته 


7-6 عن عَايْشْةَ ‏ رَضيَّ الله عَنْهَا - قَالَتْ : «خرجنا مَعَ 
رَسُولٍ الله كَكِهِ عام حجّ 2 الوق ييا لمن لخر وو تن مل 
بج وَصمْرةٍ؛ ودنا من آهل يتح وأهل رَسُول الله َك بالج ؛ أن 


000 سل صر سس سم 


مَنْ أهل بءٌ بِعْمْرَةٍ فْحلّ عِدْدَ قُدُومِهء وما مَنْ أهلّ بج أو جمَعٌ بِيّنْ 
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ْ ع وَالحْرَةِ فلم يَحِلُوا حتيل كان بوم التخر» مقن عير(" . 


* مفردات اللحديث: 

خرجنا: من المدينة» وكان خروجه وَكْةِ يوم السبت» لخمس بقين من ذي 
القعدة. بعد صلاة الظهر بالمدينة . 

حجّة الوداع : “ةعقر مز البتسرة وفيت ذال أنه يِِ ودّع الناس فيهاء 
وقال : «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هلذا» . 

- مَن أهلّ بعمرة: بتشديد اللام» فصار متمتعا بالعمرة إلئ الحج . 

مَن أهلّ بحج وعمرة: فصار قارئًا بين الحج والعمرة. 

- من أهلّ بحج: فصار مفردًا بالحج وحده. 

أهلّ: من الإهلال. والإهلال بالحج هو رفع الصوت بالتلبية . 

- يوم النحر: هو يوم العاشر من ذي الحجة. سمي بذلك؛ لنحر البّدن فيه 


)0022 البخاري (؟5055١)2‏ مسلم(١١5١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت روم 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية الأنساك الثلاثة» وهي التمتع» والقران» والإفراد. 

فقد أشار الحديث إلى التمتع يقوله : «أهلّ بعمرة» . 
وإلئ القران بقوله: 0 وإلئ الإفراد بقوله: «أهل 

بحج), فالأنساك الثلاثة جائزة كلهاء فعلها الصحابة بصحبة النبى وَِلِلْدِ فى 
حجته . 

دان المكرة بالععرة يشر ينها وتتكل 6 ياترم باتع في بعامة 
ا هو مَنْ تَوئ الحج والعمرة جميعا يعاء أو نوئ العمرة ثم 

0 ا ارد لقره : هو مَنْ أحرم بالحج فقط . 

1 ظاهر الحديث أنَّ النَىَ يكللةِ أحرم مفردًاء وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله . 

- أما الصحابة فقد فعل كل طائفة منهم نسكا من الأنساك الثلاثة» كما هو نص 
الحديث» وسيأتى أي الأنساك الثلاثة أفضل » إن شاء الله تعالئ. 

ظاهر الحديث أن المفردين والقارنين بقوا على إحرامهم حتئ يوم النحرء 
وللكن هلذا مقيّد بالنصوص الآأخر التي ألزمت من لم يسق الهدي منهم 
بفسخ حجه إلى عمرة» ليفرغ منهاء يخود متمتعا» وَأ هلذا الحديث 
رد ل 
وعصاه شاه 208 لس 0 
سننه إقراره عل الشىء . 


كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام وصفته 
سس ال-١‏ سسب ( ف سنس 


* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حجة النبي كله هل هو قارن. أو متمتع» أو مفرد؟ 
فكل طائفة من العلماء ذهبت إلى نوع . 

فالذين يرون أنه حج متمتعّاء دليلهم: ما جاء في صحيح» ومسلم 
)١170(‏ عن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله يِْهْ في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج». 

وأما من يرون أنّه حج مفرداء فدليلهم حديث الباب» وما رواه مسلم 
(2) عن عائشة «أنَّ رسول الله كلةِ أفرد بالحج» . 

وأما من يرون أنه حج قارئاء فاستدلوا بما رجّحه المحققون من العلماء» 
ومنهم ابن القيم» الذي ساق ما يزيد علئ عشرين حديئًا صحيحًا في ذلك. وقال 
الإمام أحيل: لفك أن ال يكل حج قارنًا» . 

وشيخ الإسلام ليث ال ويوفق بين 
روايات الأحاديث التي ظاهرها التعارض» فيقول: الصواب أنَّ الأحاديث في 
هلذا الباب متفقة» إلا اختلاف يسير يقع مثله في غير ذلك . 

فَإِنَّ الصحابة ثبت عنهم (أنّه متمتع) متمتع؟ والتمتع عندهم يتناول القران» 
والذين يرون أنّه أفرد روي عنهم التمة م 
بحيث لم يسافر للنسكين سفرتين» ولم يطف لهما طوافين» ولم يَسْعْ لهما 
سعيين» فيقال: تمتع قران» وإفراد أعمال الحج. وقرن النسكين. 
واختلفوا أي الأنساك الثلاثة أفضل: 

قال الإمام أحمد يرئ أنَّ التمتع أفضل» ويقول: لا شك أنَّ البَّىَ يكلِِ كان 
قارئاء والمتعة أحب إليء لأنّها آخر الأمرين من رسول الله يلل فقد قال: «لو 
استقبلتٌ من أمري عا اريت لما شقت الهدي. ولأحللث معكما. فهو 
تأسف على فواته» وأمر أصحابه أن يفعلوه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححصحر رةه 

وممن اختاره ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» وعائشة». والحسن» 
وعطاء. وطاووس ومجاهد, وهو أحد قولي الشافعي . 

وذهب الثوري. وأصحاب الرأي إلئ اختيار القران» لما في الصحيحين 
عن ألبن سمت ركول لله كله اهل رهما تجبية :رما كان الل لاز لنقه إلا 
أفضل النسك . 

وذهب مالك والشافعى فى المشهور عنه إلا أنَّ الإفراد أفضل . 

وذليلهم ما جاء.في البخاري (1671) ومسلم (1711) (أنَّ ال كل أفرد 
الحج». وحديث الباب . 

وتقدم أنَّ معني الإفراد هو القرانء لدخول أفعال العمرة في أفعال الحج» 
وأنْ صورته هي صورة الإفراد. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا: إِنَّ التمتع أفضل في 
حق من لم يسق الهدي» والقران أفضل في حق من ساقه» جمعًا بين الأدلة» 
وهو رواية عن الإمام أحمد. 

قال ابن القيم : وهلذه هي الطريقة التي تليق بأصول أحمد. 

وقال الشيخ في موضع آخيرة التيحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج. 
فإن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة أخرئء أو يسافر إلئ مكة قبل أشهر 
الحج ويعتمر» ويقيم بهاء فهلذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة» وأما إذا كان 
يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة» ويقدم مكة في أشهر الحجء فهلذا 
إن ساق الهدي فالقران أفضل له» وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة 
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أجمع العلماء على أنَّ الصحابة الذين مع النبي يَْةِ في حجة الوداع قد 
فسخوا حجهم إلى عمرة بأمره كَلِة. 

د سر دررع مي الاب ان عبرو ف جك لال ب 


كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام وصفته 


الهدي. من مفرد وقارنٍ. 

فذهب الأئمة الثلاثة : : أبوحنيفة ومالك والشافعي» وجمهور العلماء إلى 
أله لا يشرع . 

وذهب الإمام أحمدء وأصحابه.ء وأهل الحديث». والظاهرية إل 
مشروعية الفسخ . 

استدل الجمهور بما رواه أبوداود (؟1254١)‏ عن أبي ذر قال: «لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول اله كله . 

وبما رواه أحمد )١15197(‏ عن بلال بن الحارث قال: قلثٌ: يا رسول 
الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة» . 

فهلذا الحديث ناسخ لأحاديث الفسخ التي أمر النبي كك فيها الصحابة أن 
يخالفوا عادة الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج» هلذا دليل الجمهور . 

أما الذين يرون الفسخ فعندهم فيه ثمانية عشر حديئًا صحاحًا جيادًا عن 
حاتري مما لصحا .كلها مبريكدة في تدع المع إلى يحمرة لمروزام 

الله لسر ل ار ب يا أباعبدالله! كل شيء 
باك حو ب 1 ال بفسخ الحج. فقال أحمد: كنت أرئ لك 
عقلاًء عندي ثمانية ا ع ل أتركها 
لقولك . 

ومن تلك الأحاديث: ما رواه مسلم )١751(‏ عن أبي سعيد الخدري 
قال: «خرجنا نا مع رسول الله كو ونحن نصرخ بالحج. فلما قدمنا أمرنا أن 
نجعلها عمرة إلا من ساق الهديء فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منيا أهللنا 
بالحج" . 

ومنها ما رواه مسلم )١775(‏ أيضًا عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
اخرجنا محر مين» فقال رسول الله يَكِةْ: «مَن كان معه هدي فليُّقم علئ إحرامه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسب © 
ومّن لم يكن معه هدي فليحلل»؛ فلم يكن معي هدي فحللث» وكان مع الزبير 
هدي فلم يحل . 

وهلذان الحديثان وأمثالهما مما جاء في هلذا الباب أحكام عامة لجميع 
الأمة». ومن خصها بطائفة دون أخرئ فعليه الدليل. 

وأما أثر أ ذر فرأي لهء خالفه فيه غيره من الصحابة» وأما دعوئ 
الجمهور النسخ بحديث بلال» فقال أحمد: لم يثبت عندي». ولا أقول به 
وأحد رواة سنده الحارث بن بلال» لا يعرف . 


وقال أيضا: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال فأين يقع من أحد عشر 
رجلا من أصحاب النبي كلهّه يرون ما يروه من الفسخ . 

كما استدلٌ الإمام أحمد ورجال الحديث بما روي عن سراقة بن مالك أنه 
قال للنبى كَللِ: هل هى لنا خاصة؟ فقال: «بل للأمة عامة» [رواه أحمد 
(1695)]. ْ 

وممن اختار الفسخ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقد أطال البحث 
في موضوعه في كتابه «زاد المعاد» ونصر مشروعية الفسخ ورد غيره» وقال: 
نحن نشهد الله تعالئ علينا أنّا لو أحرمنا بحج» لرأينا فرضا علينا فسخه إلى 
عمرة » فوالله ما نسخ هلذا في حياته ولا بعده؛ ولا صعّ حرف واحد يعارضه» 
ولا خصٌٌ به أصحابه دون من بعدهم» بل أجرئ الله سبحانه على لسان سراقة بن 
مالك أن يسأله: هل هنذا مختص بهمء فأجاب: (إِنَّ ذلك كائن لأبد الأبد», 
فما ندري ما يقدم على هلذه الأحاديث والأمر المؤكد. 

قال في عيون المسائل: لو قيل بوجوبه لم يبعدء واختار الوجوب ابن 
حزم» وقال هو قول ابن عباس» وعطاء» ومجاهد؛ وإسحاق. 

وقال شيخ الإسلام: وقد تواترت الأحاديث عن النبي كله أنّه أمر به 
أصحابه في حجة الوداع» لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. 


كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام وصفته 


00 سم 


وقال الشيخ الألباني: من تتبع الأحاديث تبين له أنَّ التخيير المذكور إنما 
كان في مبدأ حجته كَل ثم لم يستقر الأمر علئ ذلك بل نهئ كل من لم يسق 
الهدي من المفردين والقارنين أن يجعل حجّه عمرة» ثم جعل ذلك شريعة 
مستمرة إلى يوم القيامة . 

أما الإمام أحمد وأهل الحديث» فلا يرون وجوب الفسخء وإنما يرون 
استحبابه» ويرون أن تغليظ النبي يَلْةِ في الفسخ وغضبه. هو لعدم المبادرة في 
امتثال أمره» ليزيل العادة الجاهلية في عدم الاعتمار في أشهر الحج» ومسلك 
الإمام أحمد وأتباعه مسلك حسن» وسط في الأقوال» والله أعلم. 


نان ينم ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 1 


باب الإحرام وما يتعلق به 


د عَنٍ بن عر - رَضِيَ اللهعَنْهُمَا ‏ قَالَ: «مَا أهلّ رسُول 
لله يكل إلا من عند الم 3 م و01 


* مفردات الحديث: 


- أهل : أحرم » ورفع صوته بالتلبية . 
المسجد: هو مسجد ذي الحليفة المسمئ الآن «بآبار علي»» وتقدم أنه ميقات 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ مشروعية التلبية عند الدخول في الإحرام لأنّها شعار الحج والعمرة» 
كالتكبير شعار الصلاة. 


”- أنَّ الإحرام هو أول عمل واجب يبدأ به مريد الحج والعمرة؛ لأنّه الدخول 
في النسك» كتكبيرة الإحرام لمريد الصلاة . 

في هلذا الحديث تحديد ابتداء إهلال النبي كك أنه من عند المسجد؛ لأنَّه رد 
من ابن عمر علئ من قال: (إِنَّ رسول الله يكِ أحرم من البيداء» . 

4- اختلف نقل الرواة من أين أهلّ النبى يكل فى تلك الحجة؟ فأكّد ابن عمر (أَنَّه 
من عند المسجذةء .وعند مسلم )١114(‏ من حديث ,جابر اثم ركب 


.) 1١1852 مسلم‎ .)١551( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
القصواء. حتئ إذا استوت به علئ البيداء أهلّ بالتوحيد»؛ وفي رواية أخرئ 
عند مسلم: (111) (إنَّه أهلّ من عند الشجرة حين قام به بعيره»» وعند أبي 
داود من حديث أنس «فلما علا جبل البيداء أهل» . 
وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنهما - جوابًا شافيًا عن هئذا الاختلاف 
في قضية واحدة؛ فقال : «إني لأعلم الناس ذلك خرج رسول الله علد 
جلخاكء فلما صلَّىْ في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسهء 
فأهلٌ بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوامٌ» لسطوا عه ثم 
ركب فلما استقلت به ناقته أهلّ فأدركه أقوامٌ فحفظوا عنه. وذلك أنَّ الئّآس 
إنما كانوا يأتون أرشالاً ثم مضئ فلما علا على * شرف البيداء أهلّ. فأدرك 
ذاك أقوامٌ» وأيم الله لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلّت به راحلته 
وأهلّ حين علا علئْ شرف البيداء» [رواه أحمد ٠(‏ 055 )]. 
أجمع العلماء علئ جواز الإحرام قبل الميقات» ومع الإجماع فقد ثبت فعله 
عن بعض الصحابة . 
إلا أنَّ المشروع وهدي النبي كَل ههو أن لا يعد الإحرام إلا من الميقات 
لمن مرَ عليه أو من حاذاهء كما هو عمل الخلفاء الراشدين» وجمهور 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وعمل بعض الصحابة دليل الجواز فقط 
مع احتمال الأعذار. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


> 0ه 0-1 


0 وَعَنْ خَادّد بن السّائِبٍ عَنْ أيه يفت رف الله عنهمنا - أن 


سُوَلَ الله يكلٍِ قَالَ ناح انه نادي 1 مر أضحابى أنْ يَفَعُوا 


0 6 سام > تس س بر 21 2 
اصواتهم بالإخلال» رَوَاه الي وَصكّحه الترمذيٌٌ وابن 
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* درجة الحديث: 


قال المؤلف ل حكان: 
وقال في التلخيص: رواه مالك والشافعي وأحمد» وأصحاب السئن وابن 
حبّان والحاكم والبيهقي» من حديث خلاد بن السائب عن أبيه . 
قال الترمذي: هنذا حديث صحيح . 
مفردات الحديث: 
الإهلال: قال صاحب المُغرب : كل شىء صركت. فقد استهلّ . 
وقال أبوالخطاب: كل متكلم رافع صوته» أو خافضه فهو مهل» ومستهل . 
قال في النهاية: الإهلال» رفع الصوت بالتلبية» فيكون تعريف صاحب 
التّهاية بمثال من المعنئ العام 5 بضم الميم موضع الإهلال وهو 
المكان الذي يحرمون منه» ويقع علئ الزمان» والمصدر. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استدل به بعضهم علئ وجوب التلبية للأمر بهاء ومنهم أبوحنيفة» والجمهور 


)١(‏ أحمد .)١9045١(‏ أبوداود »)١8١5(‏ الترمذي (854)» النسائي (7107): ابن ماجه 
(1؟597).» ابن حبان (71741). 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به وت 

عل أنّها متأكدة الاستحباب في الحج والعمرة. 

١‏ استحباب رفع الصوت بالتلبية» وهلذا خاصٌ بالرجال دون النساء» لطلب 
خفض أصواتهن.» قال ابن المنذر وغيره: أجمع أهل العلم علئ أن السنة 
للمرأة أن لا ترفع صوتهاء والكراهة مقيدة بما إذا لم يتحقق سماع أجنبي» 
وإلاً فيحرم. 

'- أن بعض السنة تكون بوحي الله تعالئ» يبلغها جبريل إل النَّي ككلل. 

5- أجمع العلماك عا مشتورعة التلبية في النسك؛ لأنّها تغان احج والعمرةة 
ومع الززاءه برض جمرة البقية ف الجخ على الصجيع »وني العدره 
حت البدء بطوافها؛ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

خلاف العلماء: 

اختلاف العلماء في حكم التلبية : 

ذهب الشافعي وأحمد إلى أن التلبية سنة» ليس بتركها إثم. فلم يقم 
لديهما دليل بوجوبهاء والأصل عدم الوجوب . 

وذهب أبوحنيفة» والظاهرية» والثوري» وعطاء»ء وطاووس إلى أنَّها ركن 
لا يصح الحج بدونهاء كتكبيرة الإحرام في الصلاة. 

وذهب مالك وأصحابه وبعض الشافعية إلئ أنَّها واجبة يجبر تركها بدم؛ 
ودليل وجوبها قوي؛ لأنّها شعار الحجء والنبي كل لم يُخْلَّ بهاء وقال: «خذوا 
عني مناسككم». وحديث الباب فيه الأمرء والأمر يقتضي الوجوب» وقد 

التزمها المسلمون - ولله الحمد ‏ في نسكهم» فلا تجد مُحْرِمًا إلآّ وهو يُرددها. 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وَعَنْ زَيْدٍ بن نَابتٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ «أنَّ اللبَىَ كَل 
تجرد لإِهْلآله وَاغْتَسَلَ) رَوَاهُ مذي 0 
* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال فى التلخيص : رواهالترمذي والدارقطنى (؟7/ »)757١‏ والبيهقى(8177)» 
والطيراى (455) هن خديظ زيدين ايك وتحطنه الترمدق» وضئقه العقيلى. 
ولعلّ تضعيف العقيلي؛ لأنَّ في إسناده عبدالله بن يعقوب المدني» وهو 
مجهول الحال. 
وقال ابن الملقن: لعلّ الترمذي حينما حسّنه إنما اطّلع على حال عبدالله 
ابن يعقوب» وقد صكّحه ابن السكن أيضًا. 
وغسل الإحرام ثابثٌ بمثل حديث جابر في مسلم »)١75١48(‏ وحديث 
عائشة عند أحمد )77170٠0(‏ بإسناد حسن . 
* مفردات الحديث: 
- تجرّد لإهلاله : تعرّى من ثوبه حينما خلع ملابسه المخيطة» ليبدلها بملابس 
الإحرام» ليحرم. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ وجوب التجرد من المخيط» ولبس الإزار والرداء للؤحرام للرجال. 
١‏ الاغتسال للإحرام» وهو من الاغتسالات المشروعة المؤكدة. 
اد ينضك نين الاغتسال التظافة لهنذه العنادة الجليلة» كما أن فى ذلك تفاولا إل 
غسل الآثام» وآثار الذنوب. ١‏ 


.)87”٠( الترمذي‎ )( 


٠‏ كتاب الحسج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به د 

8ه وَحَن ابْن عْمَرَ- رَضِيّ اللُعَنْهُمَا -: «أنَّ رَسُولَ الله كله 
عمال الُحْرْم من الثيّاب» قَقَالَ: لا يَلبسَنْ القَمِيْصّ, ولا 
العام وَلَآ السَرَاوبِ يلات» ولا البرَانسَء وَلآ الخِفّاف, إلآ أَحَدٌ لآ 
يَجِدُ تَعْلَيْنِ َلَْلْسَنَ الحْمَيْنِء وليَقْطْعْهُمَا أَسْفَلَ مِنّ الكَعْبَيْنِء وَل 


موا يتا من > الات ب سَكَهُ الرَعْفَرَاُ وَل الور بك كن عله 


وَاللقط ! مره 


* مفردات الحديث: 

- لا يلبس . . إلخ: قال النووي: قال العلماء هلذا من بديع الكلام وجزله» لأنَّ 
ما يلبس منحصر» وأما الملبوس الجائز فغير منتحصرء فقال: لا .يلبس كذاء 
ويلبس ما سواه 

00 من اللّْس بضم اللام » والأشهر ذ في الفعل الرفع على الخبرء ويجور 
فيه الجزم على أنَّ «لا» ناهية . 

القميص : جمعه فَمُْص وقمصان وأقمصة. وهو ما يفصّل ويلبس على هيئة 
البدن مخيطا» أو فكوا 

العمائم : جمع عمامة» بكسر العين هي التي تلف وتكور على الرأس» واعتم 
بالعمامة وتعمم بها بمعنى واحد. 

- السراويلات: جمع سروال» يذكر ويؤنث» وقال الأصمعي: لم يعرف فيها إلا 
التأنيث» والسراويلات: كلمة أعجمية معربة» قال العينى: العرب إذا 


() البخاري (1047)» مسلم (111). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح 0ه 
استعملوا لفظًا أعجميًا غيّروه بزيادة» أو نقصانٍء أو بقلب حرف بحرف غيره. 

- البرانس : جمع بُرنْس بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون» هو ثوب 
رأسه منه ملصق بهء يلبسه النسّاك في صدر الإسلام» ويلبسه الآن المغاربة» 

وهو مأخوذ من البرْس - بكسر الباء هو القطن» فالنون زائدة. 

- الخِقّاف: بكسر الخاء جمع حُفء وهو ما يلبس في الرّجل» ويكون إلى 
نصف الساق» أما الجوارب فما غطئ الكعبين» والحكم واحد. 

إلآ أحد: المستثنئ منه محذوف, وتقديره: لا يلبس المحرم الخفين إلا أحدٌ 
لا يجد نعلين. 

مسّه الرّعفران: أصابه» والجملة محلها النصب» صفة لقوله: «شيئًا» . 

- الرّعفران: بفتح الزاي والفاء نبات بصلي من الفصيلة السوسنية» يصبغ به 
الثياب» وهو اسم أعجمي. يجمع على زعافر» وقد عربته العرب وصرفته . 

الكعبين : تثنية كعب» هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم . 

- الّزس: بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة» نبت أصفر يصبغ به 
الثياب أيضاء وله رائحة طيبة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ من حسن السؤال تحريره» وأن يقصد به نفس المسؤول عنه. 

"- من حسن الجواب» وكمال التعليم والتفهيم» تقويم سؤال السائل وتعديله 
إلئ المعنئ المطلوب» فإنَّ السائل في هلذا الحديث سأل عما يلبسه 
المحرم؛ ولكون ما يلبسه المحرم هو الأصل المباح الكثير» عَدَلِ النبي يكل 
بالجواب» فبيّن للسائل ما يحرم» وترك ما عداه علئ أصل الإباحة» وهلذه 
الطريقة فى الجواب عل مثل هنذا السؤال هو ما يسمٌّيه علماء البلاغة 
أسلوب الحكيم» لذا أجابه بما هو أخصر وأحصرء فإنَّ ما يحرم أقل وأضبط 
ممايحل. 
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3 أن الأشياء التى يجتنبها المحرم قليله معدودة محدودة » والأشياء المباحة هى 
الكثيرة التى ليس لها حدٌّء ولا عدٌ. 

4- تحريم الأشياء الملبوسة المذكورة في الحديث علئ الرجال المحرمين 
خاصة دون النساءء قال المجد بن تيمية: واتّفقوا علئ أنَّ التحريم هنا على 
الرجال. 

ودليله من حديث الباب: توجيه الخطاب نحوهم» فإنَّ «واو» الضمير 
وإن استعمل متناولا للجنسين علئ التغليب فإِنْ الظاهر فيه اختصاصه 
بالذكور 

5 نبّه بهلذه الأشياء المذكورة في الحديث على ما شاكلها من الألبسة» فتحريم 
البرنس والعمائم» يشمل كل ما غطى به الرأس من الملاصق» أما تظليل 
الرأس بغير ملاصق» فلا بأس به للرجال والنساء. 

5 تحريم «الخفين» يشمل كل ما ستر القدم وغطئ الكعبين» والتحريم ما لم 
يعدم النعلين» فإن لم يجدهما ليس الخفين» كما في حديث ابن عبّاس الذي 
فى الصحيحين » ولا يقطعهما في أصح قولي العلماء؛ لآن حديث: ابن عبامن 
متأخر عن حديث ابن عمر الذي فيه القطع. ولأنَّ الذين سمعوا حديث ابن 
عبّاس هم أكثر من الذين سمعوا حديث ابن عمرء فحديث ابن عمر في 
المدينة»ء وحديث ابن عباس فى عرفات» فلا وجه لحمل المطلق على 
المقيّد في هلذين الحديثين . 

تحريم «القميص » يشمل كل ما لبس علئ قدر البدن مخيطاء أو محيطا. 

والمراد بالنَّهى هو لبس المخيط. اللبس المعتاد» أما ارتداؤه ولفه علئ 
البدن بلا لبس» فلا بأس فيه. 

4 ونبّه «بالسراويلات» عل كل ما ستر بعض البدن» كالسراويل القصير 

والصدرية المنسوجة «الفنيلة» . 
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9 أما الورس والزعفران فنبّه بهما علئ تحريم أنواع الطيب» وهنذا عام في حق 
الرجال والنساء» فلا يجوز للمحرم استعماله» لا بلبس» ولا ببدنٍء ولا 
بأكل» ولا بشرب» ولا بغير ذلك . 

من حكمة التشريع: 
- أن يأتي الحاج أشعث أغبر حاسر الرأس» ففي هلذه الحال يكون قريب: 
القلب من ربه» لم تطغه المظاهرء ولم تغره الزخارف» ولم تفتنه الزينة . 

١‏ أن هلذه الهيئة تبعث صاحبها علئ الخضوع. والخشوع إلئ الله تعالئ هو لب 
العبادة وروحها. 

"'- أن لباسه يذكره بموقف يوم القيامة حينما يأتي إلئْ ربه عاريًا حافيّاء فإذا ذكر 
ذلك الموقف العظيم زاده قربا من الله تعال» وابتهالاً بين يديه» وخوفًا منهء 
ورجاء إليه . 

4- أنَّ هلذه العبادة وسائر العيادات ترمز إلئل الوحدة بين المسلمين» والاتحاد 
بينهم» وتشير إلئ المساواة» ولذا تود زيهم ومسكنهم حت لا يطغ أحد 
علئ أحدء ولا يمتاز فردٌ علئ فردء ولا يظهر غنيٌ علئ فقيرء ولا قويّ على 
ضعيف » وإنما هم في موقف واحد» وفي عبادة لله واحدة» ينشدون هدقا 
واحدّاء فهنذا اللباس يؤلف بين القلوب» ويوحد بين النفوس . 

5 هلذه اللبسة الخاصة تشعره في أنّه في حالة إحرام» فيكثر من الدعاء 
والذكرء ويصون نفسه عن ارتكاب المحظورات 

1 أما المرأة فروعي في لباسها قاعدة «درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح» 
فبقيت مستورة مصانة عن الفتنة» لاسيّما في هلذا الموطن . 


وَعَنْ عَائِشَةَ ‏ رَضِيَ اللا عَنْها - قَالَثْ: ١كنث‏ أطي 
رَسُولَ الله يك لإحرَامهِ قبل أنْ بُحرِمَ ولَحِلَه َبْلَ أنْ يَطُوف بالبيتِ» 
انا / . 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

. استحباب الطيب قُبيل عقد الإحرام» ليبقئ أثره معه أثناء إخرامه‎ ١ 

"أن بقاء الطيب علئ المحرم لا يضر إحرامه» ولا يخل به» سواء في ثوبه أو 
في بدنه.» وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» وأئمة 
المذاهب. 

ومن أدلة هلذا ما جاء في البخاري )١1578(‏ ومسلم »)١190(‏ عن عائشة 

قالت : «كأني أنظر إلى وبيض المسلك في مفرق رسول الله يك وهو محرم». 
الصحيحة: أنه كان يُرَىئ وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه» وحديث 
ناسخ . 

”- حل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول» وسياتي بيان التحللين» إن شاء 
الله تعالوا . 

5- استحباب الطيب بعدالتحلل الأول» وقبل الطواف بالبيت . 

يؤخذ من تطيبه كَلِْةِ عندالإحرام» وتطيبه بعد التحلل» تحريم الطيب أثناء 


.)1188( البخاري (1975), مسلم‎ )١( 
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5- أن تر ا ل ين اه وسيأتي بيانه 


ل هو البعد عن التنعم» وملاذ الحياة 
الدنيا» وأن يجمع همه لمقاصد الآخرة. 
8 ولاية المرأة شؤون زوجها الخاصة. وقيامها عليهاء إن هتد امف سرد 


العشرة. 

4 استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب سا سوك لاسيّما 
المجامع الكبيرة» فقد قال تعالئ: « # يَنب ادم خُذُوأ ريتك عِندَ كل مسر 
[الأعراف: .]"١‏ 


٠‏ وجوب طواف الإفاضة» فهو أهم أركان الحج» قال تعال: ا ثم ليِقَضُوأ 
تَفَكَهُمْ وَلْجُوضُوأندُورَهُم وَلْمَطُوَوواياَيْتٍ ألْعَضِيقٍ 409 [الحج]. 


م ف 
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ةو - 
1١‏ - وَعنْ عَتْمَانَ بن عقَّانَ - رَضِيَ الله عَنْهُ- أ أن صسول الله 


يد قَالَ : لأ يَنْكحٌ المْحْرم وَلا يكح وَلَا , 0 " رَوَاهُ مُسْلكظ'. 


مفردات الحديث: 
لا ينكح : «ياء») المضارعة مفتوحة » فهو مبني للمعلوم. أي لا ينكح بنفسهء 
وهلذا يروئ علل وجهين : 


أحدهما : عل صيغة الخبر» وتكون «ل20 نافية . 
الثانى : علا صيغة النَّهَىء وتكون «لا» ناهية جازمة . 
والأفعال الثلائة إما مرفوعات علئ الأول» أو مجزومات على الثاني» 
وذكر الخطابي أن صيغة النَّهي أصحء وهو أكثر ما روي في طرق الحديث . 
- ولا ينكح : بضم الياء مبني للمجهول». أي لا يُنكحه غيره . 
ولا يخطب: بضم الطاءء من اللخطبة بكسر الخاء» وهي طلب زواج المرأة من 
نفسهاء أو من أهلها. 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه» سواء كان رجلا أو امرأة» مُخرمين » أو 
العقد. 
؟- تحريم عقد النكاح لغيره إذا كان محرمّاء ولو كان المعقود عليه خلالاً» 
سواءٌ كان وليًا أو وكيلاً. لعموم الحديث» وهو نفي بمعنئ النَّي فيقتضي 
فساد العقد. 


.)١14094( مسلم‎ )١( 
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حب دافوة 

تحريم خخطبة النكاح علئ المحرمء لأنَّ الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح» 
والتكاح وسيلة إلى الجماع المحرّم قبل التحللين: الأول والثاني للمحرم» 
لأنَّ الجمّاع هو أغلظ محظورات الإحرام . 

4- جاء في البخاري )21١5(‏ ومسلم )١51١(‏ عن ابن عباس: «أنَّ البَىَ كله 
تزوج ميمونة وهو محرم,» وبنئ بها وهو حلال». 0 

وقد خطأ العلماءً ابن عباس بهلذه الرواية» فإنَّ ميمونة نفسها قالت: (إنَّ 

البّّ يَكٍِ تزوجها وهو حلال»». وكذلك أبورافع قال: «كنت السفير بينهماء 
فتزوجها وهو حلال» قال ابن المسيب: وقال القاضي عياض: انفرد برواية 
دلق اروعاس بوحدية وخالنة كل الفهايةة ومن تاقد اقب 
وأبورافع» وهماأعلم بالقصة؛ لأنهما المباشران لها. 

الحكمة في تحريم النساء على المحرم» هو بعده عن ملاذ الحياة الدنيا 
وزينتهاء وأن يجمع قلبه علئ أعمال الآخرة» وما يقربه إلئ الله تعالى . 

1 قال الشيخ تقي الدين: الرفث اسم للجماع» وليس في المحظوارت ما يفسد 
الحج إل جنس الرفث,» فإن جامع فسَّدَ حجه. 
وحكئ ابن المنذر والوزير وغيرهما إجماع العلماء على فساد النسك بالوطء 
قبل التحلل الأول» وأنه لا يفسد النسك إلا به» أنزل» أو لم ينزل. 

المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد الحج بالوطء مطلقاء عالمًا أو 
جاهلا تاسيًا أو متعمداء وهر قول جمهور الغلماء: 
والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره: 
وهو مذهب الشافعي» واختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق» وأنه لا 
شيء عليهم» لا كفارة ولا قضاءء لما ثبت بدلالة الكتاب والسنة. 

8 قال الوزير: تفقوا علئ أنه إذا وطيء فيما دون الفرج» وكان ذلك قبل الوقوف 
بعرفة أنَّ عليه دمّاء ولا يفسد حجه. قال الموفق: لا نعلم فيه خلاقًا . 
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4 الحديث من أدلة القاعدة الشرعية «الوسائل لها أحكام المقاصد» فإنَّ الخطبة 
لما كانت وسيلة إل العقد. والعقد وسيلة إلى الجماع» حرمت الخطبة 
والعقد 

٠‏ جَمّع الحديث بين ما يحرم ولا يصحء وهو العقد». وبين ما يحرم ولا 

يوصف بصحة ولا فساد» وهو الخطبة. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


60 
5 وَعَنّ أبِي قَتَادة الأنْصَارِيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - في قصَّةٍ 
دا اميا حر ل ا قَالَ: م 0 
لأضحابو. وَكانُوا مُحْرِمِين: هَل مِنْكُمْ أحَد أمَرَه أذ أسَارَ إل 
بِشَّيِء؟ قَالُوا: لآ قَال: فَكُلُوا مَا قي من لخيها متم 006 
7 وَعَنْ الصَّعْبٍ ب بن جَنَامَة ايت - رَضِيّ الله عنه ‏ «أنه 


اهدئ لرَسو ل الله عكَِهٍ حمارًا وَحْشيًا وَهُوَ بالأبوَاء. أَوْ بِوَدَانَ فَرَدَةٌ 


لد نا رده متَفَقٌ عَلَيْه لد 


00 - 2 4 


عَليْهِء وَقَالَ: إِنَا لم تَودَهُ عَليْكَ 


ات 


إٍ 
3 


* مفردات الحديث: 
- الليثي: نسبة إلئ «ليث بن بكر» بطن من كنانة بن خزيمة من قبائل عدنان» 
وكان الصعب ‏ رضي الله عنه ‏ ينزل ودان» والأبواء ما بين مكة والمدينة. 
حمارًا وحشيًا: الحمار الوحشي نوع من الصيد علئ خلقه الحمار الأهلي؛ 
لأنهما من فصيلة واحدة نسبت إلى الوحش؛ لتوحشها في الأمكنة الخالية 
المقفرة» جمعها وحوش ووحشان. 
حمارًا: جاء في رواية مسلم : «لحم حمار وحش». 
وفي رواية أخرئ : «رجل حمار وحش». 
وفي رواية ثالثة : اعجز حمار وحش» . 
وفي رواية الرابعة: شق حمار وحش». 


() البخاري ,)١855(‏ مسلم .)١1١95(‏ 
(؟) البخاري 2)١855(‏ مسلم .)١1917(‏ 
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وفي خامسة : «عضوا من لحم صيد) . 

فهلذه الروايات كلها أت بها مسلم من طرق متعددة» ولذا فلا بد من ذكرها 
لتسوفئ الرواية التي أتئ بها المؤلف . 

وهو بالأبواء أو بودان: الشك من الراوي الصعب بن جثامة نفسه. ففي إحدئ 
روايات الحديث من حديث ابن عبّاس» عن الصعب قال: «مرّ بي رسول الله 
يكل وأنا بالأبواء أو بودّانء فأهديت له لحم حمار وحش»» وفي الطبراني أنَّ 
الشك من ابن عباس الراوي عن الصعب» وبعض الرواة جزم أنه بالأبواء» 
وبعضهم جزم أنّه بودان. 

الأبواء : واد فروعه : الحرار التي بين مكة والمدينة» ومصبه في البحر الأحمرء 
فهو ملتقئ وادي الفرع ووادي القاحة» حيث يتكون من التقائهما وادي 
الأبواء» ثم ينحدر إلئ البحر الأحمر جاعلاً ودان عن يساره» ومارًا ببلدة 
بتري اساي العو ويسم الآن «وادي الخريبة». 

ودان: بفتح الواو وتشديد الدال المهملة آخره نون» شرق قرية مستورة الواقعة 
على طرين المدينة جدة» فيبعد «ودان» عن مستورة شرقًا بمسافة اثني عشر 
كيلو»ء وسكان ودان الآن بنو محمّد من قبيلة حرب» وليست ودان هي 
مستورة» كما توهم ذلك بعض الباحثين» وتبعد كل من الأبواء وودان عن مكة 
بنحو(٠5١)‏ كيلو. 

- لم نَوْدّه : يجوز فيه الإدغام وفكه. وذ ادع كا مسيور ع المج در مرج 
الدال» أما أهل العربية فالضم عندهم أ أصحء لأنّه مضاعف مجزوم انّصلت به 
هاء ضمير المذكر . 

أنا خُُوُمٌ: بكسر الهمزة وفتحهاء فالكسر علئ أنّها ابتداثية» لاستثناف الكلام» 
والفتح علئ حذف لام التعليل . 

رُم : بضم الحاء والراء المهملتين» مفرده حرام» مثل عناق وعنق» والمراد 
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كدر 


. محرمون. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ حل أكل الحمار الوحشيء وأنّه من الصيدء بخلاف الحمار الأهلي» فإنه 
رحد محر 


. حل أكل المحرم مما صاده الحلالٌ» إذا لم يصده من أجله‎ -١ 

تحريم الصيد علئ المحرم والإعانة عليه» بدلالةٍ أو إشارة أو : 
أو غير ذلك مما يعين علئ قتلهء أو إمساكه؛ وفي هلذا حكمْ عظيمة» ولعلّ 
من أبرز ما ظهر لنا منها المبالغة في بُعد المحرم عن كل اعتداء وأذئ لغيره 
ثم إِنَّ الصّيد من اللهو المرغوب فيه عند كثير من الناس» فحظر علئ المحرم 
ممارسته» والاشتغال به عن طاعة الله في حال الإحرام . 

4- تحريم صيد الحلال على المحرم الذي صيد لأجله» وسيأتي ذكر الخلاف 
في هلذه المسألة إن شاء الله . 

استفسار المفتي عن الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم في الفتوئ . 

. قبوله يكِ الهدية جبرًا لقلب صاحبها‎ -١ 

رد الهدية إذا وجد ما يمنع من قبولهاء وللكن من حسن الخلق أن يبين 
للمردود عليه هديته سبب الرد» لتطمئن نفسه» وتزول الشكوك عنه. 

فت إن الإعانة :عل «الآمور المخكمة :والدلالة علرها ل تود أن المعيك 
مشارك للمباشر في عملهء قال تعالئ: # ولا تَمَاونوأ عَلَ الات والمدون » 
[المائدة: ؟]. 

4- قصة أبي قتادة في عمرة الحديبية» فَإنَّ الئيَ بك خرج معتمراء وأحرم من 
ذي الحليفة» لأنّه يسلك الطريق الأيسر البري» وبعث أباقتادة ومعه بعض 
الصحابة ليكون رداءً له» وليستطلع له أخبار عدوهء فسلك طريق الساحل 
الذي ميقاته الجحفة» أقرب من ذي الحليفة إلئْ مكة بنحو نصف المسافة» 


كتاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به 02 


ففي أثناء تجول أبي قتادة لاستطلاع أخبار العدو. أحرم أصحابه وبقي هو 
فى حال تأهب للعدوء الذي يظن أنه سيشغله ترقبه عن دخول مكة» وأداء 
نسك العمرة» فلذا لم يحرمء هنذا ماظهر لي من تآخر إخرامه؛.والله أعلم . 
٠_أنَّ‏ ما صاده الحلال لأجل المحرم لا يحرم علئ الحلال» فإقراره يك ورده 
عليه دليل على إباحتهء بخلاف الذي صاده المحرم» فإنّه يحرم على 
الصائدوغيره: من محرم وحلال . 
١‏ حديث أبي قتادة دليل علئ عدم وجوب الإحرام لمن دخل مكة. وهو لم 


يرد نسكا. 

١‏ الإمساك عن الأشياء المشتبهة حتل يتبّن أمرها من حل» أو حرمة من 
الورع. 

١1‏ وفيه إباحة الاصطياد» وأنّه ليس من اللهو المحرم. 

+« خلاف العلماء: 


ظاهر حديث أبي قتادة يدل عل أنَّ للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي 
صاده الحلال» ولو صاده من أجله. ما دام أنّه لم يُعنه علئْ صيده . 

وظاهر حديث الصعب بن جثامة أنه إن صاده الحلال لأجل المحرم لا 
يحل للمحرم» من أجل هنذا اختلف العلماء : 

فذهب أبوحنيفة» وعطاءء ومجاهدء وسعيد بن جبير إل جواز أكل 
المحرم مما صاده الحلال» ولو صيد من أجله . 

وحجتهم حديث أبي قتادة : فإنّه لم يسأل أباقتادة هل صاده لأجل رفقته 
أو لا؟ وأقرَ الرفقة عل أكلهم قبل أن يأتواء وأمرهم بأكل ما بقيى من لحمه . 
وهلذا القول روي عن جملة من الصحابة» منهم عمرء والزبير» وأبوهريرة. 

وذهب طاووسء والثوري إل تحريم صيدالحلال للمحرم مطلقّاء سواء 
صيد من أجل المحرمء أو لاء وحجتهم حديث الصعب بن جثامة» فإن النْبيّ 
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كل رد الحمار الوحشي علئ المُهدِيء وبيّن أنَّ سبب الرد هو الإحرام» وقد قال 
وذهب جمهور العلماء» ومنهم مالك» والشافعى» و خودي وإسحاق 
إلى التوسط بين القولين» فما صاده الحلال لأجل المحرم حرّم على المحرم 
فقطء وما لم يصد لأجله حلّ له وممن قال به من الصحابة عثمان بن عفان. 
وهلذا القول تجتمع به أدلة الفريقين 4 ويؤيده ما رواه الإمام أحمد(56١)‏ 
وأبوداود(/الاة١)2‏ والترمذي (65.» والنسائى(17/8/ا؟) عن جابر قال: قال 
رسول الله يك «صيد البر حلال لكم. وأنتم حرم» ما لم تصيدوهء أو يُصد 


( 

3 قال الترمذي عن هنذا الحديث: «والعمل علئ هنذا عند بعض أهل 
العلم» لا يرون بالصيد للمحرم بأسّا إذا لم يصده» أو يُصد من أجله». 

قال الشافعي: «هلذا أحسن حديث روي فى هلذا الباب وأقيس» والعمل 
علن هنذاه. 70 1 

والحاصل: أنَّ ما صاده الحلال للمحرم من أجله فلا يجوز للمحرم 
أكله؛ وما لم يُصّد من أجلهء بل صاده الحلال لنفسه أو لحلال» لم يحرم علئ 
المحرم أكله» وهئذا قول الجمهورء قال ابن عبدالبر: وعليه تصح الأحاديث» 
وإذا حملت لم تختلف» وعلئ هلذا يجب أن تحمل السئن» ولا يعارض بعضها 
بعضاء ما وجد إلى استعمالها سبيل . 

وقال ابن القيم: وآثار الصحابة في هنذا الباب إِنّما تدل علئ هنذا 
التفصيل » ولا تعارض بين أحاديثه كَل . ْ 


نا نا 
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85 وَعَنْ عَائِشّة - رَضِيَ اللَعَنْهَا ‏ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
عه : الجن ين الذوات كني فوافين ٠‏ يُقْتَلنَ في الحلّ وَالحَرّم : 
العَقَرَبُ والحدَأةٌ وَالعْرَاتُ وَالفَأرَةٌ وَالكَلْتُ العَقَود) م 
0 


* مفرذات الحديث: 

حمس : مبتدأ» وقد تخصص بالجار والمجرور»ء و«كلهن» مبتدأ ثان» وخبره 
«فواسق» والجملة من المتبدأ الثاني وخبره خبرٌ للمبتدأ الأول. 

الدواب: جمع دابة» وه امايدب عل الأرضل والهاء للمبالغة» فالأصل أنَّ 
الدابة كل ما يدب علئ وجه الأرضء ثم نقله العرف العام إلئ ذات القوائم 
الأربع» من الخيل والبغال والحمير»ء ويسمئ هلذا منقولاً» وتسمية الحدأة 
والغراب من الدواب؛ لاعتبار أغلب المذكورات . 

- كلهن فواسق: جمع فاسقة» والفسق العصيان والخروج عن الطاعة» ووصف 
هلذه الدواب ‏ «بالفسق» ‏ لفسق مخصوص بخروجها عن حكم غيرها 
بالإيذاء والإفساد. 

- يُقْتلْن: الضمير الذي فيه يرجع إلئ قوله: ‏ «خمس» - ولا يرجع إلى معن 


«كل)2. 
الصيد. 


الحرّم : بفتح الحاء والراء آخره ميم» حرم مكة هو ما أحاط بها من جوانبهاء 


دلق البخاري (2)1859 مسلم (1194). 
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وأطاف بها كلهاء ؛ جعل الله حكمه حكمها في الحرمة» وما يترتب عليه من 
أحكام , لذا فإنّه يتعيّن معرفة حدوده» وقد شكّلت حكومتنا السعودية السنية 
هيئتين للتحقق من حدود الحرم» ثم وضع علامات علئ حدوده من الحل» 
وللكن أعماله لم تنته حت الآن (508١ه»).»‏ أما الطرق الرئيسية فعليها أعلام 
قديمة» فإلئ الطائف من طريق عرفات )١9(‏ كيلومتر» وإلل نجد والعراق 
(0) كيلومتر» ومع طريق الجعرانة )١6(‏ كيلومتر» وإلئ المدينة مع التنعيم 
(0 كيلومتر» وإلئ جدة (37) كيلومتر» وإلئ اليمن () كيلومتر. 

وفيه خلااف وللكن هلذه المسافات أقربها لول الصحة» وفى هلذا العام 
(51١ه)‏ انتهت اللجنة المشكلة لتحديد مدار الحرم المكي» ومن أعضاء 
هلذه اللجنة مؤلف هلذا الكتاب » والشيخ محمّد بن عبدالله بن سبيل» والشيخ 
عبدالله بن سليمان بن منيع» وشاركنا أفراد من العارفين من سكان كل جهة من 
جهات الحرم. كما راجعنا لمعرفة تلك الحدود الكتب الخاصة بالمسميات» 
وحصلت الموافقة علئ بحث تحديدنا فى مجلس هيئة كبار العلماء. وصلدر به 
قرار منه» ووكل إلينا الإشراف على وضع أعلامه التي ستكون علئ جميع مدار 
الحرم ومحيطه». وقد صدر الأمر بالتنفيذ من ولي الأمر إلئ وزارة الداخلية. 

- العَقرب : دويبة من العنكبيات» ذات سم تلسع . 


قال الدميري : دويبة من الهوام, تكون للذكر والآنا بلفظ واحد» والغالب 
عليها التأنيث» وقد يقال للأن: ثيل عقربة» والذكر عقربان» وقيل: إن العقزبان 
دويبة كثيرة القائم 


- الحدأة : ا المهملة وفتح الدال بعدها همرة» فهى مقصورة مهموزة 
حداء وجمعها حدّاء ولا يقال فيها حداة.» ومن أذاها خطف الدواجن 
-والاظطئنة: 
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الغْرَاب: بضم الغين المعجمة» جنس طير من الجواثم» ويطلق علئ أنواع 
كثيرة» والمراد هنا الغراب الأبقع« غراب البَيْن» ووقع في بعض طرق مسلم 
«الأبقع» وهو الذي في ظهره وبطنه بياض» وبعض العلماء طعن في زيادة 
مسلمء وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصحء وجمعه غربان» وجمع 
القلة أغربة . 

- الفأرة: بهمزة ساكنة وتسهل همزتهء فيقال: فارء قال في الجامع: وأكثر 
العرب علا همزهاء والفصيلة الفأرية من رتبة القوارض» وهو يشمل الجرذ 
والفأر والخلد وغيرهاء الكبير منها والصغيرء جمعه فئران وفيران. 

الكلب: وهو الحيوان المعروف بجميع ألوانه وأشكاله. فهو يعتبر حيوانًا أهليًا 
من الفصيلة الكلبية» ورتبة اللواحمء جمع كلاب وأكلب» والأنثئ كلبة» 
وجمعها كلبات . ٠‏ 

العقور: فعول مبالغة في العقرء وهو العض والجرح. فالعقور هو العادي 
والحيوان. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث. وهوموضع اتفاق من العلماء. 
والخلاف في المعنئ الذي شرع قتلهن من أجلهء وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

١‏ مشروعية قتل ما فيه أذية من الحيوانات والحشرات» كالحيّة.» والذئب» 
والأست:والضين::والكقان والرفرف والقك اذا عن معل البقدية» 

الحنفية يرون الاقتصار علا هنذه الخمسة التى وردت فى النص» وجمهور 
العلماء يُعدون الحكم إلى غيرهاء مما في طبعه الأذئ» ويرون أنَّ ما في 
النص جاء علئ سبيل المثال» كما أنَّ مفهوم العدد ليس بحجة عند كثير من 
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لصح في 
الاصولبيةة ولذا جاء في بعض الروايات: «أربع وجاء في بعض الروايات 
عدد المؤذيات إلى سبعة أنواع» وقول الجمهور هو الصحيح». 

5- قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: وإنما اختصّت هلذه بالذكر لينبه بها 
علئ ما في معناهاء وأنواع الأذئ مختلفة» فيكون ذكر كل نوع منها منبها 
على جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبّه بالعقرب علئ ما يلسع كالبرغوث» 
وبالفأرة عل ما يثقب ويقرض كابن عرسء» وبالغراب والحدأة على ما 
يخطف كالعقاب» وبالكلب العقور علئ كل عاد بالعقر والافتراس بطبعهء 
كالاسك والتمر . 

5 تقييد الكلب العقور يُخْرِجٍ غيره» ويقتضي أنَّ غيره من الكلاب» لايجوز 
قتله» صرّح بذلك النووي في شرح المهذب . 

1 قال الشيخ وغيره: وللمحرم وغيره أن يقتل ما يؤذي الناس بعادته» كالحيّة 
والعقرب والفأرة» وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم» حتئ لو صال 
عليه أحد» ولم يندفع إلا بالقتل قاتله» فإِنَّ الئبَىَ كل قال: ١مَنْ‏ قُتِلَ دون مَاله 
فهو شهيدء ومن قُتل دُون حرمته فهو شهيد)[رواه أحمد(570١75).]‏ 

قال النووي في شرح مسلم: وفيه دلالة للشافعي وموافقيه» في أنه يجوز أن 
عل فى الحرم كل من بحت عليه وال بالعضاصي» أو رجم بالزناء أو غير 
ذلك من إقامة كل حد» سواء كان موجب الحد أو القتل جرئ في الحرم» أو 
خارجه؛ ثم لجأ صاحبه إلئ الحرمء وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وآخرين . 

4 استّدلٌ بالحديث علئ تحريم أكل المذكورات في الحديثء, وما ألحق بها 
مما يؤذي بطبعه» فإِنَّ الأمر بقتلها دليل حرمتهاء وليس هو التعليل في الأمر 
بالقتل» فيبطل تعليل مشروعية قتلها بالأذية . 
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»د فائدة: 
الحيوانات أربعة أقسام : 

١-ما‏ طبعه الأذئ: يشرع قتله بلا فدية. 

١‏ ما لا يؤكل ولا يؤذي: يكره قتله وليس في قتله في حرم أو إحرام 
فدية. 

الحيوان المستأنس» كبهيمة الأنعام مباح تذكيته» أو نحره في كل 
حال. 

5- الحيوان البري المأكول: هو الصيد» فهلذا قتله في الحرم» أو في 
الإحرام فيه الجزاء والأثم . 
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0 6 َه 39 ااي 55 500 > صلان 
1060"- رعن ابن عباس - رضي الله عَنْهمًا ‏ «أنْ النبيّ مَك 
3 ختجم وهو م مُحْرم) مَتَفَقٌ علئه” . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فيه دلالة علئ جواز الحجامة للمحرم» وهو إجماع العلماء. 

"أن إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام . 

"- إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم» فإن كان بلا عذر حرّم وفدىئ» وإن كان 
لعذر أبيح» وللكن فيه الفدية لإزالة الشعر. 

5- قال في سبل السلام: وقد نبّه الحديث علئ قاعدة شرعية» وهي: أن 
محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة» وعليه 
الفدية . 

5 وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيّاء وتخرج منه فضلات الدم المؤذية. 


.)1707( البخاري (1870)» مسلم‎ )١( 
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7ه وَعَن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ ‏ رَضِيَ اللَاْعَنْهُ ‏ قَالَ: «حُمِلْتُ 


أ- له وو دخ 
١‏ 


إِلَْ رَسُولٍ الله كل وَالقَجْلّ يناده * عَلى وَجْهِيء فََالَ: مَا كنت أرَى 
الوح جع بلع بك م مَا أرَئْ» أَتَجِدُ شَاة؟ قُلْتْ : لآ َال 00 دثّة أيّام 
أو أطهم سند مسَاكِينَ» ِكل مِسْكِيْنِ نضفتُ صَاع' مُتَمَقُ عليه" . 
ع دم 

عخرة : بضم العين» وسكون الجيم الموحدة التحتية» بعذه راء مهملة» »ا ثم 
هاء . 


- حُملّت: بالبناء للمجهول» وكأنه لشدة المرض لا يستطيع المشي . 

- القمل : بفتح القاف وسكون الميم» جمع قملة» حشرة تتولد علئ البدن عند 
دفعه العفونة إلى الخارج . 
قال الدميري : بوالفخل تولك مق العرق والوسيضه إذا أصاب ثوبًاء أو بدناء أو 
رك أو شعرّاء حينما يصير المكان عفنا . 

- أرق بقن الفجزة تست أفلن. 

الوجع : بفتحتين» اسم جامع لكل مرض مؤلم» جمعه أوجاع . 

- ما أرئ: بفتح الهمزة» بمعنئ أشاهد. 

صاع : يذكر ويؤنث» ويجمع جمع قلة علئ أصوع» وجمع كثرة على صيعان 
وآصعء ففاء آصع صاد وعينها واو قلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاءء 
ثم قلبت الهمزة فاء فصار آصعًاء وقدّر صاع النبي َه ب(0٠٠7)‏ غرام.. 


.)1١ ١012 البخاري (2561» مسلم‎ (000 
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ححححححت »4 
* ما يؤخذد من التحديث: 
١‏ جواز حلق الشعر للمحرم» مع التضررء ببقائه ويفدي» فإنّه لم يسأله عن 
قدرته عل الفدية» إلا ليأذن له بالحلق» كما صرّح به في الرواية الأخرئ . 
١‏ تحريم أخذ شعر المحرمء إذا لم يحتج إلئ ذلك» ولو فدئ. 
000 شاة» 0 أو لم يجد ثمنها صام ثلا أيام , » أو 
ا ا ا ستواء كاقة الفذية هخ الث أو 
غيره» وهو مذهب مالك والشافعي» ورواية عن أحمد» وقال به جماهير 
الحلتات ْ 
أما المشهور في مذهب أحمد فيجزيء مد من بره أو نصف صاع من 
غيره. 
وأما أبوحنيفة فيرئ إخراج نصف صاع من الحنطة» وصاع من غيرها. 
والقول الأول أرجح الثلاثة . 
5 يجوز الحلق قبل التكفير» وبعد إخراج الكفارة. 
5 أنَّ السنّة مفسّرة للقرآن» فإنَّ الصدقة فى قوله تعاليل: # أَوْ صَدَكَةِ أو شك » 
[البقرة: 143] هي الإطعام في هنذا الحديث . 
"- رأفة النبي كك بأمته» وتفقده لأحوالهم . 
مادام تحقق من الحديث أن المخرّج هنا هو فدية» فهو جار مجر الكفارة» 
فلا يجوز للمخرج أن يأكل» أو ينتفع منه بشيء» وكذلك من تجب عليه 
نفقته بقرابة» أو عوض» سواء كانت الفدية بدم» أو طعام . 
9 قال ابن القيم : يجوز للمحرم أن يمشط رأسهء والولر كن ككات و قا 
ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه» وليس في ذلك مما يحرم على 
المحرم تسريح شعره. 


كتاب الحسج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
ال وسقط شىء من شعره بذلك» لم يضره؛ 
وإن تب تيقن أنه قطع بالغسل . 

06 -عموم الحديث يفيد أنّ هذه الفدية يجوز أداؤها في الحرم وخارجه» سواء 
كانت صيامّاء أو نسكاء إو إطعامّاء فأما الصيام فقد اتَّمْقَ العلماء على 
جواز أدائه في الحرم أو خارص لآن نفعه مقصور على صاحبه» وأما 
النسك والإطعام فعند مالك أنّهِما كالصومء وعند الشافعي وأحمد 


تخصيصهما بالحرم . 
* تحقيق التخيير في الفدية: 

الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاة» فإن لم يستطع فهو مخيّر بين 
الصيام والإطعام . 

أما ا ب ا 1 0 الثلاثة,» فقد قال 
تعالى : من كن سك مَرِيضًا أو بوه أَذى ين روه من صيَامٍ 3 صَدَكَةْ أو شكٍ 4 
[البقرة: ]١95‏ 


وفي البخاري عن كعب بن عجرة أنَّ رسول الله بكلِِ قال له: «لعلّه آذاك هوام 
رأسك؟ قال نعم. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين» 
أو انسك شاة» . 
فهلذا كله يفيد التخيير» وقد جمع بينهما العلماء» وأحسنهم جمعًا هو ابن حزم 
حيث قال: إِنَّ الأحاديث الواردة عن كعب بن عجرة جاءت من طريقين : 
أحدهما: طريق عبدالرحمن بن أبي ليلئ عن كعب, وهو الذي يفيد التخيير» 
والثاني : طريق عبدالله بن معقل عن كعب أيضّاء وهو الذي يفيد الترتيب . 

وقد حكم ابن حزم علئ رواية عبدالله بالاضطراب» وقال في طريق 
عبدالر حمن : «هنذا أكمل الأحاديث وأبينها» . 

قُلْتْ : ومّلذا الجمع أحق. لأنَّ القصة واحدة» فلا يمكن الجمع إلا 
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بهلذاء وطريق ابن أبي ليلئ موافق للاية الكريمة . 
قال في الشرح : «والظاهر أن التخيير إجماع». 
وقال ابن عبدالير : «عامة الاثار عن كعب وردت بلفظ التخيير» وهو نص 
القرآن العظيم» وعليه مضئ عمل العلماء في كل الأمصار» والله أعلم . 
* فائدة: 
- الفدية: هي ما وجب بسب حرم أو إحرامء وهي: إما دم أو إطعامٌ؛ أو 
صومء وهي قسمان : 
الأول غلول التتخيير وهما نوعان: 
-١‏ فدية الأذئ: من لبس مخيط» أو تغطية رأس» أو طيب» أو إزالة شعرء 
ونحو ذلك فيخير المخرج بين بين ذبح شأة أو إطعام ستة مساكين» أو صوم 
ثلاث أيام . 
5١‏ جزاء الصيد: يخير المخرج بين مثل الصيد من النَّعمء أو تقويم النعم» 
ويشتري بقيمته طعامّاء لكلٍ مسكين مد برٌء أو نصف صاع من غيره» أو يصوم 
عن كل إطعام مسكين يومًا. ْ 
القسم الثاني : علئ الترتيب» وأنواعه أربعة : 
١‏ دم متعة» أو قران. 
"دم وجب لترك واجب . 
دم الوطءء أو الإنزال بالمباشرة ونحوها. 
4 دم الإحصار. 
فيجب الدم» فإن لم يجد صام عشرة أيام . 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن نقل لحوم الهدي والأضاحي: 
قال مجلس هيئة كبار العلماء في قراره (/ا/ا) وتاريخ /5١‏ ١٠/١٠51١اه‏ 
ما يلي : وبعد مناقشة موضوع نقل اللحوم المشروعة بسبب حرم أو إحرام» 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 


وتداول الرأي فيها رأى المجلس بالأكثرية إصدار قرار يوضح الحكم في نقل 
اللحوم إلئ خارجهء حيث كان القرار السابق مختصًا باللحوم التي تبقئ فيه؛ 
وبناءً علئ هنذا فإنَّ ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع : 

١‏ هدي التمتع أو القران» فهنذا يجوز النقل منه إلئ خارج الحرم» وقد نقل 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من لحوم هداياهم إلى المدينة» ففي صحيح 
البخاري عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا لا نأكل من لحوم 
بُدْننا فوق ثلاثة منل» فرخّص لنا النَى يلل فقال: «كلوا وتزوّدواء فأكلنا 
وتزودنا»). ْ 

5 ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيدء أو فدية لإزالة أذئ» أو ارتكاب 
محظورء أو ترك واجب» فهلذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنّه كله لفقراء 
الحرم. 

ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصارء أو غيرهما مما 
يسوغ ذبحه خارج الحرم» فهنذا يورّع حيث ذُبحَء ولا يمنع نقله من مكان 
ذبحه إلى مكان آخر. 


هيئة كبار العلماء 
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ب 062 
17"- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: لَمّا فتَحّ الله 
تعَالئ عَلى د 4 0 
ا عَلَيْهء ثم قَالَ : إن الله حَبَنَ عَنْ مَكةَ الفيل» و 
رَسُولَةُ وَالمُؤْمنِين» وَإِنََالَمْ حل لأحَدٍ كان قلي ؛ 5 
سَاعَةَ مِنْ نَهَارِء وَإِنَهَا لَنْ تجل لأَحَدٍ بَعْدِي» قَلاَ ينَكَدُ صَيْدُهَاء وَل 
ُختَلَى سَوْكْهَاء ولا تَحلٌ سَاقِطتْهًا إلا نشد وَمَنْ قَيِلَ لَهُ يل فَهُوَ 
بكَيْر التَطرِيْنِء قَقَالَ العبامن : إل الإذخن با يَا رَصُولَ الله! فَإِنَا نَجْعلهُ 
في قينا وين : فَقَالَ : إِلاَالإِذْخِرَ) مُتَمَقْ © . 


مفردات الحديث: 

حبس الفيل: أي منعه من الانبعاث» ل ا من باب 
ضرب» ويجمع الحَبْس عل حبوس» ككل للد عارش 

- الفيل: حيوان ضخم الجسم» من فصيلة العوائب الثديبة» ذو خرطوم طويل» 
يتناول به الأشياء كاليد» وله نابان بارزان كبيران» يُتَّحْذْ منهما العاج» جمعه 
أفيال وفيلة . 

- سلّط : بتشديد اللام» من التسليط» هو التغليب والتمكين. 

ساعة من نهار: الساعة هي الوقت من ليل أو نهارء والعرب تطلقها وتريد بها 
الحين» والوقت إن قلَّ» والمراد هنا يوم الفتح . 


دلا بكر اضيدها : فين للمجهول بتشديد الفاء» يقال نفر ينفر نفوراء أو نفارّاء 


,)١هم( البخاري 2075770 مسلم‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
إذا في وذهب» والمراد هنا: لا يزعج من مكانه. ويذعر. 

صيدها : الصيد هو ما كان وحشيًا أصلاً» مما يحل أكله من الطير والحيوان. 

ولا يُخُتلئ شوكها: بالخاء المعجمة مبنى للمجهول» يقال: اختلئ الحشيش 
أو الشجر قطع الرطب من الكلاء وأما البائتن هله سد شيشا والخلا: 
بفتح الخاء مقصورء مفرده خلاة» وهي الواحدة من النبات» وأصله يأئي 
لقولهم؛ خليت البقل» أي قطعته . 

ومعنوال: «لا يختلئ خلاها»: لا يحصد كلآاهاء وهو مقصورء قال العيني: 
ومده بعض الرواة وهو خخطأ. 

- ساقطتها إلآ لمُنْشد: الساقطة هي اللقطة» والمنشد هو المعرّف لهاء أما الناشد 
فهو الذي يطلبهاء ويسأل عنها. 

- ومن كُيل: علئ صيغة المجهول و امَنْ اسم موصول متضمن معنئ الشرط ؛ 
ولهلذا دخلتٍ في خبرها الفاء» وهو قوله «فهو بخير النظرين» . 

- بخيرالتّظرَين : أي يختار أحد الأمرين» إما الدية» أو قتل القاتل . 

الإذخر: بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاءء يجوز أن يكون 
النفقهاما: جدنع" أعدوت .و أن «ركون: ها (فينية" الكاضن :ككل دلق وهو 
منصوب على الاستثناء» أو مرفوع علئ البدل» والإذخر واحده إذخرة» وهو 
شجر صغار عروقه تمضي في الأرض»ٍ وقضبانه دقاق» ورائحته طيبة . 

في قبورنا وبيوتنا : يسدون به َل اللَِّن في القبور» ويجعلونه تحت الطين 
وفوق الخشب عند تسقيف البيوت؛ ليسد الخلل» ويمسك الطين فلا يسقط . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ خطبة النبي يك ثاني يوم فتح مكة؛ ليبين للناس الأحكام» وليعيد في نفوس 
الناس عظمة الكعبة المشرفة وحرمتهاء فلا يظنوا أنّها صارت مباحة الحرمة 
كغيرها من البلاد. 
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حبببح ك4 

. الإفادة بالعلم وقت الحاجة إليه» لأنّهِ أعلق بالنفوس‎ ١ 

'؟- من تعظيم مكة وحرمتها حبس فيل الحبشة عنهاء لأنّهم قصدوا بدخولها 
الاعتداء والظلم» وانتهاك حرمة البيت المطهرء أما النَّبّي يَلِِ فيقصد بقتال 
يوم فتح مكة تطهيرها من الشرك والأوثان» وعبادة غير الله تعالئ» وتعظيم 
البيت وتقديسه عن الجاهلية» فسلطه الله علئ أهله حتئ استولئ عليهاء 
وأصبحت بلدة إسلامية . 

4- أنَّ حل القتال بمكة للنبي يَكلِِ خاص بساعة الفتح للحاجة» وإلاً فمكة محرّمة 
في كل الأزمنة الماضية والقادمة» فلا يحل القتال فيها ولا يجوز ترخص أحد 
بالقتال فيهاء بقتال النبي يكل يوم الفتح . 

5 تحريم سفك الدماء بمكة المكرمة إلا في إقامة الحدود» فالصحيح جوازه» 
وهو قول مالك والشافعي. 
وأما جمهور العلماء فيرون تحريم سفك الدم مطلقاء ويضيّق على من وجب 
عليه حد حتئ يخرج من الحرم» والصحيح الأول لعموم الأدلة. 

5 أن تحريم مكة شامل حتئ لصيدهاء فلا يحل تنفيره من مكان لآخرء فيكون 
إمساكه أو قتله أشد تحريمّاء وأعظم إثمًا. 

- أنَّ شجر مكة وشوكها وحشيشها مما ينبت بنفسه يحرم قطعهء أما ما أنبته 
الآدمئ .فهو ملكه يجوز له قطعه والحتفاقنه» وهر قول جمهوز العلماء. 
أم الشافعي فيأخل بعموم الحديث» فلا يجوز:عنده قطع الشجر مظلقًا . 

4 اللقطة الساقطة في أرض الحرم لا. يحل لأحد أن يأخذها ليعرفها. ثم 
يتملكها بعد حول من تعريفهاء فإنّها لا تملك» فإن أراد أن يأخذها ليعرفها 
مدئى الدهر فلا بأس من أخذها. | 

9- أنَّ من قُتِل له قتيل عمدًا فهو مخيّر بين التقتصاصء أو أخخذ الدية. 

٠‏ استثني من شجر الحرم ونباته الإذخر؛ لحاجة سكان الحرم إليه» فأبيح 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 
أخذه ليجعلوه فوق اللَِّن المنصوب علئ اللحد في القبور» وبين الطين 
والخيي نات اليوت: فوع ال ناث لأساء والادوات. 

١‏ الحديث دليل علئ أنَّ مكة فتحت عُنْوةَ لا صلحًاء وهو أحد قولي العلماء 
وليه كن ابوتسيفة واحدد» والقوك النائى > أكها فصديع«ضلتاء الي 
ذهب الشافعي» والأول أصح. ْ 

7 إجابة العباس» وقبول شفاعته في استثناء الإذخرء إما باجتهاد منه كَل أو 
بوحي من الله تعالى . 

“* تكميل: 
للبيت العتيق حرم جعله الله تعالئ لتعظيمه» فجعل فيه الأمان حتئ شمل 

ما فيه من الشجر والنبات فلا يؤخذ» وما فيه من الصيد فلا ينفر»ء وجعل ثواب 

الأعمال فيه أفضل من ثوابها فى غيره» ومضاعفة أجر الصلاة إل مائة ألف». 

والحرم دائر علئ مكة الكو وبعض حدوده أقرب من بعض» وقد نصبت 

أعلام علئ حدوده في الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة» وهي : 

١‏ حده من الغرب: الشميسى «الحديبية» فبعضها فى الحل» وبعضها فى 

الحرم؛ وهي أبعد الحدود» فتبعد ب(11) كيلو ويمره طريق جدة. 0 

١‏ الجنوب : «إضاة لبِنَ» في طريق اليمن الاتي مع تهامة» وتبعد ب(١١)‏ كيلوا. 

١‏ الشرق: ضفة وادي عرنة الغربية» وهو طريق الطائف». والحجاز «السرأة». 

ونجدء واليمن» ويبعد )١5(‏ كيلو. 

5- الشمال الشرقي» طريق الجعرانة عند جبل المقطع بالقرب من قرية «شرائع 

المجاهدين» وتبعد بحو )١5(‏ كيلوا. 

الشمال وحده التنعيم» وهو طريق المدينة المنورة المنّجه مع وادي فاطمة 

«الجموم» ويبعده ب(7) كيلوات» وهو أقرب حدود الحرم؛ء كما أنَّ أبعدها 

«الشميسي»» وقد شكلت لجنة عام 1ه لتحديد الحرم المكي من جميع 
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حطباطلة 
جهاته» وكنت مع تلك اللجنة» وبعد أن حددنا نصف دائرة الحرم توقف 
العمل» والنية متجهة إلى اتمامه إن شاء الله تعالئ» وقد وجدنا أعلامًا قديمة 
منصوبة في سفوح الجبال التي هي الحد بين الحل والحرم. 
القرار إلئ الجهة العليا في الدولة للموافقة عليه» والأمر بتنفيذه بوضع أعلام 
ما د ع 0 
داك » آل 2 سعود ودكة الله بوضع أعلام 0 1 حدود حرمي وآ 
والمدينة» سيدا التنفيذك قريبًا إن شاء الله » وأنا أحد أعضاء اللجنة المنفذة» 
نسأل الله تعاليل الإعانة والتوفيق . 


كتاب الحج ‏ باب الإحرام وما يتعلق به 


4- وم اله ل ديعاوم رضي الله عه - 


مو 0 
| 

صي 
_- 


17 حول الله كلِيهٍ قَالَ : إن ِبْرَاهِيم رم مك وَدَعَا لأَمْلهَاء وإني 


4 


نت المدبنة» كَمَا حَرَمَ إبْرَاِيمْ مَك وَإنّي دَعَوْتُ في صَاعِهَا 
ا يط اها إو ام لهل مَكَهَا مُتَمَقْ عن عَرَياه . 

50 وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله وك : والمريتة حرَاءمَا ين عَثر ل ل 


* مفردات الحديث: 
- حرم مكة: الحرام هو الشيء الممنوع منه بتحريم إللهي» أو بمنع عقلي» 
والحرم سمي بذلك؛ لتحريم الله تعالئ فيه كثيرّاء مما لم يحرم في غيره من 
المواضع 
ل ل ل 
الشرق إلئ الغرب» يشرف على المدينة المنورة من الجنوب» وبسفحه 
الشمالي وادي العقيق» الذي فيه بئر عروة بن الزبير» ولا تزال مشهورة إلى 
الآن. 
- ثور: : جَبل صغير مستدير أحمرء يقع شمال المدينة المنورة» وموقعه خلف 
جبل أحدء إذا اتبحه الإنسان من المديدة ]لذ المطارك اوعياة ف م ١‏ بنذ 
عن يساره بالصفة التي ذكرناها . 

ولكون جبل ثور المدينة غير معروف ولا مشهورء والمشهور هو جبل ثور 


() البخاري (9؟7١75).‏ مسلم (1155). 
ف البخاري (هه/اك), مسلم .)١11/١(‏ 
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ححصت 0 
بمكة المكرمة» فإنَّ كثيرًا من الكاتبين أخطأوا هنا حتئا نفوا وجوده بالمدينة» 
والحق أنّه موجود ومعروف» وعلئ هنذا التحديد فما بين الجبلين هو حرم 
المدينة» فَإنّ جبل أحد داخل حرم المدينة المنورة» فصارت حدود حرم 
المدينة من الشرق إلئ الغرب الحرتان» ومن الجنوب جيل عير » ومن الشمال 
جبل ثور. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد حرم المدينة : 
قرار رقم : )١155(‏ وتاريخ (8/11/١151ه)‏ 

الحمد لله وحدهء وصلئ الله علئ من لا نبي بعده محمّد وعلى آله 
وصحبه وبعد: 

ففي الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فى 
مبدينة الرياض ابتداء من 8/1/ 4٠١‏ ذهء وبناء عل خطاب المقام السامي 
رقم : ١0م‏ وتاريخ ١١404/4/1١ه‏ بخصوص تحديد الحرم المدني. 
فقد جرئ من المجلس قراءة القرار الصادر من اللجنة المشكلة لذلك عام 
(9١ه)‏ والمؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - وبعد 
التأمل والمذاكرة والمداولة والمناقشة لذلك» رأئ المجلس الموافقة عليه 
وأن توضع الأعلام للحرم علئ الحدود التي ذكرت في القرار. 


نص القرار 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن 
والاه وبعد: 

فبناء علئ الأوامر الصادرة بتحديد حرم المدينة المنورة من رئيس مجلس 
الوزراء برقم فر م فى ع ار ومن سماحة مفتن الديار 
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السعودية برقم (77117/ )١‏ وتاريخ 7١/١7877/1١هء‏ ومن وزارة الداخلية 
برقم )١1851(‏ وتاريخ 8/7/8/ا١ه.‏ ومن إمارة المدينة برقم (/5؟4) 
وتاريخ هه ومن المحكمة الكبرئ بالمدينة برقم ,)١١79(‏ 
وتاريخ 75/ 117/8/7١ه,‏ وهلذه الأوامر مرفقة بالمعاملة التي بين يدي اللجنة 
والواردة أخيرًا إل سماحة المفتي من رئيس المحكمة الكبرئ بالمدينة برقم 
)3١50(‏ وتاريخ 87//755١ههء‏ وتنص هلذه الأوامر علئ تشكيل لجنة 
علمية لمعرفة مواضع حدود الحرم المدني ووضع علامات عليهاء» وقد شكلت 
اللجنة المذكورة من كل من: فضيلة الشيخ محمّد الحافظ القاضي بالمحكمة 
الكبرئ بالمدينة رئيسّاء وكل من: السيد محمود أحمد» والسيد عبيد مدني» 
. والشيخ عمار بن عبدالله» والشيخ أبوبكر جابر» والأستاذ أسعد طرابزوني أعضاء . 

وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلهاء وقامت بما عهد إليها؛ غير أنّه أشكل 
عليها نقاط وارتأت عرضها عل سماحة المفتى الأكبر» وعندما رفعت المعاملة 
إل سشفاجته آمر بأن يكون مع اللجنة مندوب: من قبل سماحته ليجتمع باللجنة: 
ويقفوا جميعًا علئ حدود الحرم» ويعرفوا مسميّات تلك الحدود» ثم يعود 
المندوب إلى سماحته» وقد تضمنت النصوص الواردة في هلذا تحديد الحرم: 
باللابتين تارة» وبعير وثور تارة» وبالمأزمين تارة» وبالجبلين تارة» وأحاديث 
اللاهن أكرسن احاقيف التعلين والعللان عم عب زثون . 

والمأزمان هما الجبلان» نأما عير وثور فخارجان عن الحرم كما هو 
الأصل في التحديدات» وأما اللابتان فداخلتان في الحرم لما يلي : 

أ قصة بني حارثة حين قال لهم النبي كك : «أراكم يا بئّي حارثة قد 
خَرَجْنْم من الحرم ثم التفَّتَ فقال: بل أنثمٌ فيه" ومنازلهم في سند الحرة الشرقية 
مما يلي العريض» وحصنهم باقية آثاره حت الآن» فدل عل أنَّ هلذه الحرّة من 
الحرم» وهي محاذية لعير وثورء فكأله كَل لما التفت فرأئ عيرًا قال لهم بل 
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ب - قصة سعد بن أبي وقاص حينما أخذ سلب الرجل الذي وجده يقطع 
الشجر في العقيق » والعقيق ليس حرة» بل هو واد منقطع عن الحرة الغربية» 
وأبعد منها عن المدينة» وللكن القسم الأعلئ منه مسامت لجبل عير من الشمال 
والغرب. 

ج - حديث تحريم ما بين حرتيها وجامهاء والجمارات الثلاث معروفة» 
ا ا ال يا 

د أن الحرة الغربية تبدأ من عند باب العنبرية وتمتد غرباء والحرة 
الشرقية تبدأ من نهاية شارع أبي ذر بطريق المطار بنحو مائتي متر» فإن لم نقل 
بأنّهما داخلتان في الحرم لخرجت جملة كثيرة من منازل المدينة عن الحرم: 
ولا قائل بهنذا من أهل العلم الذين اطّلعنا علئ كلامهم . 

هد ذكر العلماء مسافة الحرم يدا فى تريدة واستدلوا بما ورد فى 
فكذاء-ؤلا يمكن تطيق هلله السنافة إلا إذا أذعلنا الحري + الأن لحري 
قريبتان من الحرم» بخلاف الجبلين فبيعدان جدًا بالنسبة إلئ قرب اللابتين . 

وقد أخذت الهيئة المساحة من الجهات الأربع من المسجد إلى «عير) 
جنوبّاء ومن المسجد إلئ «ثور» شمالاً» ومن المسجد إلى الحرّة الغربية عند 
محاذاة «عير» غربّاء ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة «ثور» شرقاء 
فكانت المسافة متقاربة في الجميع» وتبلغ أحد عشر كيلو مترًا تقريبًا بعداد 
السيارة وإن كانت السيارة لا تسير باتجاه واخدورل تاد ييا وشيما لا عضري 
سهولة الخط. وللكن هنذا يعطي فكرة تقريبية للمسافة من الجهات الأربع» 
وهلذه المسافة مقاربة لإثنى عشر ميلاً الواردة في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عند مسلم قال: «حرّم رسول الله يَلِْدِ ما بين لابتي المدينة» وجعل اثني, 
عشر ميلاً حول المدينة حمئا» وهلذا من أدلة من قال بريدًا فى بريد؛ لأنَ البريد 
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أربع فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. والمسافة التي بين عير وثور من الناحية 

الشرقية تقدر باثني عشر ميلاً» ومثلها المسافة التي بينهما من الناحية الغربية». 

ثم مشت اللجئة على مواضع الحدود لتطبيق ما ناقشوه من التصوص وما 

فهموه منها وكان ممشاها عل ما يلى: 

اوضلت”اللجنة إلا جل «تور» ويقة خللقن انمد نين التشمال الكترقي»: لعن 
فوقه ووجدته كما وصفه العلماءء جبل صغير بالنسبة إل جبل أحدء 
والجبال التي حوله بتدوير» وليس بمستطيل» لونه يقرب إلى الحمرة» خلف 
أحد من الشمال الشرقي» وبينه وبين أحد مقدار خمسين مترًا تقريبا. 

عم اكت اللو إلى اللاو قري 1 واو جااك اقز ارا يجار 1 0 
كأئّها أحرقت بالنار» وتنقطع هلذه الحرّة في بعض المواضع خصوصًا في 
جهتها الشمالية» وتمتد في مواضع ولاسيّما جهتها الجنوبية؛ فكأئها حرار 
متعددة» وهلذه الحرّة د تسمئ ١حرة‏ واقم» ويفضلها عن «أحد» الشرقي وسفح 
جبل وغيره» وتشمل منازل بني حارثة وبني ظفر وبني عبد الأشهل وبني 
معاوية» كما تشمل منطقة العريض وما حولها من المصانع والبساتين وبعاث 
المسمئ الآن ب«المبعوث» إل العوالي وقربان ومنازل بني قريظة وبني النضيرء 
ولم يكن الحد في هنذه الحرة واضحًا كوضوحه من جهة الجبلين: عير 
وثورء لهلذا مشت اللجنة وسط الحرة في موضع متوسط بين عير وثورء 
ووقفت هناك لتحقق لها المسافة بين الجبلين وتتمكن من أخذ مقاسها . 

"'- ثم انتقلت اللجنة إل طرف «عير» من هلذه الناحية أعني الناحية الجنوبية 
الشرقية» ووقفت قريبًا من الجبل مما يلي سد بطحان». وعرفت مقياس 
مسافته لجبل ثور مع متوسط اللابة الشرقية» وتقرّر أن تبدأ من طرف عير 
الجنوبي الشرقي مدخلة مد بطحان ومذينيب» وتنقاد ببئر متواصلة مع وسط 
الحرة بعد كل ثلاثة كيلوات بتر كبيرة ملونة يكتب عليها حد الحرم إلئ أن 
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تصل جبل ثور من الشمال الشرقي مخرجة جبل وغيره» ومدخلة جيمع جبل 
والعوالي وقربان إلئ امتداد سد بطحان حتئ يحاذي طرف عير من الشرق . 
- ثم انتقلت الهيئة إلى طرف «عير» من الناحية الجنوبية الغربية مما يلي ذا 
الحليفة ؛ لأنَّ غيرًا جبل كبير مستطيل» فقربت الهيئة من طرفه. ووقفت علئ 
ربوة سفحه.» وتطلعت إل ما حوله وما يحاذيه من اللابة الغربية والشمالية 
5- انتقلت اللجنة إل «الحرة الغربية» وهى أقرب إل المدينة من الحرة 
الشرقية» فالغربية تبدأ من عند باب العنبرية كما مرّء وهي من جنس الشرقية 
في كونها تنقطع في مواضع ولاسيّما في جهتها الشمالية» كما هو مشاهد عند 
وتتخللها الطرق والعيون والأودية إلى أخول والجرف وما حوله» وتمتل 
الحرة من الناحية الجنوبية إلئ أن تدنو من شرقي عير قريبًا من طرف الحرة 
الشرقية من ناحية قباء» ويفصل بينها وبين الحرّة الشرقية بساتين قباء 
وقربان» والعوالي ووادي مهزور. ومذينيب وجفاف» وبطحان والرانونة. 
وقد مضت اللجنة من «عير» إلئ «أحد» لنصل منه إل «ثور» وسلكت في 
أثناء ممشاها مع الطريق الجديد الموضوع للآجانب وفن 0 يريد دخول 
المدينة ويسمئ بالتحويلة ويبدأ من نهاية البيداء آخر الخط الآتيى من جدة قبل 
أن يصل إلئ ذي الحليفة ثم يتجه شمالاً تاركا المدينة عل ميمنه» ورأت 
اللجنة هلذا الطريق في أثنائه مسامثًا لما بين عير وثور من هلذه الناحية» إلا 
أنّه قد تجاوزها من أوله وآخره. فقررت اللجنة أن توضع البدأ [لعله البتر] 
من طرف عير الغربي منّجهة إلى الغرب ثم إلى الشمال الغربي فتدخل 
ذا الحليفة والعقيق وسد عروة والجماوات الثلااث» وبنايات الجامعة 
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الإسلامية والقصور الملكية والجرف». وبئر رومة وما حولها من البساتين إلى 
أحدء كل هلذه داخلة في حدود الحرم» فإذا وصلت إلئْ ما سامتها من 
التحويلة» صارت التحويلة هي الحد»ء فتوضع البئر علئ جانبها الشرقي» 
وتستمر البئر مع هلذه التحويلة حتئْ تحاذي ثور خلف أحد من الشمال 
الشرقي». وحينئل تأخذ البتر ذات اليمين صوب الجئوب لتلتقي بالبثر التى مر 
ذكرها في الحرّة الشرقية» وتترك التحويلة لأنّها تستمر شرقًا حت تصل شارع 
المطارء وبهلذا تصبح حدود الحرم تابعة من جميع جهاتها سواءٌ حدد من 
عير إلئ ثورء أو باللابتين» أو باثني عشر ميلاً وفي بريد في بريد كما سبق 
إيضاح ذلك وأخذ مسافته . 

ونظرًا لأنَّ هلذه أعمال هندسية» وتحتاج إلى مهندس فني» فينبغي تعميد 
اللازمة علئ ضوء ما ذكرناء ويكون ذلك بإشراف الشيخ محمّد الحافظ . 
ولا يفوتني أن نذكر هنا تتميمًا للفائدة أنَّ حرم المدينة يخالف حرم مكة 

فى ثلاثة أشياء . ٠‏ 

أولاً: أنَّ صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة . 

ثانيًا: أن من أدخل صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه بدليل قوله 

يكه: «يا أبا عُمَير ما فعل التَّقَيرا وهلذا بخلاف حرم مكة. 
ثالثا: جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث والرحل 
هلذا ما جرئ دراسته وتحريره بعد كمال التحري ويذل الجهد. والله من 
وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على نينا محمد وآله 
وصحبه وسلم أجمعين . 
هيئة تحديد حدود المدينة المنورة 
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مسحت 00 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ أنَّ الذي حرم مكة المكرمة هو النبي إبراهيم الخليل يليه كما أنَّ الذي حرّم 
المدينة المنورة هو النبي كله وقد جاء في البخاري (184)» ومسلم 
»)١10(‏ «أنَّ هذا البلد مكة. حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض». 
ل ل امرجم ل ابو أما ما 

في الرواية الأخرئ: أنَّ إبراهيم عليه السلام هو الذي حرّم مكّة فهو 
من حيث إِنَّه هو الذي بلغ تحريمها فإِنّ الحاكم بالشرائع هو الله تعالئ» 
والأنبياء يبلغونهاء فإنّه كما يضاف التحريم إلى الله من حيث إِنّهِ هو الحاكم 
بهاء فإنّها تضاف أيضًا إلئ الرسول» حيث إنَّه هو المبلغ عن الله تعالى . 

١‏ معنئ تحريم المدينتين هو أنّهما بلدتان آمنتان» فلا يقطع الشجر في 
حرمهماء ولا يقتل الصيدء ولا ينفر فيه . 

" أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة بالبركة» وسعة الرزق» كما 
قال تعال حكاية عنه : #8 وَإِدْقَالَ إِبْرَهِعْرَ رَت* [البقرة: .]١17‏ 

- أنَّ التَبىَ بل دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق» كدعوة إبراهيم لأهل 
مكة» بل دعا أن تكون البركة فى المدينة ضعفى بركة مكة . 

أنَّ حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عير» ومن الجهة الشمالية 
جبل ثورء كما نص الحديث . 

5 أما حد الحرم الشرقي والغربي في المدينة فهما الحرتان الشرقية والغربية» 
لما جاء في البخاري )١1879(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: «حرّم رسول الله يلِ ما بين لابتي المدينة» وجعل اثني 
عشر ميلاً حمّى». 

وجمهور العلماء قالوا بتحريم الحرم المدني» عملاً بالنصوص الصحيحة 
الآتية» ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمدء بخلاف أبي حنيفة فلا يرئ 
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تحريمه من ناحية الصيدء وقطع الشجرء ولا مدفع عنده للنصوص 
الصحيحة الآتي بعضها. 
جاءت نصوص كثيرة في تحريم قتل الصيدء وقطع الشجر في الحرم المدني 
منها: ما رواه مسلم )١757(‏ عن جابر قال: قال رسول الله كه : «إني 
حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لايقطع عضاهاء ولا يصاد صيدها)» . 
وله أيضًا من حديث أن شريح (1504) «ولا يخبط فيها شجر إلا 
لعلف». وتحريم النبي يَكَْدِ المدينة لتعظيمها وتقديسهاء وللكن تحريم حرم 
المدينة لا يأخذ كل أحكام حرم مكة. 
ذكر العلماء فروقًا بين الحرم المكي والحرم المدني ترجع إلئ أن العقاب 
والجزاء في الحرم المدني أخف من الحرم المكي . 
منها: أنَّ ذبح الصيد أو قتله في الحرم المدني» يحل أكله» بخلاف 
المكي فيعتبر ميتة محرّمة. ومنها: أنَّه لا جزاء في الصيد في الحرم 
المدنى. . .» بخلاف المكى ففى قتله الجزاء» ومنها أخذ ما تدعو الحاجة 
إللة من ادها كالقين: والة: الحرف كلهاء: لناحاء فى سيف جمد من 
حديث جابر أنَّ الئََىَ ل لما حرم المديئة» قالوا يا رسول الله إِنَا أصحاب 
عمل وأصحاب نضح.ء فرخٌص لنا فقال «القائمتان والوسادء والعارضة 
والمسند. وأما غير ذلك فلا يعضد» ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي شريح : «ولايخبط فيها شجر إلا لعلف» [رواه مسلم (1765)]. 
فائدة: ش 
آثار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة كثيرة» فهو: 
أولاً: أول من أسس مكة وسكنهاء بوضعه ابنه وزوجته هاجر فيها. 
ثانيًا: دعا لأهلها بسعة الرزق» وأن يكون البلد مثابة للناس وأمنًا . 
ثالث : هو الذي أعلن تحريمهاء وعظمتها عن أمر الله تعال. 
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مسسححت 0 6 
رابعًا: هو الذي بنئ البيت الحرام» ووضع قواعده» وساعده ابنه إسماعيل . 
خامسًا: هو الذي نادى الناس ليحجوه. 

سادسًا: هو الذي أقام شعائر الحج» فهي من مآثره. 

سابعًا: هو الذي أعلن فيها التوحيد» وعبادة الله وحده. 

ثامنا : هو أول من حدد الحرم بتعليم من جبريل . 
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29و37 
باب حفة الحج ودخول مكة 


هو هو 


همقل هه 


صفة الحج بيان ما شرع فيه من أقوال وأفعال» وفيها حديث جابر الطويل 
الذي رواه مسلمء فإنه وصف حجة النبي يَكةِ من حين خرج من المدينة حاجًا 
إلئ أن عاد إليها من حجته يلك وسيكون بيان الحج وصفته بذكر ما ساقه 
المؤلف من هنذا الحديث الشريف» وشرحه إن شاء الله تعالىا . 

وأما مكة المكرّمة التي شرفها الله تعالئ ببيته الحرام والبقاع المقدسة» 
فهي البلد الحرام الذي جعله الله تعالئ مبعئًا لخاتم أنبيائه» ومهبطا لآخر 
رسالاته. تلك الرسالة العامة الشاملة الثابتة الباقية» لما جعل الله تعالئ فيها من 
مقومات البقاء» وعناصر الخلودء مما يكفل لها هنذا البقاء الأبدي والشمول 
الذي لا ينتهي » فكان مصدرها من أم القرئ» التي صارت بهلذه الرسالة عاصمة 
الدتياء بوقيلة المسلمين.: 

قال الأستاذ حسين كمال الدين أحمد: إِنَّ مكة المكرمة في الإسقاط 
المساحي المكي هي مركز العالم كله» ولقد أصبح من البديهي أنَّ الأرض 
كروية» وأنَّ الكرة الأرضية تدور حول نفسها دورة منتظمة» ولابد من محور 
ثابت 00 هلذه 0 يحدد 0 الثابتتين القطب الشمالي والقطب 


وعنديانة ل اس وعدنا أن 


الحدود الخارجية لهنذه القارات يجمعها محيط دائرة واحدة» مركزها عند مكة 
المكرمة» أي أنَّ مكة المكرمة تعتبر مركرًا وسطًا للأرض اليابسة على سطح 
الكرة الأرضية» فهئذا الإسقاط المكى الجديد يعطى مكة المكرمة مركرًا خاضًا 
ون أماكن الحالم يوون في تخلقة أسيزار. ْ 
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6ه عَنْ جابر بْن عَبْداللَه ‏ رَضِىَ الله عَنْهُمًا أن رَسُولَ الله 
يله حَجّ2 فَكَرَجْنا مَعَهُ حَنَْ إِذَا أتَيْن ذا الخُلَيْفَة فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ 


ره 
وسى 


تعس ؛ تقال افماي» وَاستثفري بثؤب» رمي ؛ اا ول 
الله يكل فى المَسْحدء َم ركب القَضْوَاء. حَتَىْ إِذَا استوث به عَلَى 
البَيَدَاءِ أهلّ بِالتَوْحِيدٍ : بيت اللّهُم ل بيَكَء لبيك لآ شَرِيْكَ لَك لبَيِكَ. 


2 


إِنَّ الحَمْدَ وَالنَعْمّةَ لَكَ والمُلكُ» لامرك لَك 000 تين البَيَتَ 
م الك َس َلاناء مش 37 1 أ 0 00 
نَِنَ الصف قرا 010 1 
بد الله بوء فَرَقَىْ الصَّمًا حَتَى رَأئ البَيّتَء َاستقبلَ القبلة. قَوَحَدَ الله" 
و سر وَقَان*: له إلله إل الله “وَحدَةٌ ل شَريْكَ لَه لَهُ الجُللك» و 


الحَمْدُ وَمُوَ عَلى كُلَّ شّيءٍ َدِيك لا 00 لله وَحَْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَفْ 
دن بين ذلك, تَلآَتَ مََاتِ 
ثم ترك إلى المَرْوَ حَتَى إذا الْصَبتْ نَصَبّتْ قَدَمَاهُ في طن الوَادِي سَعَئ» 
َي إن صَعِدا مَغّئ إل التزوة» قعل عل المزوة كما َل حل 
الصّفًا. . وَذكرٌ الحَدِيتُء وقّيه : هَلَمَا كان يَوْمُ اتوي َوجَهُوا إلى 


فو َكب التيم له َصِلَىْ بها الظَهْرٌ وَالعصِرَ 0 


2000 
اس 047 
ليها 


وَالْعِشَاءَ وَالفْحْرَ َم مَكَتَ ليلا حت طَلَمَتِ الشّضْنْء قا جار حتى 
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600 ده 
عَرَقَةَه فَوَجَدَ القية ق: قَدْ ضُرِبَتْ لَه بره َتَرَلَ بها حََْ إِذَا زَالَتِ 
الشَّمْنُ مر القصْوَاءِ. تَتحلّث له َأنَى 9 الواِي» تَخََطب 50 
َم أَدْنَ م هام َصلَى الطهء * ا 
لَص يهم قيكاء كه ركب > : حََ أَتى المؤْقف, مجَعَلَ بَطنَ اق 
القَصْوَاءَ إلئ الصَّكَرَاتِء وَحِعَل حَبْل المُشاة بين يَدَيْه وسقي 
القبْلةَ» لم يرل وَافقَا حت عَريَتِ الششنء ردكت العم ار 
حَتَى در عَابَ القّوْصٌء وَدَفِمَء وََدَ شَنَقَ للقَصْوَاءِ الزَمَامٌ تنإ 
وَاضَها للضبة مَوْرِكَ رَخْلِهِء وَيَقُولٌ بيده اليُمْنى : 0 التّامن : 
التكيئة السّكيئة: وَكُلَمًا نّم حَبلاً مِنَ الحبال أَرْحَئْ لا فَليلاً حَن 
تَضْعَدَ ل وَالعِشَاءَء بأَذَانٍ وَاحِدٍ 
َإَامينِء ولَمْ يبح بِيَهُمَا يتا ثم اشطْجَعَ حَنَى طلَمَ الجر 
0 تكن لَهُ اليم 0 وَإِقَامٍَ َم رَكِبَ حَتَى أنئ 
المَشْعَرَ الحَرَام تَاسْتَقْبلَ القبلد فَدَعَافُ وَكَبَرَكُ وَهلَلَهُ وَوَحَدَ4ُ 
َم ونا حت أشغر جكاء دقع قبل أن تلع اَن حَ ا 
بَطَنَّ مُحَسّرِء قَحَدَكَ قَليلاً» ْم سَلَكَ الطَرِيقَ الؤشطئ الَتِي تح رج على 
الجمرَة الكبر ‏ حَتَ أتَى الجَمْرَة الَتِي عِنْدَ الشّجَرَةٍ ٠‏ فرَمَاهَا يع 
حَصَّيَاتِ) عن كل تصارينها. ٠‏ كل حَصَاةٍ مِثْلّ حصّئ الحَذْفِ 
رَمَىْ مِنْ بطن الوّادي» * ثم اصَرَفَ إلى المَنْحَرِء َنَحَرَ ثم رَكِبَ 


00 


التانن : 


0 
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نقد 
وول شد تقاض إل البَيتء َصَلَىْ به بمكة بمَكَةَ الظَهْرَ) رَوَاهُ مُسْلمٌ 
, 


*« مفردات الحديث: 

أسماء بنت غُميس : بضم العين وفتح الميم بعدها ياء ثم سين مهملة» 
الخثعمية كانت تحت جعفر , بن أبى:ظالي: وأولاده منهاء ٠‏ فقتل شهيدًا بغزوة 
مؤتة فتزوّجها أبوبكرالصديق» فولدت له محمّدًا في الميقات» وبعد وفاة أبي 
بكر تزوجها علي بن أبي طالب . 

- استثفري : بسين مهملة فمثناة فوقية ثم ثاؤ ثم فاء ثم راء» واستثفار المرأة أن 
تشد علىئ وسطها شيئًا ثم تأخذ خرقة عريضة» تجعلها في محل الدم. وتشدها 
من ورائها وقدامهاء ليمنع الخارج» وفي معناها الحفائض الآن. 

- القصواء : : بفتح القاف وسكون الصاد ثم واو وألف ممدودة» قال في النهاية : 
القصواء : : الناقة التي قطع طرف أذنهاء وناقة النبي كل لم تكن مقطوعة الأذن» 
قال محمّد بن إبراهيم التيمي: إِنَّ القصواء والعَضبّاء وَالجَذْعَاء اسم لناقة 
لي 6 واحدة» وهي التي حاجر عليها الكل 26: وهي التي سّبقت» فشي 
ذلك هل الصحابة. 

- البيداء : بفتح الباء بعدها ياء مثناة ثم دال مهملة ثم ألف ممدودة» هي الفلاة» 
- أهلّ بالتوحيد: رفع صوته بالتلبية» التي تشمل علي توحيد الله تعاليئ بألوهيته» 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته» فكل أنواع التوحيد الثلاثة تشتمل عليها التلبية» 
وفيه تعريض لما كان يفعله أهل الجاهلية من انضمام قولهم: «إلاّ شريكًا هو 


إب4ق مسلم (714 ١‏ ). 
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لك تملكه» وما ملك». 

- لكك : ايه انك انفكا اال احج عاق المصدرة فهو من المصادر 
التي يجب حذف فعلها لكونه وقع مثنق» ولذلك يجب حذف فعله قياسًا؛ لأنَّ 
العرب لما ثنوه للتأكيد كأنّهم ذكروه مرّتين. 

فمعنئ لبّيك: إجابة لك بعد إجابة» وإقامة علئ طاعتك دائمة» والمراد 

بالتثنية التأكيد والتكثير . 

إِنَّ الحمد: بفتح الهمزة وكسرهاء فالكسر علئ الابتداء» والفتح على 
المصدرية» قال ثعلب: الاختيار الكسر فهو أجود من الفتح؛ لأنَّ الذي يكسر 
نفعت لق ١١‏ الستدرالفية عن كل نال وأما الذي يفتح فيذهب إلى 
أنه معن لبيك؛ لأنَّ الحمد لك» أي لبّيك لهنذا السبب. 

- والنعمة : بكسر النون هي المسرة واليد البيضاء بالعطاء» والأشهر في إعرابها 
الفتح معطوف علئ الحمد اسم «إنّى والخبر محذوف» والجار والمجرور 
فللنة كملق بالك المحلرفة» ويجوز زالرفع على الابتداء . 

الركن: هو الركن الشرقى من الكعبة المشرفة» الذي فيه الحجر الأسودء 
والذى ونح من المحجر امنود 

فرمل: الأعل هو يترا لي المي والهرولة. مع هز المنكب» وذلك في 
الثلاثة الأشواط الأوّل من طواف القدوم. 

- مقام إبراهيم : د ل ا ا 
وإسماعيل» وهو الان في حاشية المطاف» تجاه باب الكعبة المشرفة . 

- رقئ: قال في المصباح ما خلاصته: رقيت في السلم أرقئ رقيّاء من باب 
تعب» ورقيت الجمل علوته» وأما رقيته أرقيه من باب رمئ : عوذته بالله» 
والاسم الرقيا علئ وزن فعلئ» والجمع رَُقَىئ. 

- الصفا: مقصورء جمع صفاة» وهو الحجر الضخم الصلد الأملس» وهلكذا 
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قله 
هلذا المشعر» وهو أصل جبل أب قيس » وهو من الشعائر المقدسة». قال 
تعاليل : # © إن لصم وَالْمرَوَة من سار أ 4 الآية [البقرة: 1948]. 

المروة: جمعها مرو هي الحجارة البيض الرقاق البراقة في الشمس» وهلكذا 
صفة المروة التي هي أحد المشاعر المقدسة» قال تعالل: # ###إنَّ ألصّّمًا 
وَالْمْوَةَمن مَل أن [البقرة: 194]. 

شعائر الله : الشعائر جمع شعيرة وهي أعلام الإسلام» والشعائر هنا هي أعلام 
الحج» ليقوم الحاج بتعظيمهاء والطواف بهما. 

- أنجز: نجز الوعد نجرًا ‏ من باب قتل ‏ تعجل» ويتعدى بالهمزة وبالحرف» 
فيقال: أنجزته ونجزت به إذا عجلته» وقد تحقق هلذا الوعد بنصر الله لنبيه» 
حين هزم الأحزاب وحده. 

وعده: وعد يستعمل في الخير والشرء فيقال: وعده خيرًا وبالخير»ء وشرًا 
وبالشرء وقد أسقطوا لفظي : الخير والشرء وقالوا: في الخير: وعده وعدًا , 
وفي الشر: وعده وعيداء فالمصدر هو الذي يفرق بينهماء فالوعد للخير 
والوعيد للشر. 

- نصر عبده: ينصره نصرًاء أعانه وقواه» والمعنل : نصر الله نبيه محمّدًا يك على 
أعدائه» حتئ صارت له الغلبة عليهم» وفتح البلاد. 

- هرّم: يهزم هزمًا ‏ من باب ضرب - كسره وفلّه فالاسم الهزيمة» والجمع 
هزمات . 

الأحزاب: الأحزاب: هم تلك القبائل الذين تحزبواء وتجمعوا وحاصروا 
المدينة. فهزمهم | لله ا وحده من غير قتال الآدميين» قال تعالوا : # فَأرْسَلْنَا 


2 عرصم 2 00 ص 


عَلَيِمَ حا وحنودا أ وها 4 [الأحزاب: 0 وقال تعال : ورد أله الذِنَ كَفَرواأ 


بعَيْظهم لر يَالوأ اي لْعَعَالَ وكات ألَّهُ هويا عزييرا 7 4 


[الأحزاب]. 
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انصبّت قدماه: فى بطن الوادى: نصب ينصب نصاباء انحدر فهو مستعار من 

انصباب الماء في بطن الوادي. فالانصباب الانحدار. 

- بطن الوادي : ما خفي منهء وانخفض . 

الشديد. ويطلق عائ الكسب للخير أو الشرء فإن كان يعدئ ب«إلىل» فالمراد 

منه الجريء وإن كان المراد به العمل والكسب فيعدئ باللام» قال تعالىل: 
وَسَعَْ لا سَعْيَهَا» [الإسراء: 19] أي عمل لهاء وأما قوله تعال: # تَآسَْمَوَا إل 
در أَلَّدِ * [الجمعة: ] فيعتبر بمعن المضيء ولذا فَإِن قراءة عمر وابله وابن 

مسعود: «فامضوا». والمراد بالسعى هنا العدو الشديد» وفت شعيرة السعى 

في بطن الوادي. والآن مكان العذو هو ما بين العَلَمَيْنِ الأخضرين» اللذين 

هما علامة علئ ضفتى الوادي . 

- يوم التروية : بفتح المثناة الفوقية فراءء هو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي 

بذلك» لأنّهم كانوا يتروون فيه الماء ليوم عرفة» ذلك أنَّه لم يكن فيه حينذاك 

ماء. 

- فأجاز: جاز المكان يجوزه جوز وجواز: سار فيهء وأجازه بالألف قطعه 

ومعناه هنا: جاوز المزدلفة» ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات . 

- عرفة: هي مشعر حلالء فهي خارج حدود الحرم لأنّها واقعة في الحل 

وحدودها كالآتي : 

الحد الشمالي : ملتقئ وادي وصيق بوادي عرنة . 

الحد الجنوبي : ما بعد مسجد نمرة جنويًا بنحو كيلو ونصف . 

الحد الغربى : هو وادي عرنة. ويمتد هلذا الحد من ملتقئ وادي وصيق حتىئ 

يحاذي جبل نمرة. 

الحد الشرقى : هى الجبال المحيطة المقوسة عل ميدان عرفات من الثنية التى 
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ينفذ معها طريق الطائف. وتستمر سلسلة تلك الجبال شمالاً حتئ تنتهي 
سفوحها عند ملتقئ وصيق بعرنة . 

قال العيني : وأما عرفة فإنّها تطلق علئ الزمان» وهو اليوم التاسع من ذي 
الحجة» وعلئ المكان وهو الموضع المعروف. 

حت أت عرفة: نقول فيه ما قاله النووي: المراد قارب عرفات, فإنَّ نمرة 
ليست من عرفات . 
- القبة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة التحتية ثم تاء التأنيث» هي الخيمة 
الصغيرة. 
قال ابن الأثير: القبة من الخيام بيت صغير مستدير» والجمع قبّب وقباب . 
-صَربت له: ضرب القبة نصبهاء وإقامتها علئ أوتاد مضروبة في الأرض . 
+ تور لح التون اكش اله فراع قتا تأنيت بياذ مغيزان نهنا متور كلد 
الحرم من الجهة الشرقية» فهما محاذيان لأنصاب الحرم» فتمرة تكون على 
يمين الخارج من المأزمين والأنصاب عن يساره» ووادي عرنة يفصل بين نمرة 
وبين عرفات . 
- بطن الوادي: أي وادي عرنة الذي فيه مقدمة مسجد نمرة» ووادي عرنة ليس 
من موقف عرفات بل هو حدها الغربي كما تقدم . 
الصخرات : هي صخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات» فهي عنه 
شرقًاء فالواقف عندها يستقبل جبل الرحمة» والقبلة معّاء وهو موقف النبي 
يكل وهو موقف الولاة بعده حتا الآن. 
- حل المشاة: الأصح أنّها بالحاء المهملة وبعدها باء موحدة ثم لام» وهو 
الطريق الذي يسلكه المشاة» ويكون هنذا الحبل أمام الواقف علئ الصخرات 
وبين يديه . 


المشاة: بضم الشين» جمع ماش . 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة © 
الصفرة: بضم الصاد وسكون الفاء» لونٌ دون الحمرة» وهو شعاع الشمس 
بعد مغيبها . 
حتئ غربت الشمس حتئ غاب القرص: قال النووي: «هلكذا في جميع 
النسخ» ويحتمل أن يكون قوله «حتئ غاب القرص» بيانًا لقوله غربت الشمس 
وذهبت الصفرة» فإنَّ هلذه تطلق مجاز علئ مغيب معظم القرص» فأزال ذلك 
الاحتمال» بقوله حتئ غاب القرص . 

وقال القاضي عياض : ولعلّ الصواب؛ حين غاب القرص» ويحتمل الأول 
ويكون الكلام علئ ظاهره» وجاء بقوله: حتئ غاب القرص لدفع توهم 
المجاز. 
دفع : يقال دفع السيل من الجبل إذا انصب منه» الدفع هنا المراد به: الإفاضة 
من عرفة إلى مزدلفة . 
شعو : بفتح الشين المعجمة والنون الفوقية الموحدة مخففة ثم قاف مثناة» 
ضضم وضيّق . 
- الرَّمَام: بكسر الزاي المعجمة» هو الخيط الذي يشد إلئ الحلقة التي في أنف 
البعير» ليقاد به» ويمنع به. 
- مورك: بفتح الميم وكسر الراء الموضع من الرخل» ا 
رجله. حا العامة «ميركة». 
- رَحْله: بالحاء المهملة ما يوضع علئ ظهر البعير للركوب» ويسمى الكور 
بضم الكاف وسكون الواوء وهي لغة فصحئ . 
- السكينة السكينة: مرتين» الأولئ منصوبة بفعل محذوف على الإغراءء أي 
الزموا السكينة» والسكينة الثانية توكيد لهاء والسكنية في السير من السكون 
ضد الحركة» أي كونوا مطمئنين خاشعين . 
حَبْلاً: بالحاء المهملة وإسكان الباء» وهو التل اللطيف من الرمل الضخم . 
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حتى تصعد: بفتح التاء المثناة الفوقية وضمهاء فإنّه يقال: صعدت الجبال 
وأصعد إذا ارتفعت في جبل أو غيره» فالإصعاد السير في مستوى من الأرض 
والصعود الارتفاع علئ الجبال والسطوح والسلالم والدرج» ومنه: : # نا 

يصَكَد في أَلسَمَ © [الأنعام : 178]. 
المزدلفة : مأخوذ من الازدلاف» وهو التقرب»ء فالحاج يتقرّب بها من عرفة 
إلى منئ» أما حدودها فهي : 
الحد الشرقي : من مفيض المأزمين الغربي . 
الحد الغربى : وادي محسّر. 
اليه الشمالى #اسل لين 
ابقل الحو اال المريشافة: 

فما بين ع الحدود الأربعة من شعاب» ووهاد»ء ورواب» وسهولٍ كلها 
وزذلفة وتسم كنا لالحاء الناس فيها لبلة يوم اشر 
- لم يسبح بينهما : أي لم يصلّ نافلة بين صلاتي المغرب والعشاء . 
- المشعر الحرام : هو جبل صغير في المزدلفة» يسمّئ فُرّح بضم القاف وفتح 
الزاي آخره حاء مهملة» وقد أزيل وجعل مكانه المسجد الكبير الموجود الآن 
في مزدلفة . 
أسفر جدًا: بكسر الجيم» أي إسفارًا بالغاء والضمير في أسفر يعود إلئ الفجر 
المذكون: 
- مَحَسّر : بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم سين مهملة وآخره راء» هو واد 
يقع بين مزدلفة ومنئ» وليس من واحد منهماء وإنما هو برزخ حاجز بينهماء 
وروافده جبل ثبير الأثبرة» ومنتهاه ملتقاه بسيل مزدلفة» ثم ينّجهان حتئ 
يجتمعا بوادي عرنة المتجه غربًا إلئْ البحر الأحمر في جنوب جله . 
حرّك : أي حث دابته» واستخرج جريها. 


كتاب الحسج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 
الطريق الوسطئ : هى الطريق القاصدة إل الجمرات. 
الجمرة: جمعها حار والجمّار عند العرب الحجارة الصغار» وبه سميت 
جباز مرة»:وسياتي السنيت عنها إن كاد الهاتهالك. 
حصئ الخذف : بفتح الخاء المعجمة ثم ذال معجمة ساكنة ففاء موحّدة» وقدر 
الحصاة مثل حبة الباقلاء» أوالفول. 

والخذف: هو الرمي بالحصئ بالأصابع» وذلك بأن يجعل الحصاة بين 
سبابتيه ويرمي بهاء قال ابن الأثير: ويستعمل في الرمي والضرب . 
- تحر: النحر هو الطعن بالسكين» أو الحربة في الوهدة» التي بين أصل العنق 
والصدر» والنحر للابل خاصة . 
- فأفاض إلى البيت: قال في الفائق: الإفاضة في الأصل الصبء فالمراد بها 
الدفع بكثرة» تشبيهًا لها بفيض الماء الكثير» والمعنئ هنا: دفع من منئ إلئ 
الكعبة المشرفة لطواف الإفاضة . 
“* ما يؤخد من الحديث: 

قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: «حديث جابر حديث عظيم 

مشتمل علئ ججمل من الفوائد» ونفائس من مهمات القواعد» وهو من أفراد 
مسلمء لم يروه البخاري في صحيحهء ورواه أبوداود كرواية مسلم» قال 
القاضي : وقد تكلّم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا» وصدّف فيه ابن المنذر 
جزءًا كبيرّاء وخرّج من الفقه مائة ونيمًا وخمسين نوعًاء ولو تقصئ لزيد على 
هنذا القدر قريب منه) اه. 

وقال شارح البلوغ : «وليعلم أنَّ الأصل في كل ما ثبت أَنّه فعله يك في حجه 
الوجوبء وذلك لأمرين: 
أحدهما: أنَّ أفعاله في الحج بيان للحج الذي أمر الله به» والأفعال في بيان 
الوجوب محمولة على الوجوب . 
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الثاني : قوله كِ: «خذوا عت مناسككم» فمن اذّعى عدم وجوب شيء من 
أفعاله في الحج فعليه الدليل» اه. 

وهلذه جمل من فوائده» ونفائسه: 

. أن الحُليفة هي ميقات أهل المدينة» ومن أتئ عليها من غير أهلها‎ -١ 

. استحباب اغتسال الحائض والنفساء للإحرام» فغيرهما يكون أولئ بذلك‎ -١ 

'- استحباب استثفار الحائض والنفساء في حالة الإحرام» ويقوم مقامها 
الحفائظ المستعملة الآن. 

4- صحة إحرام الحائض والنفساء. فإذا طرا الحيض والنفاس بعد الإحرامء 
فجواز المضي فيه من باب أولى . 

إذا كان الإحرام وقت فريضة أو بعد نافلة لها سبب» كسنة الوضوء» استحب 
أن يكون الإحرام بعد تلك الصلاة» وإن لم يكن شيء من ذلك» فبعض 
العلماء يرئ استحباب ركعتين قبل الإحرام» ومنهم الحنابلة» ومنهم من لا 
يرئ مشروعية.ذلك؟ لأنّه لا دليل عليه» والعبادات توقيفية» وهلذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أولئ. 

١‏ الإهلال بالتلبية حينما يستقل المحرم مركوبه» وتقدّم أن الي ل أهلّ 
بالإحرام بالمسجد بعد انصرافه من الصلاة» ولعلّ جابرًا من الذين لم 
يسمعوا إهلاله إلا بعد استوائه عل ناقته فحدّث بما سمع ورأى . 

١‏ تسمية التلبية توحيدًا لاشتمالها عليه» ففيها أنواع التوحيد الثلاثة» فتوحيد 
الإللهية في ”لبيك لا شريك لك لبيك» فهو الاستقامة على عبوديته وحده؛ 
وتوحيد الربوبية :في إثبات «أنّ النعمة لك والملك لا شريك لك» وتوحيد 
الأسماء والضفات فى إثبات #الحمد» المتضمن إثبات صفاته تعاليئ. الكاملة . 

ل الإشارة إلئ إهلاله يكل بالتوحيد ممخالفة لتلبية المشركين الشركية . 

4- أن تحيّة المسجد البدء بالطواف في البيت» فأول شيء بدأ به يك الطواف . 
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١‏ شرط الطواف البدء من الركن الذي فيه الحجر الأسود. 

١‏ استحباب استلام الحجر الأسود في أول الطواف» وعند محاذاته في كل 
الطواف . 

١‏ - استحباب الرمل في الأشواط الثلاث الأول» والمشي في الأربعة الباقية: 
والرمل خاص في طواف القدوم. 

اعاست ا باصا روي كراقع خلس شام راي وقد تلا عليه الصلاة 
والسلام قوله تعالى : # وَايدُوأمن مَقَام زهت مصَلٌّ © [البقرة: 170] 

فيكون فعله تفسيرًا للصلاة المذكورة في الآية وتعيين مقام إبراهيم في 
هلذا الحجر المعروف. 

4- استحباب استلام الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف وقبل السعي» وليس 
بواجب بإجماع العلماء. 

65 قال الشيخ : الحج فيه ثلاثة 
- طواف عند دخول مكة» ويسمئ طواف القدوم. 
- الطواف الثاني هو بعد عرفة» ويقال له طواف الإفاضة» وهو طواف 
الفرض الذي لا بد منه . 
- الطواف الثالث : هو لمن أراد الخروج من مكة. وهو طواف الوداع» وإذا 
سعىئ عقب واحدٍ منها أجزأه. ولو لم يكن متوقمًا على تقدم الطواف عليه 
لما أخرته عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

7 كل طواف بعده سعي» يسن أن يعود المُحرم إلئ الحجر فليستلمه قبل 
السعي إن أمكن. لأنْ الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي» 
بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي» فلا يستلم بعد الركعتين. 

١١7‏ المعتمر ‏ ولو كانت عمرة تمتع ‏ إذا شرع في الطواف قطع التلبية؛ لأنَّ 
التلبية إجابة إلى العبادة» فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل» 
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والأخذ في التحلل منافٍ للإجابة علئ العبادة» واستقبالها . 

ولما روئ أبوداود(١55١)‏ من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله 
يَكِهٌ يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» . 

قال النووي : الصحيح أنَّه لا يلبي في الطواف والسعي؛ ؛ لأنَّ لهما أذكارًا 
خاصة. 

- استحباب الخروج للسعي من باب الصفا إن سهل ذلك . 

4 أن السّعي يكون بعد طواف النسك ولا يتقدمهء قال في الحاشية: وإن 
سعل قبل أن يطوف لم يجزئه السعي إجماعا . ْ 

استحباب الموالاة بين الطواف والسعي . 

١‏ البداءة بالسعي من الصفاء فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول والبدء 
بالصفا هو تفسير لقوله تعالئ : « #2 إنَّآلصّمَاوَاْمروَةَ مين عَعَلرِ أو [البقرة: 
] فقد بدأ بما قدّم الله ذكره . 

5" استحباب رقي الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه» وهو سنةء 
فيوحدالله» ويكبره» ويحمده بما وردء قال الشيخ: لو ترك صعوده فلا 
شيء عليه إجماعا . 

ا الذكر المشروع على الصفا والمروة مناسب للمقام ؛ لأنّه في حجة الوداع 
التي تجلت فيها قوة الإسلام بعد ضعفه» وظهور الدين بعد خفائه» والجهر 
بعبادة الله تعالئ بعد إسرارها في مكة» والقيام بركنية الحج ذلك العام 
خالصًا لله تعاليئ» بعد أن كان الحج لا يؤدئ إلا من المشركين وحدهم . 

وقد اشتمل عل توحيد الله تعالئ بألوهيته وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 
والاعتراف بنعمه بما أنجز ما وعده المسلمين بظهور الدين» ونصر 
رسوله» وهزم أعداء الدين من الأحزاب» فهو علئ كل شيء قدير. 

5" الذكر المشروع يكرره على الصفا ثلاث مرات يتخللهن الدعاء؛ ؛ لأنَّ هنذا 
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المشعر العظيم من مظان الإجابة . 
6 يعد الذكر والدعاء يتجه إل المروة» فما بين الصفا والمروة هو المسع. 
7 ولا تشترط الطهارة للسعي» بل تسن ؛ لأنّه يلِِ لم يأمر بالطهارة فيه» وليس 
بصلاة كما لا تشترط به ستر العورة. 
فإذا حاذى العَلّم الأخضر هرول حتم' حتى العلم الثاني لأنَّ ما بينهما كان هو 
بطن الوادي». والهرولة خاصة للرجال» ويسداسعارزة العلم الثاني يمني 
حت يصل المروة. 
قال الشيخ: وإن لم يسع في بطن الوادي بل مشئ علئ هينته جميع ما 
بين الصفا والمروة» أجزأه باتفاق العلماء» ولا شيء عليه . 
ثم يرق علئ المروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاله وفعله علئ الصفاء من 
قراءة الاية المذكورة» واستقبال القبلة» والذكرء والدعاء» وبعد تمام 
السعي يحل من عمرته إن كان متمتعّاء وإن كان يشرع له البقاء في إحرامه 
بقي محرمًا حتى يتحلل من حجه. / 
8 قال النووي: فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الذهاب من الصفا إل المروة 
يحسب بعد الرجوع إلى الصفا ثانية . 
قال الوزير: اتَّمْقَ الأئمة أن يحتسب بالذهاب سعية» وبالرجوع سعية . 
"٠‏ ثم قصّر من شعره وحلّ» ما لم يكن ساق الهدي 
وبهلذا قال أهل الحديث» وإمامهم أحمد بن حنبل» وأهل الظاهر لبضعة 
عشرة حديئًا صحيسًا عن رسول الله يكلِِ منها: «من لم يكن معه هدي 
فليحلل» [رواه مسلم .])١1١11(‏ 
مال سراقة بن مالك: هل هي لنا خاصة؟ قال: بل «للأبد»» [رواه 


.])١1١18( مسلم‎ 


قال ابن القيم: كل من طاف بالبيت» وسعى» ممن لا هدي معه. من 
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مفرد» أو قارنٍ أو متمتع» فقد حلَّء هلذه هي السنة التي لا راد لهاء ولا 
مدافع أه. 

١‏ استحباب التوجه إلئ منئ للحج يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة. 
وصلاة الظهر. والعصرء والمغرب, والعشاء» وفجر يوم التاسع فيها » ثم 
البقاء فيها حت تطلع الشمس» واستحبابه إجماع العلماء. 

”""- فإذا طلعت الشمس توجه إلى نمرة» وأقام فيها حتئ تزول الشمس . 

قوله: ثم أتئ عرفة» فوجد القبة قد صُربت له بنمرة» هلذا الكلام يشعر بأنَّ 
نمرة في عرفة» وهي ليست بعرفة وإنما (نمرة» شعب بين جبلين»؛ هما 
نهاية حد الحرم من الشرق الجنوبي» وبجانبها أنصاب الحرم المنصوبة 
علئ طريق المأزمين» وبين عرفات والحرم «وادي عرنة» الذي ليس من 
الحرم وليس من عرفات . 
فيكون معن قوله «حتئ أنىم عرفة» كقوله تعالل: © أن أَمْرَ أشَّهِ4 [النحل : ١‏ 
أي قَدْبٍ من عرفات» وكتابتنا هلذه عن مشاهدة» وتحرّء وصحبةٍ لسكان 
تلك المنطقة» مع تطبيق النصوص عل الموقع . 

كانت قريش في جاهليتها تقول: نحن أهل الحرمء وكانوا لا يجاوزون 
مزدلفة إلى عرفة» لأنَ مزدلفة في الحرم». وعرفة في خارجه» وكان الناس 
يذهبون إلئ عرفة» ويقفون بهاء فلما حج النّي يِه ظنَّت قريش بأنه سينهج 
نهجهم فلا يجاوز مزدلفة إلئ عرفة» إلا أنَّ الله تعال أمره بذلك» فقال 
تعالىا : #« شّمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتٌ أقَاص آَلصَاسٌ4 [البقرة: 199] 

4" قال الشيخ: ويصلي الإمام» ويصلي خلفه جميع الحجاج من أهل مكة. 
وغيرهم قصرًا وجمعًاء كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي كَل فإنّه لم 
يأمر أحدًا من أهل مكة أن يتمواء ومن حكئ ذلك عنهم فقد أخطأ باتفاق 
أهل الحديث» وإنما قال ذلك في غزوة الفتح لما صلئ بهم بمكة. 


كتاب الحسج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 

ومن قال: لا يجوز القصر إلا لمن كان علئْ مسافة قصرء فهو مخالف 

0" استحباب البقاء بنمرة إلئ ما بعد الزوال» وصلاة الظهر والعصر فيها 
جمعًاء وهلذا الجمع متّفق علىئْ مشروعيته . 

واختلف في سببه فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلئ أن سببه النسك» 
وذهب الشافعية إلى اسه الع وهلذا هو الصحيح؛ أن الى كله 
قصر الرباعيتين» ولا تقصران إلا في السفر. 

1 استحباب الخطبة للإمام؛ ليعلم الناس صفة الوقوف» ويذكرهم بعظم هنذا 
اليوم» ويحثهم علئ الاجتهاد فيه بالدعاء والذكر. 

37 بعد الزوال يذهب إلئ مسجد نمرة» فيصلي بها مع الإمام الظهر والعصر 
جمعًا وقصراء واستحب جمع التقديم هنا ليتسع وقت الوقوفء. ولا يصلي 
بينهماء ولا بعدهما سنة . 

8" على علماء المسلمين» وطلبة العلم الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام» 
فيعلمون الناس» ويعظونهم ويذكرونهم أمر دينهم» وكيفية أداء مناسكهم . 

ثم ينّجه إلى الموقف بعرفة» فيشتغل فيه بالدعاء» والذكرء والتلبية . 

4٠‏ استدل بالحديث علئ أنَّ وقت الوقوف لا يدخل إلا بالزوال. 

-١‏ الأفضل الوقوف بعرفة بموقف النبي يَلكِ إن سهل ذلك» وإلاً وقف بحيث 
كان منزله. ْ 

قال النووي: وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل» فغلط 
بل الوقوف في كل جزء من أرض عرفات . 

45- استقبال القبلة حين الدعاء والذكر» أفضل من استقبال الجبل لمن لم يسهل 
عليه استقبالها معا. 

47 من وقف بعرفة نهارًا فيجب عليه الاستمرار فيها حت غروب الشمس . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لتحت زرشقةه 

ا 

65 استحباب الدفع , 0 وحضر وخموم وتكبير» وتلبية» فإن 
وح فناكق قار رياه مشياء وإلاً اتتظر حتئ يمشي الذي أمامه» ولا 
يتجاوز السيارات» بل عليه بالنظام» ومراعاة خطّة السير» فهو آمن له 
وأسهل لمن معه ولغيرهم من الحجاج . 

5 عراز امتظلال المحم بالسية. 

51 قال الشيخ : ولم يعين النبي كك لعرفة دعاءً خاصًاء ولا ذكرًا خاصّاء بل 
يدعو الحاج بما شاء من الأدعية الشرعية» ويكبر» ويهلل» ويذكر الله 
تعال حتئ تغرب الشمس» وقد جاء في سنن الترمذي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النَِتَ يِه قال : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي: لا إلله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو علئ 
كل شيء قدير» . 

- قال الشيخ : ويجتهد في الدعاء والذكر هلذه العشية» فهو يوم تعر فيه 
الإجابة» ويَرْفع يديه. 

قال ابن عباس : «رأيت رسول الله يَلْهِ بعرفات يدعو ويداه إلى صدره» 
[رواه أبوداود]. 

وما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغرء ولا أحقرء ولا أغيظ» ولا أدحر 
من عشية عرفة» لما يرئ من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام» إلا ما رؤي في يوم بدر. 

4 ولا يستبطيء الإجابة» لقوله تعالئ : ( أتمون أَمْتَحِبٌ لَكلْ4 [غافر: 5" 
وليكثر من الاستغفار والتضرع» والخشوع» وإظهار الضعف» والافتقار» 
ويلح في الدعاءء فإنّه موقف عظيم» » تسكب فيه العبرات» وتقالق فيه 
العثرات» وهو أعظم مجامع الدنيا. 


كتاب الحسج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة © 
إن تللق أسيات تسيا الله متتضية احصول الكبىه: ؤقرول لاحن اناك 
لم يقدر علئ البكاء فليتباك . 
وقد جاء في سئن الترمذي من حديث عمرو بن شعيب أن النََىَ كَل 
قال: «خير الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلله 
إل الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو علئ كل شيء 
قدير). 
قال العلماء: هنذا وإن لم يكن دعاء صريحًا فهو تعريض به» مراعاة 
للاداب» وأيضًا فإنَّ اشتغاله بخدمة الموليل» والإعراض عن الطلب اعتمادًا 
عل كرمه» فإنَّه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين» ففي الحديث القدسي : 
«من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» فالذاكر 
وإن لم يصرح بالطلب» فهو طالب بما هو أبلغ من التصريح . 
استحباب جمع صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة تأخيراء وهلنذا جمع 
متّفق عليه بين العلماء» علئ خلاف بينهم في حكمه: استحبابّاء أو 
وجوبًا. 
١‏ أن يصليهما بأذان واحدء وإقامتين» وهلذه الرواية أصح الروايات. 
أن لا يصلي بينهما نافلة» وكذا لا يصلي قبلهماء ولا بعدهما. 
0 الاضطجاع بعد الصلاة حتئ طلوع الفجرء ليتقوئ على أعمال يوم العاشر 
الكثيرة الكبيرة . 
استحباب البقاء بمزدلفة حتئ طلوع الفجرء والصلاة» والبقاء إلى قرب 
0 أفضلية الوقوف عند المشعر الحرام مستقبلاً القبلة» والدعاء» والتكبير» 
التهليل عنده حت الإسفار جدًا. 
7- استحباب الدفع من مزدلفة إلى منئ قبل طلوع الشمسء قال ابن القيم: 
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صصح يه 
أجمع المسلمون عل أنَّ الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سُنَة 
7 الإسراع في وادي محشّر الفاصل بين مزدلفة وبين منئ» والإسراع قانيخاة 
عل صفة دفعه من عرفة من أنَّهِ إذا وجد فرجة أرخوا لناقته الزمام وأسرع . 
4- البداءة برمي جمرة العقبة يوم النحرء ويكون ذلك بعد طلوع الشمسء ولا 
يرمي غيرها هلذا اليوم 
48 أن يكون الحصىئئ بقدر الباقلاء أو الفول. 
5" وجوب النحر علئ الآفاقي : القارن والمتمتع . 
قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم علئ أنَّ من أحرم بعمرة 
في أشهر الحج وحلّ منهاء وليس من حاضري المسجد الحرام» ثم أقام 
بمكة حلالاً» ثم حجّ من عامه أنَّه متمتع عليه دم . 
وقد اشترط فقهاؤنا لوجوب الدم على المتمتع سبعة شروط : 
الأول: أن يحرم بالعمرة من الميقات» أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. 
الثاني: أن يحرم بها في أشهر الحج» وقال الأئمة الثلاثة» يكون متمتعًا إذا 
طاف لها فى شوال. 
الثالث : أن يحج من عامه» وقد وافق عليه الأئمة الثلاثة . 
الرابع : أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصرء وقد وافق عليه الأئمة 
الثلاثة 
الخامس: أن ينوي التمتع في ابتداء إحرامه» واختار الشيخ الموفق عدم 
هلذا الشرط» وهو مذهب الشافعي . 
السادس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج . 
السابع : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وهو إجماع العلماء. 
١‏ قوله: «ثم ركب. د لاخر ار لين يح لاف 1 اليد ز1اض الور 
ركن الا + يتم الحج إلا به» فمن لم يطف لم يحل له أن ينفر <ة حت يطوف» 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 
يوم النحر بعد الرمي» والنئحر» والحلق» وإن أخَّره عن أيام منئ جازء بلا 

7 قال الوزير: اتّفقوا علئ أنَّ التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام 
جميعها» ويعود المحرم حلالا » لما جاء فى البخاري ومسلم أن التَِيَ كله 
الم يحل من شيء حرم منه حتئ قضئ حجّه ونحر هديه يوم النحرء فأفاض 
بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه) . 


* خلاف العلماء : 
اختلف العلماء: في حكم السّعي» هل هو ركنٌ» أو واجبٌ» أو سنة؟ 
وهى ثلاثة أقوال: 


في مذهب أحمد» والمشهور من المذهب أنّه ركن . 

واختار القاضي أنه واجب من واجبات الحج» لبس رك 

قال الموفق: وهو أقرب إلئ الحق إن شاء الله تعالئ» وقال في الشرح 
الكبير: وهو أوليل؛ لأنَّ دليل من أوجبه دل علي مطلق الوجوب» لا علا أنه لا 
يتم الحج إلا به» فيجبره بدم» وكونه واجبًا لا ركنًا هو مذهب أبي حنيفة» 
والثوري . 

قال في شرح العمدة: قال شيخنا: وقول القاضي أقرب إلى الحقء فإنَّ 
ما روي عن عائشة» وفعل النبي كله وأصحابه دليل على وجوبه» كالرمي» 
والحلق» وغيرهماء ولا يلزم منه كونه ركنا . 
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1س العا ا - رَضِي الله عه «أنّ الم علد 
كانَ إِذَا فْرَعٌ مِنْ تَلَبيَته في ع أو قد سَأَلَ الله رضوَاتَةُ وَالجَنَة: 


وَاسْتَحَادَ بِرَحْمَتِهِ من التَر) رَوَاهِ الشَافْعٌِ» 0 


“ درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلف : رواه الشافعى بإسناد ضعيف . 
قال في التلخيص: رواه الشافعي من حديث خزيمة» وفيه صالح بن 
محمّد بن زايدة الليثي» وهو مدني ضعيف 
ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ مشروعية التلبية؛ للحج أو العمرة» وأنَّ هنذا من هديه يَكِة. 
"١‏ مشروعية الدعاء بعد الفراغ من التلبية» لأنَّ التلبية هي شعار النسك» فهي 
من أفضل أعماله» فالدعاء بعدها حريٌ بالإجابة. 
التلبية تتضمن التوحيد» وهو أساس الدين» فما بعده يكون من مواطن قبول 
الدعاء» فينبغي اغتنام هلذه الفرصة . 
- أنَّ فضل الدعاء سؤال الله رضوانه ورحمتهء فهو الجامع لخيري الدنيا 
والآخرة» والاستعاذة من النار» التي هي أعظم الشرور والمصائب. 
أنَّ من أدب الدعاء أن يتقدمه من الداعي الثناء علئ الله تعالئ وتمجيده» فهو 
من التوسل المشروع فيكون أحرى بالإجابة . 


.)701/١( الشافعي‎ 00) 


كتاب الحسج باب صفة الحج ودخول مكة 
ان انا م 5 0 011 2 عو كيلا 

5 وَعَنْ جابر ‏ رَضيّ الله عَنْه ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَل : 

0 2 - و 8م 1 ٠‏ 2 . " 
(نحَراث هاهناء وَمِنى كلها منحر. فانحَروا في رحالكم. وَوَقَفتٌ 


ور 


2 4 >اومة 0 - > ه 2 
هَاهنا وَعَرَفَةٌ كلها مَوْقَف ) وَوَقفتٌ هَاهنا ‏ وَجِمعْ كلها مَوْقَفف) 


رَوَاه وه ! ا 


* مفردات الحديث: 

نحرت: يقال: نحر البعير نحرّا» ‏ من باب نفع طعنه بالسكين في لبته» وهو 
مكان النحر» والنحر خاص بالإبل. 

- من: أحد المشاعر المقدسةء والآن هي بلدة كبيرة المرافق والدوائر 
الحكومية» التي تخدم حجاج بيت الله تعالئ» وتتيح لهم الراحة في أداء 
مناسكهم » وستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى . 

أما حدودها فهى : 

للخل الذرني ابعو جمرة التق 

والحد الشرقي: وادي محسر الفاصل بينها وبين مزدلفة . 

قال عطاء بن أبي رباح : منئ من العقبة إلئ محسر . 

أما حدها الجنوبي والشمالي: فهو الجبلان المستطيلان من جانبيهاء 
فالشمالي منهما ثبير الأثبرة» والجنوبي منهما الصابح» وفي سفحه مسجد 
الخيف» فيما أدخلت هنذه الحدود الأربعة فهو من . 

قال بعض العلماء: ما أقبل عل منئ من وجوه هلذه الجبال فهو منهاء وما 
أدبر فليس منها. 


)0غ( مسلم .)١5١18(‏ 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
- مَحَر: بفتح الميم» اسم الموضع الذي تنحر فيه الإبل» قال بعضهم: منحر 
النبى كك عند الجمرة الأولئ التى تلى مسجد الخيف . 
-ها هنا : «ها» حرف تنبيه» و«هنا» ظرف للمكان القريب. 
جمع: هى المزدلفة المتقدم تحديدهاء سمّيت جمعاء لاجتماع الحجاج 


فيها. 
رحال: رحل يرحل رحيلاً» انتقل وسارء ورحال الرجل أثاثه وزاده» والمراد 
هنا مكان إقامته . 


موقف: وقف يقف وقوفاء ثبت وسكن» والموقف موضع الوقوف. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب نحر الهدي» أو ذبحه في منئ» والمراد به دم التمتع» والقران» 
والتطوع بهدي الحجء وأما دم العمرة ففضيلته في مكة» وأما الدم الواجب 
لترك نسك؛» أو فعل محظور فإن كان داخل الحرم» ففي مكان وجود سببه 
من الحرم» وإذا كان فعل المحظور خارج الحرم فحيث وجد أيضاء ويجوز 
أيضا في الحرم . 

"١‏ جواز ذلك فى أي مكان من مني حيث .إن مني كلها مدحر. 

بك الا ل ففي أي مكان من مزدلفة وقف الحاج أجزأه ذلك» 
وتقدم تحديدها في شرح المفردات . 

4- أنَّ جميع ميدان عرفة موقف. ففي أي مكان فيها وقف ودعا أجزأه ذلك» 
وصمَّ حجّهء وقد تقدم تحديد الموقف. 

5 إن تسر الوقوف في موقف النبي يَكْهُ في عرفة» ومزدلفة فهو أفضل» وإذا 
ل 

يسر الشريعة الإسلامية المطهرة وسماحتهاء فلا تكليف. ولا عنت» ولا 
مامعد مط مه 


كتاب الحسج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 
- أقامت الحكومة السعودية مسالخ فنية في أرض الحرم القريبة من منى» 
وبرادات فخمة». لحفظ لحوم الهدي والأضاحيء للاستفادة منه للمحتاجين 
علئ طول العام» وإرسال مايجوز توزيعه خارج الحرم إلى الدول الإسلامية 
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5 وَعَنْ عَايْشَّةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا - «أنَّ المي كل لما جَاءَ 


همه »هه 


إلى مَكَةَ 1 د دَخَلَهَا من أَعْلاَمَاء وَخَرَجَ مِنْ أسفلهًا» 0 01 


* مفردات الحديث: 

أعلاها: ثنية الحَجون بفتح الحاء» وتسمئ كداءء بفتح الكاف وآخره ألف 
ممدودة» وهي الطريق الآتي من بين مقبرتي المعلاة. 

- أسفلها: ثنية كُدئْء بضم الكاف وآخره آلف مقصورة كهُديق» ويعرف الآن 
بريع الرسّامء فهو الطريق الذي يأتي من حارة الباب منّجهًا إلى جرول مع قبة 
محمود» والثنية هي كل طريق بين جبلين. 

“* ما يؤخذدذ من الحديث: 

١‏ دخول النبى كَل فى هلذا الحديث من أعلئ مكة» وهو مدخله حينما جاء 
ناكا لهاافى رمضان» .نكة تماق نتن الوجرةء كبا حاة فن بعديت عائشة . 
؟- جاء في بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيحين, قال: «كان رسول الله 
يدخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلئ» مما يدل علئ أنَّ هلذين 
الطريقين هما مدخله ومخرجه. غازيّاء أو حاجّاء أو معتمراء فيكون هلذا 

هو المشروع لمن سهل عليه ذلك . 

'- قال في فتح الباري: اختلف في المعنئ الذي لأجله خالف النبي كله بين 
الطريقين» فقيل ليتبرك به كل من في طريقه» وقيل : لمناسبة العلو عند الدخول 
لما فيه من تعظيم المكانء وعكسه الإشارة إلى فراقه» وقبل: لأنّ إبراعيم عليه 
السلام دخل منهاء وقيل: لأنَّ من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت . 
قُلْتُ: لعل المدخل هنذا والمخرج أسمح لهعند الدخول والخروج والله أعلم . 


.)١5908( البخاري (لالا8١)؛ مسلم‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


- 959 


ا 20 و 


1 - دعن ابن حُمَرَ - رَضِيَّ الله عَنْهُمًا ‏ «أَنَهُ كان لايقدم 

كد إلأباتَ بذِي طُوَى حَئ يُطْبِحَ وَيَعْتسِلَ وَيَذَكُرُ ذلك عَنٍ التي 
صَدَ لد كر 00 
وبديت متمق 0ه ُ 


* مفردات الحديث: 
بذي طوئم: يجوز في الطاء الضم والفتح والكسرء والضم أفصح وأشهر» 
وواوها مخففة» وآخره ألف مقصورة. 
قال النووي: هو موضع عند باب مكةق فى صوب طريق العمرة المعتادة 
ومسجد عائشة » ويعرف اليوم بآبار الزاهر. 
قُلْتُ: ولا تزال بثر طوئ موجودة في جرول أمام مستشفئ الودلاة» وهلذا 
التحديد من النووي شامل للمناطق الثلاث: الزاهر» والعتيبية» وشمالي 
جرول. 
حتوا : هى الجارّة التى بمعنئ «إلئ»» والفعل بعدها منصوب ب(أن» مضمرة 
وجوبّاء وأنَّ والفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بحت تقديره: ١حتى‏ 
إصباحه» واغتساله» . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ استحباب العْسل عند دخول مكة» قال في فتح الباري: قال ابن المنذر: 
؟- قال العينى : الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرماء وإنّما هو لحرمة مكة. 
حتول يُستحب لمن كان حلالاً أيضاء وقد اغتسل لها يَكِيةِ عام الفتح. وكان 


.)١509( مسلم‎ 2)١667( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خحصحححس اه 
بحلا لأ أفاده الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الأم. اه كلامه . 

؟- استحباب البيات بذي طوئ ليدخل مكة نهاراء قال ابن حجر عند شرح هلذا 
الحديث: وهو ظاهر في الدخول نهارًا. 

أما مخصيص الاغتسال من هلذه البئر» والبيات في هلذا المكان» فلعله 
راجع إلئ أنَّ ذلك واقع في طريقه فلا تتقيد الأفضلية في ذلك . 

5 تعظيم مكة المكرمة» والكعبة المشرفة فهما من شعائر الله تعالول» والله تعالئ 
يقول : #8 ذَلِكَ ومن يعَظِم سَعكير أل وَإنَّهَا من تَقَوف الْقلُوبٍ 4 [الحج : 17] 

1- استقبال الأعمال الهامة في الصباح» فهو وقت النشاط والاستجمام» وقد 
قال كَلِِ: «بورك لأمتي في بكورها». 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


00 5 2 ا 1 0 كن أذ مر 2 
6ه وَعَن ابْن عبّاس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ «أَنَّهُ كان يُقبل 
2 5-4 ب _ و 
ةس كه لس 0 وو >وه 0 9 و سمو 2# هه بي 
الححرَ الاسود. ويسحد عليه» رَوَآأه الحاكم مَرْفوعا» وَالْبِيْهُمَيٌ 
#0 >ا١) ٠‏ 
موقوفا ‏ . 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
تقبيل الحجر الأسود جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب 
مرفوعًا إلئ الئَبّي يلل » وأما السجود عليه فرواه الحاكم والبيهقي بإسناد متضل 
إل ابن عباس مرفوعًاء وروياه عنه موقوقاء ورجح الذهبي في الميزان وقفه 
ورواه الطيالسي» والدارمي» وابن خزيمة» وابن السكن» والبزار من حديث 
جعفر بن عبدالله عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس مرفوعا . 
قال العقيلي : إن في حديث جعفر بن عبدالله وهمًا واضطرايبًا . 
“د ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف» وعند محاذاته أثناء 
الطواف» وهلذه سنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة» وسيأتي منها حديث عمر 
"- يدل هنذا الأثر علا استحباب السجود عل الحجر الأسود» ولنكن هنذا 
الأثر لم يثبت رفعه» ولا يكفي لمشروعية السجود عليه» والعبادات توقيفية» 
والأصل فيها المنع إلا ما ثبت شرعه عن الله تعالئ» أو عن رسوله يِه ولذا 
روي عن الإمام مالك: أنَّ السجود علئ الحجر الأسود بدعة. 


.)05 /5( البيهقي‎ »)500/١( الحاكم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوج المرام 


_- مشروعية استلام الحجر الأسود. أو تقبيله لمن سهل عليه ذلك» أما مع 


الزحام وأذية الطائفين فلا يشرع» بل تركه أفضل إذ الاستلام» أو التقبيل 
فضيلة فقط» وأذية الناس محرّمة» فلا يقدم المستحب على المحرم . 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


00 


01 وَعنٍ ابن عَبّاسِ - رَضيَ الله عَنْهُمَا - لَ: آمَرَهُمْ 
الم كَل أن يَْمُلُوا ثَلاَنَةَ 5 أشُوَاطء مَيَمْشُوا أزيقاء 0 
ع عَلّع . 
* مفردات الحديث: 
أن يرملوا: بضم الميم» والرمل هو الهرولة؛ وهو الإسراع في المشي» مع هز 
الكتفين » وتقارب الخطا . 


أشواط : جمع شوط بفتح الشين المعجمة» هو الجري مرّة إلئ الغاية» والمراد 
هنا الطوفة حول الكعبة. 

- الركنين: هما اليمانى والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود» ويقال لهما: 
اليمانيان تغليًا. 2 ْ 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم» وهو خاص بالرجال 
لأنّهم المخاطبون به في عمرة القضاءء وهم الذين تظهر فيهم حكمته من 
حيث إظهار القوة والجَلد للجهاد» ولأنَّ النساء يطلب منهن الستر والتحفظ . 

١‏ استحباب المشى فى الأشواط الأربعة الباقية. 

أن ذلك مستحب في طواف القدومء وكذا طواف الحج والعمرة» إذا قاما 
مقام طواف القدوم. 

4- في حديث ابن عبّاس أنه كلِِ أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين» وهلذا في 
عمرة القضاء» ران محال الموناة 2 فقد جاء آخر الحديث قول ابن عباس : 


.)١1554( البخاري (؟5915١)) مسلم‎ .)١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


40 
لولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم»؛ كما جاء 
في صحيح مسلم: (إنَّ المشركين جلسوا مما يلي الحِجر؛ أي علئ جبل 
قعيقعان» ومَنْ هُو فيه لا يرئ مّن يكون بين الركنين اليمانين . 
أما في حجة الوداع فقد جاء في حديث جابر الذي في مسلم (1714): 
١إِنّه‏ َك رمل ثلانّاء ومشئ أربعًا» كما هو صريح في هلذين الحديثين اللذين 
معناء فيكون آخر أمره عليه الصلاة والسلام الرمل في كل الثلاثة» فتكون 
سنة الرمل هلكذا. 

5 الحكمة في إظهار الجَلّد والقوة أمام الأعداء من المشركين» الذين قالوا 
حينما قدم النبي كَكْةٌ وأصحابه مكة: إِنّه يقدم عليكم قوم قد وَمَْنْهِم يثرب» 
فأمر النبي كَكةِ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة» فكانت سنة لعموم 
المسلمين» ولذا فإنَّ الى كلِ فعله حتئ بعد أن طهّر الله مكّة من المشركين 
والشرك في حجة الوداع. ولما خطر بذهن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ تركه فقال: «ما لنا وللرمل» إنما كنا أرينا به المشركين قوتناء وقد 
أهلكهم الله) ثم رجع فقال: «شيء صنعه رسول الله يَلِْكِّه فلا نحب أن 
نتركه) . 

قال ابن جرير : يكذ الاق وكرار بر زعا يمي ٠‏ فعلم أنّه من 
مناسك الحج . 

1- فيه استحباب إظهار القوة والجَلّد أمام أعداء الدين» لأنَّ في ذلك عد 
الإسلام» وتوهين أعدائه . 

إظهار القوة في العبادة والنشاط عليها لمقصد حسنء. لا ينافى إخلاصها لله 
00007 : 

قال في فتح الباري : لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في 
الأربعة الباقية؛ لأنَّ هيئتها السكينة» فلا تغير. 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 26 
4- قال الشيخ : يستحب أن يرمل من الحجر إلئ الحجر في الأطوفة الثلاثة» 
فهو سنة باتفاق الأئمة» ففي مسلم من حديث ابن عمر قال: «رمل رسول الله 
كلل من الحجر إلئ الحجر ثلاثاء ومشئ أربمًا في الحج والعمرة» 
وفي صحيح مسلم عن جابر : «رمل ثلاناء ومشئ أربعًا» . 
قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . 
وقال ابن عباس: رمل في عَمّره كلهاء وفي حجهء وأبوبكر» وعمرء 
وعثمان» وكان أصل هنذا الرمل إغاظة المشركين» ثم صار سنة مع زوال 
سببه» كالسعي والرمي . 
٠‏ قال الشيخ : فإن لم يمكنه الرمل للزحمة» كان خروجه إلئ حاشية المطاف 
والرمل أفضل من قربه إلئ البيت بدون رملء» لأنَّ المحافظة على فضيلة 
تتعلّق بذات العبادة» أهم من فضيلة تتعلق بمكانها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حو افد 
1 وعَنٍ 0 0 - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - قَالَ : لم أَرَ 
رَسُول الله يك يتلم من البيّتٍ خَيْرَ الوُكْتينِ اليمَانييْن' رَوَاهُ مُمْلِي1') 


* مفردات الحديث: 
ب يستلم : استلم يستلم استلامًا . 
قال في المحيط : استلم الحجر الأسود استلامًا: لمسه ومسحه بيده. 
- اليمانيين: تثنية يماني»؛ وهو من باب التغليب» حيث يراد بهما الركن 
اليماني» أي الموالي جهة اليمنء والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود» 
والتغليب كثير في اللغة العربية» كالقمرين: للشمس والقمرء والأبوين: 
للأت والامه غير ذلك قاله التووئ» واللقة الفضيحة المكهوره تخفيف 
الياء؛ وفيه لغة أخرئ بالتشديد» فمن خفف نسبة إلئ اليمن» والألف عوض 
عن إحدى يائي النسب. فتبقئ الياء الأخرئ مخففة» ولو شددت لجمع بين 
العوض والمعوض . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ للبيت العتيق أربعة أركان: الشامي» والغربي» واليماني» والشرقي الذي فيه 
الع الامو 0 1 1 
"- يشرع مسح اليماني والحجر الأسودء هلذا هو الذي وردت فيه النصوص 
الشرعية . 
أنه لا يُستلم إلا الركنان اليمانيان. 
5- العبادات توقيفية» فلا يتعبد الله إلا بما شرعه تعاليل» أو شرعه رسوله كَلةِ. 


2000 مسلم (569؟١).‏ 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


ه ‏ بإجماع المسلمين أنَّ الركنين اليمانيين مبنيان علئ أسس إبراهيم وقواعده. 
وأما الشامي والغربي فليس علئ قواعد إبراهيم» حيث اقتطع الحجر من 
الكعبة» واحتجز. 

5 ذكرنا هلذا إن صلح أن يكون علة المسح لليمانيين دون الآخرين» وإلاً 
فالحكمة هو امتثال أمر الله تعالئ» الذي لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح» 
ولا ينهئ إلا عما فيه الضرر والفسادء والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4 وعن عمّة - رَضِيّ الله لله عنه - أنه قبل الجر وَقَالَ : 
إِني غلم أَنَكَ حَجَرٌء لآ نَضْدُ ولا تَتفَعُ» وَلَؤْلاً أني رَأَيْتْ رَسُولَ الله 


هه 


صَانَه ع سح همانم , ووميفه + 1, )١(‏ 
عد يقبلك ما قَيَلتَك) متفق عليه © . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يؤخذ من كلام هلذا الإمام الملهم أصل شرعيٌ عظيمٌ » هو أن الأصل في 
العبادات الحظر والمنع» ٠»‏ فلا يشرع منها إلآّ ما شرعه الله ورسوله؛ فلا مجال 
للرأي والاستحسان في ذلكء كما نيّه علئ أنَّ القدوة في ذلك خاصّة هو 
النبي يك لأنّه المبلغ عن الله تعالئ» فهو القدوة والأسوة في الأمور 
الشرعية . 

١‏ قال النووي: وإنما قال: «لا تضر ولا تنفع» لئلا يغتر بعض قريبي العهد 
بالإسلام الذين أَلِقُوا عبادة الأحجار وتعظيمهاء رجاء نفعهاء وخوف الضرر 
بالتقصير في تعظيمهاء فخاف عمر أن يراه بعضهم يقبله» ويُعنى به فيشتبه 
عليه فبّن له أنّه حجر مخلوق كباقي المخلوقات, التي لا تضرء ولا تنفع» 
وأشاع عمر هلذا في الموسم ليشهد في البلدان» ويحفظ عنه أهل الموسم . 

ما أشبه الليلة بالبارحة» فإِنَّ كثيرًا من البلاد الإسلامية لديهم من الجهل 
بشرعهم» وتوحيدالله تعالئ الذي هو أصل الدين» مثلما هو عند أهل 
الجاهلية؛ فما أحوج المسلمين إلى من يبصرهم بأمر دينهمء ويلقنهم إياه 
على حقيقته» التي أرادها الله تعالى منهم. حينما بعث الله رسوله» وأنزل 
عليه كتابه المبين . 


.)1770( مسلم‎ ,)١591( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


5- فيه مشروعية تقبيل الحجر الأسود فى الطواف» وللكن هلذه الفضيلة تكون 
بشرط ألا يترتب عليها محرم». ف مواعية الناس» ومدافعتهم» وأذيتهم 
حتئ يصل إليهء فإنّه في هلذه الحال يكون ترك الاستلام أفضلء» لا سيّما 

قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ : فيه أنَّ متابعة السنن واجبة» وإن لم يقف 
لها علئ علل معلومة وأسباب معقولةٍ» وقد فضل الله البقاع والبلدان» كما 
فضل بعض الليالي» والأيام» والشهور. 

5 يعلم من قوله رضي الله عنه ‏ (إنّك حجر» أنهم ينزلون النوع منزلة 
الجنس» باعتبار اتصافه بصفة مختصة بهء فقوله: (إنَّك حجر شهادة له بأنّه 
من هلذا الجنس» ثم أكد هلذه الجنسية وقررها بأنه حجر لا يضر ولا ينفع» 
وقوله: «لولا أني رأيت. . .» فهلذا إخراج له من الجنس باعتبار تقبيله َل . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


9ه وَعَنْ أَبِي الطَمَبْلٍ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ 


0 05 و 2 9 
الله يك يَطوف بالبِيْتِء وَيستلم ال كن بمححن معة» ويقبا المحجرن) 
0 3 1 5 ص 2 - 


0 و2١)‏ 
رواة 4 . 


* مفردات الحديث: 

المححن : بكسر الميم وسكون الحاء المهملة ثم جيم آخره نون والميم 
زائدة» جمعه محاجن» هو عصا محنية الرأس . 
قال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس فهو محجن . 

“* ما يؤخذ من التحديث: 

١‏ لما كثر الناس علئ النبي كَةِ في حجة الوداع» وهو يطوف طاف علئ ناقته 
وجعل يستلم الحجر الأسود بمحجنه» ويشير به كَلةِ إلئ الحجر . 

"- فيه دليل عل جواز الطواف راكبًا للحاجة . 

فيه استحباب استلام الحجر الأسودء فإن شقَّ استلامه باليد استلمه بما فيه 
يده عل أن لا يؤذي بذلك الطائفين. 

4- استلام الحجر الأسودء وتقبيله لم يرد عن النبي يَكلِ إل في حال الطواف» 
وبين الطواف والسعي . 

قال فى الحاشية: أما الإشارة إلى الحجر الأسود إن شقَّ تقبيله» أو استلامه 
بيده » أو شيء آخر فهو إجماع . 

وأما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي يك أنه كان يشير إليه» ولو فعله 

لنقل» فالسنة ترك ما تركه يِه فإنَّ السنة كما تكون في الفعل تكون أيضًا 


درق مسلم (ه/ا؟١).‏ 


كتاب الحسج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة © 
بأحرلة: 

5- قال الشيخ تقي الدين: لا يستلم إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين» فإِنَّ 
النَبِىَ تكةِ إنما استلم اليمانيين خاصة» لأنهما على قواعد إبراهيم» والاخران 
هما في داخل البيت» قاله النبي كَل . 

- قال الشيخ: وأما بساك ازا البيت» ومقام إبراهيم» وحجرة النبي َكل 
ومقابر الأنبياء والصالحين» وصخرة بيت المقدس . فالطواف بهاء 
واستلامهاء وتقبيلهاء من أعظم البدع المحوّمة باتفاق الأئمة الأربعة. 

4 قال النووي: واستدل به أصحاب مالك وأحمد علئ طهارة بول ما يؤكل 
لحمة ورور لاله اوسن ذللك من الفينة: كلو كان نكا :لما عافن 
المسجد له. 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن حكم الطواف علئ جزء من سقف المسعئ : 

الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن 
اهتدئ بهداه» وبعد: 

فإِنَّ مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثالثة والخمسين» المنعقدة 
بمدينة الطائف. خلال المدة من 7١0/1/١57١ه‏ إل 1471/0/16ههء 
درس موضوع حكم الطواف وقت الزحام علئ جزء من سقف المسعئ» وذلك 
بناء على كثرة ما يرد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من استفتاءات 

حول هلذا الموضوع . 

وبعد الدراسة رأئ المجلس بالأكثرية عدم جواز الطواف فوق جزء من 
سطح المسعيل؛ لأنَّ المسعئ يعتبر خارج المسجد الحرام» وليس جزءًا منه» بل 
هو مشعر مستقل بأحكامه» وما يؤدى فيه من عبادات» والطواف إنما هو في 

المسجد الحرام» لقول الله تعال: « وَلمَطُوَفواالسَيْتٍ الْعَضِيقٍ 409 . 

وخروجًا من هلذا المحذور فقد اطلع المجلس على كتاب معالي الرئيس 


3 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العام لشئون المسجدالحرام والمسجد النبوي رقم : (”ا"/ )١‏ وتاريخ 
1176هاء ومشفوعه المحضر المعد من لجنة هندسية مكونة من: 
«مجموعة بن لادن السعودية» واتحاد المهندسين الاستشاريين» والرئاسة العامة 
لشؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي» المتضمن ايجاد حل لهذا الموضوع. 
وذلك بتوسعة سطح المسجد الحرام من الجهة الشرقية مما يلي صحن المطاف 
من خلال اضافة ثلاثة عشر مترًا 19١1م)‏ إلى الممر الضيق» ليصبح عرض الممر 
كاملاً عشرين مترًا «١٠م2»‏ وهلذا يتطلب عمل قواعد أرضية» وأعمدة جديدة 
من الأرض إلئ السطح» تخترق المبني القديم للحرم في ذلك الجزء . 

ويرئ المجلس الموافقة عل رأي اللجنة الهندسية المذكور بعالية» لما 
فيه من المصلحة العامة للطائفين من الحجاج والمعتمرين» ولكونه لا يجوز 
الطواف خارج المسجد الحرام» وبالله التوفيق» وصلئ الله وسلم على نبينا 


ان الك 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


وَعَنْ يَعْلى بن أمَيَةَ - رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «طافَ 
7 و ًّ ا 2 1 2 5 2 5 مه 03 2 - 
رَسُول الله يَكَةِ مضطبعًا برد أخضرً) رَوَاهُ الحَمْسَة إلا النَّسَائِيَ 


مكاي مس عوك.ى . هو(2١)‏ 
وَصَححَه التَرْمذيٌ 1 


حرام 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال في المنتقئ: رواه أحمدء وأبوداودء» وابن ماجهء والترمذي. 
.وصححه . 
قال الشوكاني: حديث يعلئ بن أمية صححه الترمذي» وسكت عنه 
أبوداود والمنذري» وصححه النووي. 
* مفردات الحديث: 
- مضطبعًا: الاضطباع افتعال من الضبّع بالسكون» هو العضدء أما بضم الباء 
فهو الحيوان المعروف» والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن» 
ويجعل طرفي الرداء علئ كتفه الأيسر» وبهلذا يبدو ضبعه الأيمن» والضبع هو 
الكتف . 
- برد: بضم الباء وسكون الراء المهملة» قال في المعجم الوسيط: البُرد كساء 
مخطط يلتحف بهء جمعه: أَبْرَادء وأبرد» وبرود. 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ استحباب الاضطباع في طواف القدوم خاصة» حيث لم يرد في غيره من 
الطواف . 


.)5955( الترمذي (869).» ابن ماجه‎ »)١18487( أحمد ("الاا/ا١). أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
سحب روم 
" قال العلماء: والحكمة في فعله أنه يعين علئ إسراع المشي» وأول من 
اضطبع النبي يك وأصحابه في عمرة القضاء؛ ليستعينوا بذلك علئ الرمل؛ 
ليرئ المشركون قوتهم وجلدهم» ثم صار سنة. 
"'- لا يشرع الاضطباع بعد هنذا الطواف. فإذا قضئ طوافه سوّئ ثيابه» فلا 
4- كثير من المحرمين يضطبع منذ يلبس ملابس الإحرام حتئ يحل منها. وهلذا 
غير مشروع . 
5 جواز الإحرام بالأخضر وغيره من الألوان» مع فضيلة الأبيض . 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 
الست ل -خ-_لب-م--س 00 لس 


0 وَعَنْ عن رضي الله عنْهُ  قَالَ: «كان هل‎ "١ 
الجُهلٌ قلا يُنْكَدْ عليّه؛ وَيُكَبتَ من المُكَيتء قلا يُنْكَدُ عَلَيْه» مُتَّفَقْ‎ 
200 1ه‎ 
. © عليه‎ 


* ما يؤخذ من الحديث: 

الحديث بتمامه في صحيح مسلم: سأل محمّد بن أبي بكر أنس بن مالك 
وهما غاديان من منئ إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في مثل هلذا اليوم مع 
رسول الله يل فقال: «كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر منا 
فلا ينكر عليه» . 
ففي الحديث رد على من قال : يقطع التلبية صبح يوم عرفة. 

" الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية» فالحديث دليل علئ جواز جعل التكبير 
مكان التلبية» فتارةً يفعل هلذاء وتارة يفعل هلذاء فكله سنةء أقرّ النبي َكل 
أصحابه عليها . 

الحديث يدل بفحواه علئ أنَّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ينكرون على من 
خالف النَّهج المستقيم في قولٍ أو فعلٍ؛ وأنّهم لا يقرون مخطنًا عل خطئه 
للمداهنة والمجاملة . 


0غ( البخاري (1569) مسلم (486؟11١1).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 0 
؟ه» وَعَن ابْن عباس رَضِىَ الله عنْهُمًا ‏ قَالَّ: ١بعَث‏ 


1 


+٠ 0 3‏ 2017 65 - 3 0 الم" 0 ته 1 0 
النبينٌ كله في الثقل - أؤْ قال: في الضعفة ‏ من جَمّع بليْل» متمق 
ا 5 ١‏ حترع 
علة . 


مفردات الحديث: 

الثقل : بفتح الثاء المثلثة وفتح القاف. قال في النهاية: هو متاع المسافر. 

- الضعفة : بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة والفاء.ء جمع ضعيف» هم 
النساء والأطفال» وكبار السن والمرضئ. 

- جمْع : بفتح الجيم وسكون الميم فعين مهملة. هي مزدلفة» سمّيت بذلك؛ 
لاجتماع الناس فيهاء أو لجمع الصلاتين المغرب والعشاء فيها. 


.)15917( البخاري (186057)» مسلم‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


2 


ع > داه ضر 7 2-0 7 دع دس 5 
“5ه وَعَنْ .عائشة - رَضِيَ الله ا لت :. «استاذنث 


سَوْدَةُ رَسُولَ الل يك لَيْلة المُرْدَلَِةٍ أن أنْ تَدْقَمَ 5 0 
تقيلة - فَأَذِنَ لها مُتّمَقُّ عَآَئه1'' . 


+ مغروات العديث: 
- تبط : يقال: تله عله قبطا من باب نصر» تقد عرق وبطاه فالتّبط هو 
الشقيل» والمراة ا .شيغها نطانت: 
و اد 
-١‏ في الحديثين دليل علئ أنَّ هديه كَلِ البيات بمزدلفة إلئْ بعد طلوع الفجر . 
5 أما الضعفة من لقان شماه والكبار العاجزين» والمرضئ» وكذلك 
من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء» فلا بأس من تقديمهم بعد منتصف 
ليلة النحر إلئ مث . 
قال في المغني: ولا نعلم في تقديمهم مخالماء ولأنَّ فيه رِفْمَا بهم 
ودفعًا لمشقة الزحام عنهم» واقتداء بفعل نبيهم وَك. 
قال الووير: مراع عواجالد ل ع بداب بعاتم لايل [1ا كين 
قال : عليه دم . 
ودليل الجمهور حديث ابن عباس : «كنث فيمن قدم النبي يَكِةِ في ضعفة 
أهله من مزدلفة إلئ منئل» . [رواه البخاري (1717): مسلم (17897)] . 


.)1790( البخاري (1780)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححنحهتة 65 


قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم . 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: وله الدفع من مزدلفة بعد نصف 
الليل» وبعض أهل العلم يأب ذلك» ويقول: إنه ما جاء إلا في حق 
الضعيف» فلا يكون مسوعًا لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم» وهلذا أحوطء 
وإلئ هلذا ذهب الشيخ» وابن القيم . 
والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس إلى طلوع الفجر. 

4- مكان الوقوف يكون في أي جزء من مزدلفة التي تقدم تحديدها » وأفضله 
عند المشعر الحرام» وهو الجبل الصغير الذي فيه المسجد لمن سهل عليه 
ذلكء أما من لم يسهل عليه» فالرفق بنفسه ورفقته أولئ . 


خلاف العلماء: 
فيها تلك الليلة . 


فذهب الإمام أحمد إلى وجوبه إلئ بعد منتصف الليل» على غير السقاة 
والرعاة» وإن لم يدركها إلا بعد نصف الليل أجزأء لأنَّ الحكم منوط بالنصف 
الأخيرء وأما الشافعي: فالصحيح من مذهبه أنَّ الواجب جزء من النصف الثاني 
من الليل» وقال مالك: الواجب هو النزول بمزدلفة ليلاً قبل الفجرء بقدر ما 
يحط رحاله» وهو سائر من عرفة إلى منى . 
وأما الأحناف: فالمبيت بمزدلفة عندهم سنة» والواجب عندهم هو الوقوف 
زمنًا بعد صلاة الصبح إلئ طلوع الشمس . 

وذهب قلة من العلماء منهم الشعبي» وعلقمة» والنّخعيء وأبوبكر بن 
خزيمة إلئ أن من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحج. 
وأقرب هلذه الأقوال للصواب الذي هو هدي النبي كَكةِ في حجته القول الأول» 
ولا يخالفه شيء من الأدلة عند التأمل» والله أعلم . 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


2د 
1 وَعْنِ ابْنِ عبّاسٍ - رَضيَ الله عَنْهُمًا - قَالَ: قَالَ لنَا 
لله يي : «لآ تدم نوا ]لكت عن نعل الكش از يمه 
0 ّ» وفيه ا نُقطاعًة'' . 
6ه وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا - قَالَتْ: «أَرْسَلَ الت 
كل بأمٌ سَلَمة ليله التّخرء قَرَمَتْ الجَمْرَة قَبْلَ الفَجْرِء ثُمَّ مَضَتْء 
فَأَقَاضَتْ» رَوَاه أَبُودَاوْدَ وَإِسْنَادة علو شراط كن 


* درجة الحديثين: 

أما حديث ابن عباس» فحسّنه الحافظ في الفتح» وله طرق ذكرها 
الألباني في إرواء الغليل» وصحّحه ابن حبّان» للكن قال ابن عبدالهادي 
والحافظ : في إسناده انقطاع . 

وأما حديث عائشة فأخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح . 

وقال ابن عبدالهادي: رجاله رجال مسلم» وقال البيهقي : إسناده صحيح 


لا غبار عليه 

* مفردات الحديث: 

- فأفاضت : قال الجوهري: أفاض اللانرامن عرقات إلى :. جمع أي دفعواء وكل 
دفعة إفاضة» والمراد هنا أنَّ أم سلمة - رضي الله عنها د 


أفاضت إل مكة فطافت طواف الإفاضة» وهو أحد أركان الحج . 


)١(‏ أحمد (4لالا9١)2‏ أبوداود ».)١940(‏ الترمذي (”897). النسائيى .)77١/0(‏ ابن ماجه 
(50760). 
(؟) أبوداود (؟941١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حص قله 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ حديث ابن عباس يدل علئ أنَّ وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر لا يدخل إلا 
وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالئ . 

الحديثان يدلان علل جواز دفع الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم من 
مزدلفة إلى منئ قبل طلوع الفجر. 

حديث عائشة يدل علئ أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ قبل طلوع فجر يوم 
النحر» وحدده الشافعية والحنابلة بدخول النصف الثانى من ليلة النحر. 
قال ابن القيم: والذي دلت عليه السنة إِنّما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر» لا 
نصف الليل» وليس مع من حده بالنصف دليل» والله أعلم . 

5- فيه دليل علئ دخول وقت الإفاضة من منئ إلى البيت لطواف الحج قبل 
طلوع الفجر من ليلة النحر» وحدده الشافعية والحنابلة بنصف الليل . 

4 حديث عائشة أصح من حديث ابن عباس » فعند تعارض الحديثين في دخول 
وقت الرمي يكون العمل بحديث عائشة أولئ» على أنه يمكن الجمع بينهما 
بحمل حديث ابن عباس عل الندب. وحديث عائشة على الجواز» مع أنه 
من الرحمة واليسر العمل بحديث عائشة فى هلذه الأزمنة» التى تضخمت فيه 
أعداد الحجاج, ووجدت المشقة العظيمة عند رمي الجمار. 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


7ه وَعنْ عرو بن مُضرُسِ - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ول : ١‏ امن شَّهِدَ صَلائ هَلذِهِ ‏ يَعْنِي ِالمُرْدَلِمَة ‏ قَوَقَفَ م 


حَتَىئ نَذْقَعَ» وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ قبل ذلك ليلا أو نَهَارَاء َقَدُ تَمّ حَجُهُ 
مع د ,مدة2١)‏ 


اي 5 آ ته م ”2 
وَقَضَئ تَفَثة) رَوَاهُ الكَمْسَةٌ وصّكّحه التَرْمِذَيٌ وَابْنُ خْرَّيْمَة 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبّان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي من حديث عروة بن مضرس بألفاظ مختلفة» وصحّحه 
هنذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبوبكر بن العربي» وقال: إِنّهِ على 
شرطهماء وقال الهيثمي: : رجال أحمد رجال الصحيح . 
مفردات الحديث: 
صلاتنا هلذه: صلاة الفجر بمزدلفة . 
- ندفع : أي نرحل ونفيض من مزدلفة إلى منى . 
تفثه : بفتح التاء المثناة الفوقية والفاء الموحدة والثاء المثلثة . 

قال في النهاية: التفث هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّء كقص 
الشارب» والأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» ويقال للرجل: تفث» 


)١(‏ أحمد »)١5519(‏ أبوداود ».)١96٠0(‏ الترمذي (8941).» النسائى (577/0)» ابن ماجه 
(20150) ابن خزيمة (5875). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ححصي زريلة 

* ما يؤخدمن الحديث: 

١‏ استدل به الحنابلة علئ أنَّ وقت الوقوف بعرفة يدخل من فجر يوم التاسع ؛ 
لعموم قوله: «ليلاً أو نهارًا؛ وهو شامل لما قبل الزوال» وهو من مفردات 
المذهبء أما الجمهور فيرون أنَّ الوقت لا يدخل إلا بالزوال» والعمل بقول 
الجمهور أحوط . 

-١‏ قال الخطابي: في هلذا الحديث من الفقه أنَّ من وقف بعرفات وقفة بعد 
الزوال من يوم عرفة إلئ أن يطلع الفجر من يوم النحرء فقد أدرك الحج٠ ‏ 
قوله: «فقد تمّ حجه» يريد به معظم الحج» وهو الوقوف بعرفة» لأنّه أَمِنَ 
فوات الحجء أما الطواف وهو ركن كبيرء فلا يخشئ فواتهء لبقاء وقته 

وامتداده. 

5- قوله: «وقضى تفئه» أي قرب من التحلل الذي يزيل به ما علقه» بسبب 
الإحرام» من شعورء وأظفارء وأدران. 

5 هلذا الحديث هو حجة الشعبي وعلقمة والنّخعي وغيرهم في أن من فاته 
الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحج» ويجعل إحرامه عمرة» كما لو فاته الوقوف 
بعرفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من شهد صلاتنا هلذه» حيث جعلها 
شرطا لصحة الحج . 

وقد خالفهم جمهور العلماء فأوجبوا دما على من فاته المبيت بمزدلفة» 
وعلئن هنذا عمل المسلمين الآن. 

5 استدل به الفقهاء عل أنَّه لا يشترط لصحة الوقفة بعرفة أن يعلم الواقف أنّها 
عرفه. 

استدل به علئ أنَّ من لم يقف بعرفة إلا ليلاً» فإنَّ حجّه صحيح. وأنه لا 
يجب عليه دم» لفواته جزء من وقوف النهار. 

4 استدل به علئ مشروعية الدفع مع الإمام أو بعده؛ لأنّه هو قائد مسيرة الحج» 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 


9و - 


فهو قدوتهم في أعماله. 

4- استدل به علئ مشروعية شهود صلاة الصبح في مزدلفة مع الإمام» فهو من 
كمال السك . 

٠‏ الوقوف هنا المراد به الحصول في مزدلفة في ذلك الزمن» لا نفس 
5 ْ 


١‏ في الحديث ترتيب أعمال منئناسك الحج. وأنّه لا يقدم شيء عل شيء»؛ 
فلو قدم المبيت بمزدلفة علئ الوقوف بعرفة» فإنّه لا يجزئه هلذا المبيت. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


زه 


سام ه و ًْ 20 17 َه سم 0 ٠.‏ أ 
2-57 وَعَنْ عمرَ ‏ رَضىَ الله عَنْه ‏ قالَ: (إِنْ المشركين 
و 22 00 1 


كَانوا ل يفيضون حَتَْ تَطلمَ الشَمْسن» لم" أَشْرِقَ 0 وَإِنَ 
لبي بك حَالََهُمْ فَأَقاضَ قَبلَ أن تَطْلُمَ الشَّمْنٌ) رَوَاهُ المَارِي0" . 


* مفردات الحديث: 
- أشرق ثبير : ثبير بفتح الثاء المثلثة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء ساكنة آخره راء 
مهملة» هو الجبل الكبير الشاهق الواقع علئ حد مزدلفة الشمالي. 

وكانت العرب في الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلئ من إلا بعد إشراق 
الشمس على قمة هنذا الجبل» فكانوا يقولون: أشرق ثبير» كيما نغير. 
- أشرق: بفتح الهمزة» فعل أمر من الإشراق» أي أدخل في وقت الإشراق» 
وفي بعض نسخ البخاري «كيما نغير» أي لنذهب سريعًا إلى منئ» كالمغيرين 
- فأفاض: أصله من إفاضة الماءء وهو صبه بكثرة» فالمراد هنا: الدفع من 
مزدلفة إلى منئع» أما الإفاضة الأولين التى قال الله تعالئ عنها: # شم أَقِيصُوأ 
مِنَّحَيَتٌ أَفاص آلكَاسٌُ4 [البقرة: 144] فهي من عرفة إلى مزدلفة . 

وأما الإفاضة الثالثة التى متت فى حديث جابر» فهى الإفاضة من منئ إلى 
مكة بعد رمى جمرة العقبة» وبها سمي طواف الحج «طواف الإفاضة»» وهلذه 
الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منا . 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ المشركين كانوا يعظمون البيت» ويحجونه» ويقفون في المشاعر إرئًا من 


.)1584( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 2 
أبيهم إبراهيم عليه السلام» إلا أنّهم غيّرواء وبدّلوا في صفة النسك . 
- أنَّ المشركين في حجهم يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتئ تشرق 
الشمس » ثم يفيضون إلى منى . 

النَّي كله خالفهم فدفع من مزدلفة إلئ من وقت الإسفار قبل طلوع 
الفتجكن: 

5 وجوب مخالفة الكفار علئ تنوع مللهم. في أعمالهمء وأحوالهم. 
وشعائرهم؛ ليكون للمسلمين كيان مستقل عنهم» وميزة تبرزهم وتميزهم 
عن غيرهم» فلا يذوبون في الأوساط والمجتمعات المخالفة لنهجهم» 
والمؤسف أن المسلمين الآن يترسمون خطاهم ٠‏ فيحاكونهم في كل شيء 
بلا بصيرة. 

قوله: «وإنَّ النَبَىَ بد خالفهم» يفهم قصد مخالفة الكفارء والابتعاد عن 
مشابهتهم . 

5 تحصل من الاستقراء أن إفاضات الحجيج ثلاث 
الأولئ: من عرفة إلئ مزدلفة ليلة عيد النحر» وهلذه هي المذكورة في قوله 
تعاليل : # شم أَفِيصُوأمِنَ حَيِّتٌ أقَاصّ أَلكَاسٌ4 [البقرة: 199] 
الثانية : من مزدلفة 7" منول» وهلذه هى المذكروة فى هلذا الحديث: 
«فأفاض قبل أن تطلع الشمس». 1 ْ 
الثالثة : الإفاضة من من إل مكة المكرّمة لأداء طواف الحج المسمئ 
«طواف الإفاضة»» وهي المشار إليها في حديث جابر السابق» وفيه: «ثم 
ركب رسول الله يك فأفاض إلئ البيت». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي إنفزيه 


فصل في رمي الجمار 


هو 


مقدمة 


التجمر هو التجمع» وسميت الجمار؛ لاجتماع الناس حوله أو لاجتماع 
الحصا عندهاء وهي من الشعائر المقدسة» ومن مناسك الحج» والجمار 
ثلاث : 

الأولئ: وتلي مسجد الخيف؛ ثم الوسطئ» ثم جمرة العقبة: التي تلي 
مكة» والتي هي نهاية حد منئ الغربي . 

قال الشيخ حسن مكرم في كتاب «غنية الناسك»: الجمرة موضع 
الشاخص. لا الشاخص. فإنّه علامة الجمرة. 

وقال الشافعي : الجمرة مجتمع الحصئء لا ما سال من الحصئ . 
وقال المحب الطبري : حده ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع . 

وقال الشيخ سليمان بن علي بن مشرف: المرمئ هو الأرض المحيطة 
بالميل المننى» 

قال محرره: بقي مكان الرمي طوال القرون الماضية غير محاط بشيء؛ 
ولا معلم عليه بشيء. وفي عام (؟595١ه)‏ وضع شبك حديدي لمنع الزحام» 
وذلك بفتوئ من بعض علماء مكة» فاعترض على هلذا العمل بعض العلماء» 
وأشدهم اعتراضًا الشيخ علي باصرين عالم جدّة» وقال: إِنَّ هلذا الشبك يوهم 
بأنَّ ما أحاط به الشبك كله مرمى» فأزيل ووضع الحائط المحيط بالجمرات 
الآنء وذلك عام (191١ه).‏ 

أما جمرة العقبة فهي نصف دائرة» ولم تزل العقبة التي تسند عليها 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 


الجمرة حتى عام (10ه).ء. وجرىئ العمل في توسعة شوارع مني » فأزيلت 
العقبة المذكورة» فصارت ترمئ من سهل الأرض من جميع جهاتها الأربعء 
وإزالتها بإذن من مفتي البلاد الشيخ» محمّد بن إبراهيم آل الشيخ بموجب 
خطابه المؤرخ في ١/0/1/ا١١اهء‏ ثم في عام (180ه) أنشيء دور ثانٍ 
للجمرات الثلاث» وصارت ترمئ من الأرض» ومن الدور الثاني» ووضعه 

ويرجع أول تاريخ الجمار الثلاث إل عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» حينما عرض له الشيطان في هلذه المواقف الثلاثة» ليثّنيه عن أمر الله 
تعال في ذبح ابنه إسماعيل» فحَصّبه وطرده» فأغلب المشاعر والشعائر في 
الحج هي عِبّادات لله تعال» وتذكير بأحوال عباد الله الصالحين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 
0 كن 00 رعس وسم ه 8 5 2 و2 0 
ثَالا: «لَمْ يَرَلِ البَئْ كل يُلبِ حَنَّ رمئ جَمْرَة العَقَبةَا رَوَاهُ 
١ َ‏ 
كاري . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استمراره كَلِدِ علئ التلبية مدة إحرامه» لأنّها ذكر الحج وشعائره. 

"١‏ أن وقت التلبية ينتهى بابتداء رمى جمرة العقبة» لا فى نهايته» عل خلاف 
فى ذلك . ْ ْ ْ 

#ى لكمة في ذلك أنَّ التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه» وفي البدء 
برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج» فينتهي وقتها 
ومئناسبتها. 

5- قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة» هو مذهب جمهور العلماء» 
ومنهم الأئمة: أبوحنيفة» والشافعي» وأحمدء وسفيان الثوري» وإسحاق» 
وأتباعهم» استنادًا إلئ فعله يك المؤيد بقوله: «خذوا عني مناسككم) . 
قال ابن عبّاس : حججث مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إحد عشرة 
حجةء وكان يلبي حت يرمي الجمرة. 

ته ينم قال تبقطع العلية عن دعول اللعرم» 

1- بعضهم قال: يقطع التلبية عند ذهابه يوم التاسع إلى عرفة . 

وكلا القولين خلاف ما صم من هديه يَكَِ . 
قال الطحاوي: إِنَّ كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة» إِنَّما تركها 


كتاب الحسج ‏ فصل في رمي الجمار - 
للاشتغال بغيرها من الذكر» لا على أنَّها تشريع . . . 

ويؤيد قول الطحاوي ما رواه البيهقي عن ابن مسعود قال : لقد خرجت مع 
ال ككل من منئ إلئ عرفة» فما ترك التلبية حتئ رم جمرة العقبة» إلاً أنه 


7 
4 
2 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


9ه وَعَنْ عَبْدِالَ بْنِ مَسْعُودِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ -: «أَنّهُ جَعَلُ 
البِيَتَ عن يَسَارِه ومنىئ عَنْ يمينه: وَرَمىئ الحمرَّة ة سَبْع حخصيّاتٍ) 
وَقَال : هلدا مَقَاهُالَّذِي أَنْلَثْ عَلَِْ سُورَة البقرا َ 0 


* مفردات الحديث: 

مقام: أي مكان قيام النبي ككل حينما رمى الجمرة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ صفة رمي جمرة العقبة المفضل هو جعل مكة عن اليسارء مت قرخ المفية 
من بطن الوادي» قال القسطلاني: وترمئ من أسفلهاء وقد اثفقوا علئ أنه 
من حيث رماها جاز. 

١‏ الحكمة في هنذا والله أعلم ‏ أنَّ مرمئ جمرة العقبة واقع في جهة 
الجنوب» ومسدود من جهة الشمال بالعقبة التى أزيلت» فالرامى علئ الصفة 
التي ذكرها ابن مسعود مستقبل للمرمئ» ومتسهل عن سفح العقبة» وآمِن في 
ذلك الوقت من أن يصيبه حصئئ الرامين» بخلاف الجمرتين الأخريين فإِنَ 
كل جهة سهلة» فاستحب استقبال القبلة فيهما كسائر العبادات . 

هلذا وقد أزيلت العقبة التى في سفحها جمرة العقبة عام (//11١ه)ء‏ 
لتوسعة شوارع منئ» وأصبحت الجمرة بارزة في بطن الوادي تؤتئ من أي 
جهة قصدت,. إلا أنّ المرمئ لا يزال باقيًا علئ صفته الأولئ» نصف دائرة 

4- فيه دليل علئ أن الرمي يكون بسبع حصيات متتابعات» واحدة بعد الأخرئى 


.)1597( مسلم‎ :)١9/59( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 


متواليات عرفا . 

5 قال العلماء: إنما أشار ابن مسعود إلى سورة البقرة» لأنَّ أحكام المناسك 
كثيرة فيها . 

1 فيه دليل عل تسمية سور القرآن بما ذكر فيها من أسماء وأخبارء كالبقرة 
والفيل» والإسراء. والشعراء» وغير ذُلك» فإنَّ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
من علماء الصحابة بالقرآن الكريم . 

قال القسطلانى: امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين بأربعة أشياء: 
اختصاصها برميها يوم النحر» وألا يوقف عندهاء وترم ضحئ» وترمئ من 
أسفلها استحبايًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م 5 ١‏ ا ا و ام كين - وا يزان 
الجَمْرَة يَوْمَ الخر صْحَئْء وأمًا بعد ذلك» فَإِذًا رَالَتِ الشَّمْسن) رَوَاهُ 


را 


* ما يؤخدذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنَّ المستحب هو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء عملاً بحديث 
ابن عباس السابق» وأنَّ وقت الجواز في رميها يدخل قبل طلوع الفجر من 
ليلة النّحر. 

وهلذا الحديث شاهد ومؤيد لحديث ابن عباس » فهلذا فعله يَكَِةٍ المؤيد 
بقوله : «خذوا عي مناسككم». 

-١‏ فيه دليل علئ أنَّ رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق لا يكون إلا بعد 
الزوال: 
قال النووي في شرح مسلم: ومذهبنا الشافعية» ومذهب مالك وأحمد 
وجماهير العلماء أنّهِ لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال» وقال 
أبوحنيفة وإسحاق» يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ودليلنا: أنّه يكهِ رمئ 
كما ذكرناء وقال: لتأخذوا عني مناسككم . 

* خلاف العلماء: 

تقدم أنَّ قول جمهور العلماء أنَّ ابتداء وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة 
هو بزوال الشمس» والإجماع منعقد إلئ امتداده إلئ الغروب» والاختلاف في 

انتهاء وقت الجواز فهل ينتهي بالغروب أو يمتد ليلاً حتئ طلوع الفجر؟ 


.)١599( مسلم‎ )( 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 

فالقول الأول: هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء والقول الثاني: هو 
مذهب الحنفية والشافعية» إلا أنَّ المشهور عن المالكية هو أنَّ الرمي ليلاً 
قضاءء لعشي والعاضة ولو أذاء ونظا للريساء المطع اعم رين الجمرات 
لازدياد عدد الحجاج الكبيرء فقد أصدرت رابطة العالم الإسلامي عام 
(94١ه)‏ برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء وعدد كبير من أعضاء 
المجلس التأسيسي للرابطة» الذين يمثلون بلدانًا كثيرة من بلدان العالم 
الإسلامي» ويعتنق مجموعهم مذاهب الأئمة الأربعة» أصدرت فتوئ بجواز 

الرمي ليلاً في أيام التشريق الثلاثة» مستأنسين برأي هلؤلاء الأئمة الثلاثة» 

وبترخيص النبي يكلْةِ للرعاة أن يؤخروا الرمي عن وقته؛ لحاجتهم لذلك» وعملاٌ 

بعموم نصوص الشريعة السمحة في التيسير والتسهيل» وبالله التوفيق. 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن رمي الجمارء ونصه ما يلي: 

١‏ جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر للشفقة على الدماء» وكبار 
السن» والعاجزين» ومن يكون معهم للقيام بشؤونهمء لما ورد من 
الأأحاديث الصحيحة» والآثار الدالة علا جواز ذلك . 

"١‏ عدم جواز رمي الجمار الثلاث أيام التشريق قبل الزوال. 

"- يقرر المجلس - بالأكثرية - جواز الرمي ليلاً عن اليوم السابق» بحيث يمتد 
وقت الرمي حت طلوع فجر اليوم الذي يليه؛ دفعًا للمشقة التي تلحق 
بالحجاج ؛ غناك يقوله تعالىئ : # بريد أَمّهُ بكم الْسسَر # [البقرة: 186]. 

وقوله تعالئ : # وَمَاجَعَلَ عَلبكد في ألدبنِمِنْ حَرَج4 [الحج: 8/]. 

ولعدم الدليل الصحيح الصريح الدال علئ منع الرمي ليلاً» وبالله التوفيق. 

ويجوز تأخير الرمي كله إلئ آخر يوم من أيام التشريق. وهل الرمي 
المؤخر أداءً أو قضاءٌ؟ قال الشيخ محمّدأمين الشنقيطي في تفسيره: التحقيق أن 

يام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» وهو مذهب أحمد والشافعي . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ست فيرة 


١ه‏ وَعَنِ ابْن عمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ «أَنَهُ كان يَرْمِي 
الجَمْرَةٌ الدُنيَا ب حل جات ارم زر كل حَصَاقء نُمَ يتَقَدَمُ ثم 
يشل ٠‏ يوم فيتستقيل القبلة» * نم يَدْعَوي ويَرْفُْ يديه 00 


ا و / 


طويلاً ثم يمي الوؤشطا» ثم يآخل ذات الشَمّالٍء فيُسهل؛ ويَقو 

2 500 8 1 

مشتقبل القبلةٍ) ثم يَدْعوي وَيَرْفَعُيََيْهِ: وَيَقُومُ طويلاً: 0 
ذَاتِ العَقبَةِ مِنْ بطن الوّادي وَلاَ يتقف عنْدَمَاء نُمَّ يََصَرفُ2 فَيَقُولَ : 
مَكَذَا رَأَيْثُ رَصُولَ الله يك قعل رَوَاهُ البُكَارِ 0 


* مفردات الحديث: 
الدنيا: بضم الدال وكسرهاء أي القريبة إل جهة مسجد الخيف . 
- إثر: بكسر الهمزة وسكون المثلثة» أي عقب كل حصاة. 

: بضم الياء وسكون السين المهملة وكسر الهاء» مضارعٌ من أسهل 
الرباعي» أي يقصد المكان السهل من الأرض . 
يقوم طويلاً: أي قا طويلا للدعاءء حال كوته مستقيل القبلة 
- ثم يأخذ ذات الشمال : بكسر الشين المعجمة. أي ب يمشى إلا جهة الشمال. 
ذات العقبة : بقن العين والثاقوالناب ايع للجل الصعين» فيه ثنية» كانت 
الجمرة الكبرئ في سفحه الجنوبي» فأزيلت تلك العقبة عام: /ا/ااهء 
لغرض توسعة شارع الجمرات. 


.)176١( البخاري‎ )١ 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة» فهنّ وقت الرمي» 
فإن لم يرم فيهن لعذر أو غيره» فاته الرمي» وعليه دم. 

1 البداءة بالجمرة التي تليى مسجد الخيف. ثم الثانية» ثم العقبة» وهنذا 
الترتيب واجب. فإن اختل لم يصح الرمي . 

أن يكون الرمي بسبع حصيات لكل جمرة» وهلذا مذهب جمهور العلماء 
خلافًا لقلة» منهم عطاء ومجاهد» فقد أجازوا الرمي بالخمس والست. 

5- التكبير عقب كل حصاة يرميها . 

5 التقدم عن مكان الرمي في الجمرة الأولئ» والانصراف إلى جهة الشمال في 
الجمرة الوسطئ» ثم استقبال القبلة» والدعاء طويلاً رافعًا يديه» متحريًا 
للإجابة والقبول؛ لأنَّ هنذالموطن من مواطن قبول الدعاء . 

1 أما جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي» أي يجعل مكة عن يساره» ومنى 
عن يمينه» ولا يقف عندها للدعاء. 
وقد علّل العلماء عدم مشروعية الوقوف هنا لضيق المكان في ذلك الوقت» 
علا أنَّ سعة المكان عند جمرة العقبة الان لا يبرر الوقوف عندها للدعاء» إذ 
أنَّ العلل والأسرار ظنية» والخير في الاتباع» وخير الهدي هدي محمد كله . 

الرمي عل الصفة المذكورة في الحديث هي الصفة الواردة» فتكون 
المفضلة» علئ أنَّ رمي الجمار الثلاث جائز من أي جهة كانتء ما دام 
الحصئ يقع في المرمئ . 

قال النووي في شرح مسلم: «وأجمعوا على أنّه من حيث رمى جمرة 
العقبة جاز» سواء استقبلهاء أو جعلها عن يمينه» أو عن يساره» أو رماها من 
فوقهاء أو أسفلهاء أو وقف فى وسطها ورماها» . 
ه قال الشافعي : الجمرة مجتمّع الحصئن» لا ما سال من الحصئ . 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وقال الطبري: حد مجتمع الحصئ ثلاثة أذرع من أصل الجمرة. 
قال ابن حجر الهيتمى: والمشاهدة تؤيد ذلكء فإِنَّ مجتمعه:_غالبًا ‏ لا 
قال محرر هنذا الكتاب : إنَّه لم يكن مرمئ الجمار الثلاث محاطًا بجدار إلا 
في الزمن القريب» وأول من ذكر إحداث هلذه الحيطان عل الجمار هو 
الشيخ علي بن سالم الحضرمي في منسكه المسمئ : «دليل الطريق لحجاج 
بيت الله العتيق»» فقد قال فى صحيفة (81): «المرمئ المحل المبنى فيه 
العلم» وضبط بثلاثة أذرع من جميع جوانبه» وقد حوتط علئ هلذا المقدار 
بجدار قصير . فالرمي يكون داخله» وتقدم بحثه . 
* قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن حوض الجمار: 
وخلاصته ما يلي : : 
تقرر بالاتفاق أنّهِ لا يجوز بناء حوض زائد عن الحوض الموجود حاليّاء 
وأن يبقئ علئ ما كان» ومعلوم أنَّ الحصئ متئ وصل إل الحوض أجزأء ولو 
لم يستقر فيه وتدحرج وسقط خارجه . 
هيئة كبار العلماء 


81 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَْهم ون وَشيرل الل 2 
قَالَ : «اللَّهُمَ ارْحَم المُحَلَقَيْنَ تَالُوا: وَالمُقَصَرِيْنَ » يا رَسُول الله ! 
ل فى الفلا : ورين ملق علي؟. 


* مفردات الحديث: 
اللهم ارحم المحلقين: قال ابن عبدالبر: المحفوظ أنه قاله في الحديبية . 
وقال النووي: المشهور أنّه قاله في حجة الوداع . 
ا قال العيني: وما قاله عياض 
- الهم دقرا لعاف + شك الرادي هل دعا للمحلقين وحدهم مرّتين أو 
ثلانّاء كما اختلفت الروايات في ذلك . 
0 جاءت هنا للنداء» بطر ا ولذا لا يقال: يا 
-المحلقين الحلق : هوإزالة الشعرء من الرآس من أصل . 
له! فقل : 5 ا 
* ما يؤخذ من الحديث: ا 
١‏ أنَّ الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج» وشعيرة من الشعائر . 
١‏ القول الراجح أن الحلق» أو بدله التقصير واجب من واجبات الحج 


(1) البخاري (11/77)» مسلم (18031). 
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صصح ننه 

والعمرة. 

فضل الحلق علئ التقصير في حق الرجال» وهو مُجمع عليه ما لم يكن 
الحاج متمتعاء وضاق الوقت عن نبات الشعر للحج»ء » فيكون التقصير أولل» 
كما أنَّ المُجمع عليه للنساء التقصير لا الحلق» فَإنّهِ محرّم . 

:- الحلق أو التقصير نسك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة 0 
والنسك عبادة يئاب عل فعلهاء ويعاقب علئ تركهاء قال تعالا : ## لَتَدَحَانَ 
لْمَسَحِدَ الْحَرَامْ إن سَاء أله إمنيت علق روسك وَمَقَصَرِينَ4 [الفتح : 11] 

فوصفهم ومن عليهم بذلك. فدلٌ علئ أنّه عبادة» ولأنّه ككلٍِ دعا 
للمحلقين والمقصرين» وفاضلّ بينهم» فلولا أنّه نسكٌ لما استحقوا لأجله 
الدعاء منه لهم . 

قال في المغني : والحلق والتقصير نسك. في ظاهر مذهب أحمد» وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي . 

وعن أحمد أنَّه ليس بنسكء» وإنما هو إطلاق من محظورء كان محرمًا 
عليه بالإحرام فأطلق فيه عند التحلل» كاللباس والطيب وسائر محظورات 
الإحرام» فعلئ هلذه الرواية لا شيء علئ تاركه» ويحصل الحل بدونه» 
والرواية الأولئ أصح . 

5 المفهوم من الحديث هو أنَّ الحلق أو التقصير لعموم الرأس» وهو الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة» من قوله يَكةٍ وفعله» وهو ما أجمع عليه» وإنما 
الخلاف في أقل المجزيء منه» والصحيح أنه لا يجزيء إلآّ كله» وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. 
قال ابن الهمام : مقتضئ الدليل في الحلق وجوب استيعابه . 

وحكئ النووي الإجماع علئ حلق الجميع» والمراد بالإجماع الصحابة 
والسلف. 


ككتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 
ااا ا ا ف تت ا 1 000 


1١‏ تفضيل الحلق عل التقصير دليل علئ أنَّ أحدهما يفعل على أنَّه نسك من 


مناسك الحج أو العمرة» وأنّهِ ليس تحللاً من محظور فقط» كما قاله بعض 
العلماء . 


في الحديث دليل عل الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق وحده. أو التقصير 


وحده» وأن لا يجمع بينهماء علئ أنّهما جميعًا نسك لحج واحدٍ أو عمرة 


واحدة . 


2 


واستحب بعض العلماء ومنهم المالكية والحنابلة الأخذ من الشعور 
المستحب إزالتها أو تخفيفهاء كالعانة والشارب» وكذّلك تقليم الأظفار » 
وقد كان عبدالله بن عمر يفعله . 

من أسرار الحلق والتقصير أنَّ فيهما كمال الخضوعء والتذلل لله تعالئ» 
وإظهار العبودية» والانقياد لطاعتهء» ولذا صار الحلق أفضل من التقصير؛ 
لأنّه أبلغ في تحقيق هلذه العبادة الشعيرة الجليلة» ولأنَّ الحلق أدل علئ من 
صدق نية صاحبه في التذلل لله وإظهار الخضوع له. 
كما أنَّ من أسراره وحكمه إزالة الأوساخ والأدران» التي تعلق بالحاج أثناء 
تلبسه بالإحرام» ويشير إلئ ذلك قوله تعالئ : « ثرّ لَيِقَصسُوأ سَكَهُمْ » 
[الحج : 59] 
فقد فسّرها العلماء بذلك» حتئ يفيضوا إلئ البيت العتيق بحال تجمل وزينة 
تحقيقًا. لقوله تعالئن: #8 يب ادم خُدُوأ يتك عِنْدَ كل مَسْجِرٍ وَكُوا * 


. ]”١ [الأعراف:‎ 


ان افك 
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55 وَعَنَ ابْن عبّاس - رَضيَّ الله عنْهُمًا - أَنَّ البتَ طلل 
قَالَ: «لَيْسَ على النّسَاءِ حَلْقُء وَإِنّمَا عَلَى النّسَاءٍ التَقْصِيدًا رَوَاهُ 


أبوداود بِإسْتاد ا 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: رواه أبوداود والدارقطني والطبراني من حديث ابن 
عبّاس وإسناده حسن » وقوتآه أبوحاتم فى العلل والبخاري في التاريخ. وأعله 
ابن القطان» ورد عليه ابن المواق فأضاب . ْ 
ما يؤخذ من الحديث: | | 
-١‏ تقدم في الحديث الذي قبله أن الدعاء للمحلقين خاص بالرجال بإجماع 
العلماء» وأنّ الواجب في حق النساء هو التقصير فقط. وهو إجماع العلماء 
أيضا. 
؟ هنذا الحديث حسب ترتبب المؤلف يأتي بعد حديث السيدة عائشة الآتي 

للمناسبة التي بينهما. 


3 
د 
2 


.)١946( أبوداود‎ )١( 


1 ومن عاش بن عحروين العاصن د رضي الله عنهما + 
31 رَسُولَ الله يَكِهْ وقّف في حَجَّةٍ الوداع مكلو كنال به قال 
رَجِل : م شمر فَحَلقتُ قَبلَ أن أذتع؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلآَحَرَجَّ وَجَاءَ 
0 :لم شمر تحت قَبلَ أن أي . قَالَ 0 


وو 


سيل يَوْمَئِذٍ عَن شَيِءٍ قُدّم وَلآَ أَخّر إلا قَالَ: افْعَلْ وَلآَحَرَجَ) مُتَمَنُ 
م 


2 


* مفردات الحديث: 

ابن العاص : الجمهور علئ كتابته بالياء» وهو الفصيح عند أهل العربية» ويقع 
في كثير من الكتب بحذفهاء وقد قريء فى القراءات السبع : : «الكبير المتعال» 
رالعطو اين الوصياده وجمعه عصاة» كالعافي جيم على فقا . 

6 ار بصم بضم العين» الشعور: هو الإحساس والإدراك» يقال: شعرت 
ار ل فمعناه لم أعلم جهة التقديم 
والتأخير . 

- أن أذبيح. أن أرمي: أن فيه مصدرية» أي قبل الذبح» وقبل الرمي . 

ولا حرج : بفتح الحاء والراء المهملتين آخره جيم معجمة» والحرج: الضيق» 
والمراد ليس عليك شيء مطلقا . 

دارم فعل أمر: أي ارم الجمرة» 5 


.)1:03( البخاري (87). مسلم‎ )١( 
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سس 00 
عليك شيء مطلقا . 
فما سُئل عن شيء: يعني من الأمور التي هي من وظائف يوم النحر في الحج» 
إلأقال: افعل» ولا حرج. 
- قُدَمَ ولا أخّر: بالبناء للمجهولء من باب التفعيل فيهماء ولا بد فيه من تقدير 
«لا» في الأول» لأنّ الكلام الفصيح قلّما تقع الا وتدخل عل الماضي إل 
مكررة» نظير قوله تغالول :. #وَمَآ أدَرى ما بِفْعلُ ف وَلَايكر 4 [الأحقاق: 4] 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ وقوف العالم في أيام المناسك؛ لإفتاء الناس» وإرشادهم في مناسكهم . 
؟"- في يوم النحر أربعة أعمال للحج». وهي: رمي جمرة العقبة» والذبح» 
والحلق أو التقصيرء والإفاضة» فأي واحد منها قدمه علئ الآخر فهو جائزء 
وهلذا في حق الناسي بالإجماع كما هو صريح الحديث» وسيأتي الخلاف 
فى العامد إن شاء الله تعال. 
سماحة الشريعة وسعتها في أحكامها وعباداتهاء فلا ضيق» والاعنتة: 
+ خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ أنَّ المشروع هو الترتيب» وذلك بتقيدم الرمي» ثم 
الذنحر» ثم الحلق أو التقصيرء اناي عار لاي ا طايه 
وقال: اخذوا عني مناسككم) . 
كما أجمعوا علئ جواز تقديم بعضها علئ بعض في حق الناسي والجاهل . 
واختلفوا في جواز تقديم بعضها علئ بعض علئ غير النسق المشروع المتقدم؛ 
وذلك في حق العامد العالم. 
فذهب الشافعى وأحمد وجمهور التابعين وفقهاء المحدثين إل جواز 
تقديم بعضها علئ بعض للعامد» مستدلين بأحد طرق هنذا الحديث التي رواها 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو. قال السائلون: «يا رسول الله! حلقت 


كتاب الحسج ‏ فصل في رمي الجمار 
لبت > يس وج ريم 


قبل أن أذبح» قال: اذبح» ولا حرجء وقال الآخر: ذبحت قبل أن أرمي» قال: 
ارم ولا حرج» فما سئل عن شيء قدّم» ولا أَخّر إلا قال: افعل ولا حرج» ولم 
يقيده بالناسي والجاهل . 

وذهب بعضهم - ومنهم الحنفية ‏ إلئ أنَّ رفع الحرج هو في حق الجاهل 
والناسي فقطء لقول السائل في الحديث «لم أشعر» والمطلق يحمل على 
المقيد» فيختص الحكم بهلذه الحال» ويبقئ العامد علئ أصل وجوب اتباع 
النبي يَكِةِ في المناسك لحديث : «خذوا عني مناسككم» . 

وقال الطحاوي : إِنَّ هلذا القول له احتمالان: 
أحدهما: أن يكون يَكِِ أباح ذلك له توسعة وترفيهّاء فيكون للحاج أن يقدم ما 
امور ا 

والآخر أنَّ قوله: «لا حرج» أي لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هلذه. 
علئ الجهل منكم لا عل القصدء وإنما كان ذلك لجهلهم بالمناسك؛ لأنَّ 
الساتلين كانوا أعرايّاء لا علم لهم بالنسك . 
* وهل علئ من قدم المؤخر من هلذه المناسك على المقدَّم منها دم» أو لا؟ 
الجمهور علىئ عدم وجوب الدم» بناء عل جواز التقديم والتأخير في كل الأحوال. 
د فائدة: 

لا خلاف بين العلماء في إجزاء تقديم بعضها علئ بعض في حق العامد 
والناسي» وسقوط الوجوب به. 

قال في المغني : «لا نعلم خلافًا بينهم في أنَّ مخالفة الترتيب لا تخرج 
هنذه الأفعال عن الإجزاء. ولا يمنع وقوعها موقعها». 

وقال الطبري: «لم يسقط النبي تكِ الحرج إلا وقد أجزأ الفعل» إذ لو لم 
يجزئه لأمره بالإعادة» لأنَّ الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي 
يلزمه». 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


2 مسا ااه ع اراي 2 9 0 3 
06ه- وَعن المِسُور بْنِ مَحْرَمَة ‏ رَضِي الله عَنْهُ - «أن رَسُول 
م> 6ه 


الله يك حر قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وََمَرَ أصحَابةُ بذَلِكَ» رَوَاهُ البُخَارِيُ .17 


“* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ هنذا الحديث كالحديث السابق في مشروعية تقديم النحر على الحلق» 
وجواز تقديم النحر علئ الحلق» سواء كان ذلك في حال العمد أو الجهل» 
والتسيانه 
ا رادي امب بل ل اموي ا ال د ا 
من دخول مكة. لأداء عمرته» فصالحهم علئ أن يعود ويأتي من قابل» كما 
ذكر ذلك في القضية المشهورة. ثم تحلل علد بالذبح والنئحر» وتابعه 
أصحابه على ذلك : 
الهدي إن كان من آفاقي جامع ب بين الحج والعمرة» إما ب: بتمتع أو قران» فهو 
هدي واجب . 

وإن كان غير آفاقي» أو من مفرد» أو من معتمر» فهو هدي تطوع علئ كل 
منهم ؛ لأنّه هدي شكر الله تعال» لا جبران من تعد في إحرام» أو تقصير» 
في واجب من النسك . 
5 قال ابن القيم : الهدي في التمتع والقران عبادة مقصودة» وهو من تمام 
النسنك». وهو دم هدي. لا دم جبران» وهو بمنزلة اللأضحية للمقيم» ولو 
كان دم جبران لما جاز الأكل منه» وقد ثبت أنّهِ كَل أكل من هديهء وفي 
الصحيحين أنَّه أرسل لنسائه من الهدي الذي ذبحه عنهن» وقال تعالئ: 
كوأ مِنْبَاوَألْمِمُا4 [الحج : 74]» وهو متناول هدي التمتع والقران قطعًا. 


البخاري (181). 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 2 
5 قال ابن القيم: هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم» فلم ينقل عن النبي 
عله ولا عن أحد من أصحابه أنّهم جمعوا بين الهدي والأضحية» بل كان 
هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي بمنّى وأضحية بغيرهاء فإذا اشترئ الهدي 
من عرفات وساقه إل منئل» فهو هدي باتفاق العلماء» وأما إذا اشتراه من 
منئ وذبحه فيها ففيه نزاع» فمذهب مالك ليس بهدي» ومذهب الثلاثة أنه 
١‏ قال الشيخ محمّد بن إبراهيم: الهدايا شرعت في الحج اقتداء بخليل الله 
إبراهيم» حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل» ودرج علئ ذلك المسلمون 
جميعًا جيلاً بعد جيل» والتقليل من أهمية مشروعية الذبح» أو استبدالها 
بغيرها هلذا مما يمليه الشيطان علئ بعض الأشخاص . 
فهلذه الذبائح شرع الله ذبحها عبادة له وتعظيمّاء وأن يطعم منها القانع 
والمعتره 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن ذبح الهدايا والأضاحي : 
وخلاصته ما يلى : 

-١‏ لا يجوز أن يعتاض عن 'ذبح هدي التمتع. والقران بالتصدق بقيمته؛ لدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع؛ أن من القواعد المقررة سد الذرائع» والقول 
بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة. 

١‏ قرر المجلس بالأكثرية أنَّ أيّام: الذبح أربعة أيام: يوم العيدء وثلاثة أيام 
بعده. ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق» وخالف الشيخ عبدالرزاق 
العفيفي» فأجاز الذبح بعد أيام التشريق» ولا إثم عليه. 
لا يخصص الذبح بمنئ» بل يجوز في مكة» وفي أي موضع من الحرم . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


7ه وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا يقالت .فال سول الله 
عد : «إِذَارَ 0 َم فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطَيبُ» وَكُلَّ شَّيءِ 00 رَوَاهِ 


حم حَمد وَانوذاودة وفي إ إِسْنَادهِ 20 


درجة الحديث: 
قال ابن الملقن والمنذري : إسناده حسن . 
قال في التلخيص: رواه أحمدء وأبوداود» والدارقطني» والبيهقي من 
حديث عائشة مرفوعاء ومداره علئ الحجاج بن أرطاة» ره مستدد ان 
وله طرق أخر مدارها عليه . 
قال ابن معين: صدوق يدلس» وقد روئ له مسلم مقرونًا بغيره» وقد 
حسّن الحديث المنذري وابن الملقن. 
وروي من حديث الحسن العرني عن ابن عباس: 9إذا رميتم الجمرة فقد حل 
لكم كل شيء إلا النّساء».» وروي من طريق آخر عن ابن عمرء وهلذا كله له 
حكم الرفع» والله أعلم. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث علئ أنَّ التحلل الأول الذي يبيح كل شيء للمحرم إلا النساء» 
لا يحصل إلا بمجموع الأمرين: الرمي» والحلق . : 
-١‏ يدل بمفهومه أنَّ النساء لا يحل وطؤهن ولا مباشرتهن إلا بعد التحلل 
الكامل» وهو الإتيان بالرمي» والحلق» وطواف الإفاضة» والسعي إن طاف 
للقدوم ولم يَسْع 


.)١91/8( أبوداود‎ .)594601١( أحمد‎ )١( 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 


(4) سد 


ما تقدم من أنَّ التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق» وهو قول لابن 
الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالمء وطاووس» والنَّحْعى» وهو مذهب 
الإمام أبي حنيفة» والشافعي» وأبي ثورء والمشهور من مذهب الإمام 
أحمد» عملاً بهلذا الحديث في عموم طرقه . 
قال في الشرح الكبير: والرواية الأخرئ: يحصل التحلل بالرمي وحده» 
وهلذا قول عطاء» ومالك» وأ شر قال شيخنا ‏ يعني صاحب المغني -: 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالئ لقوله في حديث أم سلمة : «إذا رميتم الجمرة 


فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» . 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث أم سلمة ابل ع ان كيدل 
ال اسرد 0ك ء» فإئّه لا يحل له 
بالإجماع» . 


وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : «المحرم إذا رمي جمرة العقبة حل له 
كل شيء إلا النساء» ولو لم يحلق» لحديث عائشة «طيبت رسول الله عله 
بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام» وحين رمئ جمرة العقبة يوم التّحر 
قبل أن يطوف بالبيت»» بسند صحيح على شرط الشيخين» وإليه ذهب ابن 
حزم , 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خبصضك 61 


1 7 ابْن عَمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا - «أَنَّ العبياآسَ 
عَْدِالمُطَلبٍ اسْتَأدنَ وَسُولَ الوك أن يت بمكَة لَيَلِيَ من ه من أل 
سقايته َأَذْنَ لَهُ) 0 تمَق و11 


* مفردات الحديث: 

- سقايته : بكسر السين المهملة وفتح القاف ثم ألف بعدها ياء ثم تاى 0 
السقاءء وسقاية الحاج: سقايتهم الماء» ينبذ فيه الزبيب» وكانت من ماثر 
قريش» يتولاها بنوعبدالمطلب» وكان العباس بن عبدالمطلب هو القائم بها 
زمن النبوة» وكان ينبذ للحاج من ماء زمزم» وذكر المؤرخون أنّهِ ما كان بين 
مكان السقاية والحجر الأسود إلا ثمانية أذرع بذراع الحديد. 


.)1716( مسلم‎ »)١575( البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الحمار 
لستغت امسا ان ناتك 50 لتك 


- رع عاص أن عرد م أن رَسُول الله 

2 0 

صن لِرعَاءِ الإبل في فى البيتوئة عَنْ منئء يَرْمُونَ يَوْم م التخرء ثم 
يَدْمُونَ اعد وي 0 مُونَ يَوْم التَمر) رَوَاء الخكدة ومككة 


التَوْمِدَيُ وَابْنْ حكان”" : 


درجة الحديث: 
الحديث حسن.ء وقال الترمذي : حسن صحيح . 
قال في التلخيص: رواه مالك» والشافعي» وأحمدء وأصحاب السئن» 
وابن حبان» والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي من حديث أبي البداح عن عدي 
عن أبيه» ورواه مالك عن أبي البداح عن عاصم بن عدي». وحديث مالك 
أصحء قال الحاكم: من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلئ جده . 
ويقال: إِنَّ لأبي بداح صحبة» وقد صحح ذلك ابن عبدالبر في 
الاستذكار. 
* مفردات الحديث: 
- رخص : بفتح الراء المهملة وتشديد الخاء المعجمة» والرخصة لا تكون إلا 
من عزيمة» ومعناها شرعا ماثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» 
والترخيص: الإذن له بجواز ترك المبيت بمزدلفة ومنىّ» 1 
- لرعاة الإبل: جمع راع» وهو من يحفظ الماشية ويرعاهاء والإبل: الجما 
والنوق» لا واحد له من لفظه» مؤنث جمعه آبال. 


١ 3‏ عبد لوقك أبوداود (ملاوط) الترمذي (4665).» 'النسائى (0/ 17777)» ابن ماجه 
(فضستتر4" 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت ويه 

- البيتوتة : بات يبيت بيانًا وبيتوتة» معناه أمضئ الليل» نام أو لم ينمء فيقال: 
بات يفعل كذا: إذا فعله ليلا . 

- يوم التّقر: يقال: نفر القوم ينفرون نفرًا تفرقوا. 
قال في المحيط : نفر الحجاج من منى اندفعوا إلئْ مكة . 
قُلْثُ: من نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق فقد نفر النفر الأول» ومن نفر 
في اليوم الثالث فقد نفر النفر الأخير. 

ما يؤخذد من الحديثين: 

-١‏ وجوب المبيت بمنئ لياليهاء ومناط الدليل من هلذين الحديثئين طلب 
العئّامن الإذن له» ولفظ : «الترخيص» لا يكون إلا من غزيمة . 

؟- الرخصة في عدم المبيت في منئ لصاحب سقاية الحاج» ولرعاة الإبل» 
لعذرهم في ذلك . 

- المبيت الواجب أكثر الليل لا كله» سواء ابتدأ من أوله أو من آخره» قال في 
شرح الغاية: ويتجه المراد من البيتوتة بمنئ معظم الليل» وهو متّجه . 

قال النووي : وفي قدر الواجب قولان» أصحهما: معظم الليل . 
قال في فتح الباري : ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. 

4- المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الرخصة: خاصة لسقاة زمزم» والرعاة 
اقتصارًا علئ النصء» للكن قال فى المغنى : «وأهل الأعذار كالمرضئئل» ومن 
له مال ييخاف ضياعه » ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة». 

وقال ابن القيم : «وإذا كان النبي كَلكيِ قد رخص لأهل السقاية وللرعاة في 
ترك البيتوتة» فمن له مال يخاف ضياعه» أو مريض يخاف من تخلفه عنه» 
أو كان مريضاء سقطت عنه بتنبيه النص علئ هلؤلاء. والله أعلم». 

5- أما الرمي فالسقاة يرمون كغيرهم» وأما الرعاة فيرمون جمرة العقبة يوم 

النحرء ثم يذهبون بالإبل» فإذا عادوا يوم النفر الأول رموا عن اليومين» ثم 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 2 
يرمون يوم النفر الثالث إن لم يتعجلوا. 

*« خلاف العلماء: 

لم يختلف العلماء أنَّ أفضل الرمي بعد يوم النحر هو بعد زوال الشمس» 
كما فعله كله وقال: «خذوا عني مناسككم»» وأنَ الوقت المختار ينتهي 
بالغروب» وقال ابن رشد: وأجمعوا على أنَّ السنة في الجمار الثلاث في أيام 
التشريق أن يكون بعد الزوال» أما الرمي بالليل فمذهب الإمام أحمد أن ابتداءه 
من زوال الشمس ونهايته بغروبهاء إلا أنه يجزيء رمي يوم في اليوم الذي بعده. 
أو رمي الكل آخر أيام التشريق» كلها وقت للرمي» ولا يجزىء الرمي عنده 


سر 


ليلا . 

وأما مذاهب الأئمة الثلاثة فيجيزون الرمي بالليل» فقد قال في بدائع 
الصنائع للحنفية: «فإنَ آخر الرمي فيهما إلئ الليل» فمن رمئ قبل طلوع الفجر 
جازء ولا شيء عليه . 

وقال النووي في المجموع: «ويبقئ وقتها إلى غروبهاء وفيه وجه 
مشهورهء أنه يبقئ إل الفجر الثاني في تلك الليلة» والصحيح هنذا فيما سوئ 
اليوم الآخرء وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه, بلا خلاف». 

قال الشيخ محمّد الشنقيطي : «واختلفوا في أيام التشريق الثلاثة : هل هي 
كاليوم الواحد بالنسبة إلئ الرمي؟ والتحقيق أنَّ أيام التشريق كاليوم الواحدء 
فمن رمئ عن يوم منها في آخر يوم أجزأه؛ ولا شيء عليه» هلذا هو مذهب 
أحمد ومشهور الشافعي ومن وافقهما». 

وقد أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز في أيام الحج عام (745١ه)‏ فتوئ جواز الرمي ليلاآً»ء وجرئ 
العمل بها وتنفيذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية» وذلك حينما 
اشتدٌ الزحام علئ الجمرات . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سج 
8ه وَعَنْ أي بكر - رَضِيّ الل"عَنْهُ ‏ قَالَ: «خَطَبئَا رَسُو 
يك يَوْم البّحرِ) الحَديثٌ ع1 
106 سو ع 
حول الله عَلَِةٌ يوم م الرُؤوس» فَقَالُ : «أَلْيْنَ هَلذا 1 يام 
لويوب الحيث» رو واو إشكاد د90 : ١‏ 


8 


* درجة الحديث :)06١0(‏ 
حديث سرّاء حديث حسن . 
قال المؤلف : رواه أبوداود بإسناد حسن . 
وقال الشوكاني: حديث سراء بنت نبهان سكت عنه أبوداود والمنذري . 
وقال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح . 
“ا مفردات الحديثين: 
- يوم التّحر: هو اليوم العاشر من ذي الحجة عيد الأضحئ» سمي يوم التّحر؛ 
لما ينحر فيه من الهدي والأضاحي . 
- سرّاء : بفتح السين وتشديد الراء بعدها ألف ممدودة» بنت نبهان الغنوية» من 
قبيلة غني » قبيلة عدنانية مضرية . 
- يوم الرؤوس: جمع رأس هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وهو أول يوم 
من أيام التشريق الثلاثة» وسمي يوم الرؤوس؛ لأنَّهم يأكلون في هنذا اليوم 
غالبًا ‏ رؤوس الأضاحي والهدي التي ذبحت يوم الدّحرء ويسمئ يوم «القرّ) 


.)151/9( مسلم‎ »)١9/51١( البخاري‎ )١( 
.)١9651( (؟) أبوداود‎ 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار ْ 
ا ا ا امم 


بفتح القاف وتشديد الراء؛ لأنَّ الئاس قارُون في منئ . 

- أوسط أيام التشريق: هو ثاني يوم النّحر بالاتفاق» كما قال ابن القيم» أي يوم 
الحادي عشرء وهو أول أيام التشريق» وأما تسميته في الحديث بأوسطهاء 
فمن جعل الأوسط بمعنئ الأفضل» أو لأنّه ثاني يوم الدّحر. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ أنّه كِِ خطب خطبتين الأولئ» يوم التّحرء والثانية في اليوم الذي بعده من 
أيام التشريق . 

١‏ خخطبة يوم التّحر ليست خطبة عيدء فإنّه عليه الصلاة والسلام لم يصل صلاة 
العيد في حجته» ولا خطب مثل خطبة العيد» وإنما هي خطبة قصد بها تعليم 


الناس المناسك . 
"ات فيل الجد شي مشروعية هاتين الخطبتين للإمام أو نائبه» يعظ الناس » و 


4 ما أحق هلذا المشعر الكبيرء والمجتمع الإسلامي في منئ» للدعاة 
المرشدين والمصلحين أن يستغلوه في التوجيه الإسلامي الصحيح» وما 
أجدر وسائل الإعلام: من الإذاعة والتلفاز والصحف والنشرات» من البث 
فى هلذه المجتمعات الكبيرة» فالقلوب مفتحة» والأنفس مطيعة» والسبل 
ممهدة لنشر دعوة الخير والصلاح» وقّق الله المسلمين إلئ ما فيه صلاحهم . 

خطبة النبي يَلِهِ اشتملت علئ أعلئ الحكم والتوجيهات» فقد جاء فيها قوله 
يكل : «إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراذ ١‏ مة هنذاء 
يوا لطا مص ا اكد از كرو 
في بلدكم هلذا في شهركم هلذاء ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعضء أيها التآس اعبدوا ركم وصلوا خمسكم» وصوموا شهركم 
وأطيعوا ربكم إذا أمركمء تدخلوا جنه ربكمء ألا فليبلغ منكم الشاهد 


الغائب» فرْبَ مبلّغ أوعئ من سامعء فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هلذاء ألا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


هل بلغت؟ فقالوا: نعم فقال: اللّهمّ اشهد». 
1 أما خطبة اليوم الأول من أيام التشريق» فقد جاء فيها ما يلي : 
«ألا لا تظالمواء إن لابحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه» ألا وإن ربا 
الجاهلية موضوع. انّقوا الله في النساءء فإِنّهِنَ عَوان عندكم». لا يملكن 
لأنفسهن شيئّاء وإنَّ لهنّ عليكم حقوقًاء ولكم عليهنَ حمًا: أن لا يُوطئن 
فرشكم أحدًا غيركم» ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه» ومن كانت عنده 
أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 
يها الناس: إِنَّ ركم واحدء. وإن أباكم واحدء لا فضل لعربي علئ 
عجمي ) ولا عجمي على عربي, ولا أحمر على أسود. ولا أسود علئْ أحمر 
إل بالتقوئ» . 
قال عبدالرحمن بن معاذ ‏ رضى الله عنه -: «خطبئنا رسول الله َك ونحن 
في من » ففتحت أسماعناء حتول كنا سمع ما يقول» ونحن في منازلنا» . 
فالله جلّ وعلا رفع صوته» وبلّعْ دعوته» وهو عل كل شيء قدير. 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 


: وَعَنْ عَائِمَّةَ  رَضِيّ اللْاْعَنْهَا  أَنَّ التي يكل قَالَ لَهًا‎ 0١ 
بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصًَّا والمَروَ : كفيك لحَجَك وَعْمْرَتك) رَوَاهُ‎ ِكُفاَوَط١‎ 


ل 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت محرمة عام حجة الوداع بالعمرف الع بها 
إلى الحجء فحاضت قرب مكةء فأمرها النبي كَلهِ أن تُدخل الحج علئ 
العمرة» ففعلت. فصارت قارنة» فلم تطف. ولم تسع إل معد الوقوف 
بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ورمي جمرة العقبة» ثم قالت: يا رسول الله» إني 
أجد في نفسي أني لم أطف بالبينت حين حججت» فأمر كلد أخاها 
عبدالرحمن فذهب بها إلئ التنعيم ليلة الرابعة عشرة» فاعتمرت . 

١‏ يدل علولا أنَّ القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد» وهو مذهب 
جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة» وعند الحئفة أن الثارن علب ةطرافات 
وسعيان» واستدلوا علئ ذلك بأحاديث عن عمر وعلى ‏ رضي الله عنهما -» 
ذكرها الزيلعي في نصب الراية . ْ ْ 

في الحديث دليل علئ أنَّ السّعي لا يكون إلا بعد طواف نسك» وإلا فلا 
0 ع 

3 - وخول أعمال:العمرة في اعمال الحج في حق القازن بينهماء » لما روئ مسلم 
من حديث ابن عباس » أنَّ الب يكلِ قال : «دخلث العمرة في الحج إلى يوم 


مسلم (١11؟017).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
5 عائشة ‏ رضي الله عنها - لما وصلت مع النبي و وادي سرف حاضت» 
فأمرها النبي كَلةٍ أن تدخل العمرة علئ الحج» وتكون قارنة» وقال لها: 
«افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»» فأخذ الأئمة الثلاثة من هلذا 
اشتراط الطهارة للطواف. أما أبوحنيفة ‏ رحمه الله - فيرىئ أن منعها من 
الطواف هو لثئلا تلبث بالمسجد وهي حائضء. وعلئ هلذا فلا تشترط 
الطهارة عنده للطواف» وللكن لو طافت وهي حائض صم طوافهاء وعليها 
جزاء حسب نوع الطواف» كما هو مفصل في المذهب عنده. 
أما بقية العلماء فقالوا: الحائض والنفساء تكمل أعمال الحج كلهاء عدا 
الطواف فلا يصح. 
خلاف العلماء: 
هلذا الحديث من أدلة وجوب السعىء فالأقوال فى حكمه ثلاثة 
لوجي :واله مسدة: واله رك من اركآن الح وكلها مزوية عن الإمام 
ا ٠‏ 
فذهب كثير من العلماء إلا أنه ركن» منهم الأئمة مالك» والشادي» 
لمعن جد رتاس ل اح وات الج لد 
من الصحابة» ابن عمر وجابر» وعائشة - رضي الله عنهم - ومعنئ ذلك أنَّ 
الحج لا يتم بدونه. 
دليلهم : مارواه مسلم عن عائشة قالت : «طاف التي كَل وطاف المسلمون 
بين الصفا والمروة. فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» . 
وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أنّه سنة. لا يجب بتركه شيء»ء 
ومنهم ابن عباس» وأنس» وابن الزبير وابن سيرين» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» ودليلهم ما يفهم ظاهراً من الآبة: لملا جاح عَلَيهِ أن يَطَلَوَئت يهم * 
[البقرة: .]١648‏ 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 

فأما القول الثالث: فواجبء وإليه ذهب أبوحنيفة» والثوري» والحسن 
البصري» وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها من أصحابه القاضيء 
والتميمي» وصاحب الشرح الكبير»ء وصاحب الفائق» وجزم بها في الوجيزء 
ورجحها الإمام ابن قدامة في المغني فقال: «وقول القاضي أقرب إلى الحق إن 
شاء الله تعالئ» فإنَّ فعل النبي كَلِ وأصحابه دليل وجوبه كالرمي والحلاقة» ولا 
يلزم أن يكون ركنّاء وقول عائشة يعارضه قول غيرها». 

وقال في الشرح الكبير حين ذكر رواية الوجوب: «وهو أولئ؛ لأنَّ دليل 
من أوجبه دلَّ علئ مطلق الوجوب. لا عل أنه لا يتم الحج إلا به». 

أما أدلة أنه سنة فغير ناهضة» فالاية نزلت لما تحرّج الصحابة من السعي 
لوجود صنمين» أحدهما علئ الصفاء والثاني على المروة في الجاهلية» وأدلة 
الوجوب قوية» للكنها لا توصله إلى الركنية . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحت 01 


067 م وَعنٍ ابْنِ عبّاسٍ - رَضِيّ الله عنْهُمًا - "أن التي بك لم 
يَرْمُل في | ع الذي أَقَاضَ فيه) رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا التَّرْمِذِيء وَصَحكَحَهُ حَحَه 
ا ا 

* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال الحاكم : هنذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي علئ ذلك . 


وقال عطاء الراوي عن ابن عباس : «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه . 
قال محرره: ويؤيده أن كل من وصف حجة النبي كَل - ومنهم جابر في 
حديثه الطويل - لم يذكروا أنّهِ يَكِهِ رمل في غير طواف القدوم» وقد أخرجه 
أبوداود وسكت عنه. 
والحكمة من مشروعيته قد ت: تتحقق بالطواف الأول كما سيأتي تحقيقه ع تحقيقه إن 
شاء الله تعالئ في الكلام علئ فقه الحديث . 
مفردات الحديث: 
- في السبع : فيه لغتان إحداهما: فتح السين وإسكان الباء» و المراد سبع 
مرات. والثانية: بضم السين والباء وإسكانهاء وهو الجزء من السبعة» من 


))70550( النسائى فى الكبرئ (؟/ 559)» ابن ماجه‎ ,.)350١١( أبوداود‎ .)١5١( أحمد‎ )١( 
.)570 /١( الحاكم‎ 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 
لاسي ل لش خخ ل ا اس 900 سس 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الرمل مستحب في الطوفات الثلاث من السبع» ويكون علئ البيت» كله 
خا ماين الركين © اليماتى والاسود: 

؟- الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم للمفرد والقارن» أو إذا قام مقامه طواف 
العمرة للمعتمر والمتمتع . 

لذا فإِنَ الرّمل لا يكون في طواف الإفاضة» كما دل عليه الحديث» كما لا 
يكون في طواف الوداع؛ لأنَّ الوداع ينافي القدوم . 

5- أما سبب مشروعية الرمل وحكمته» فهو ما جاء في الصحيحين من حديث 
ابن عبّاس قال: «قدم النبي كله وأصحابه مكة» فقال المشركون: إِنّه يقدم 
عليكم قوم قد وهنتهم حمئ يثرب» فأمرهم يك أن يرملوا الأشواط الثلاثة» . 

ولو زال سببه فإِنّ شرعيته مستمرة بدليل فعله عليه الصلاة والسلام» في 
حجة الوداع» وذلك إظهارًا لشكر الله في عز دينه» وظهور أمره» وتذكر حال 
سلفنا الصالح» وما قاسوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالئ» كما أنَّ فيه كمال 
الاتباع والاقتداء . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي ليله 
10 - وَعَنْ أَنْسِ - رَضِيّ الله شدعَنْهُ - «أنَّ ابي يكل صَلَ الظَهْرَ 


والعضر وَالمَغْربَ والعشاء نم رَقَدَ رَقْدَةٌ بِالمُحصَّبٍء تركب إلى 
لبت قَطافَ بهِ) رَوَاهُ البُخَارِيُ”'' . 

7 َعَنْ عا رَضِيَ اذه عَلَْ - «أنّهَا لم تَكُنْ تفعل 
ذلك - أَيْ الول بالأبطح - و تَقُولٌ: إِنَّمَا نَرَلَهُ رَسْولُ الله يكل ؛ لأنَهُ 


3-1 


كَانَ مَنْزِلآ أشمّحَ لخُرُوجِه» 0000 


00 

- رَفْدة: بفتح الراء المهملة وسكون القاف المثناة ثم دال فتاء تأنيث» أي نام 
نومة ليست بالطويلة. 

المُحصّب : بالمهملتين» بزنة مكرم» اسم مفعول. مأخوذ من الحصباءء وهي 
صغار الحجارة؛ وسمي محصبًا؛ لاجتماع الحصئ فيه. لأنَّ السيل يحمل إليه 
الحصباء» والمراد به هنا وادي إبراهيم» المنحدر من أعلئ مكة. والخارج من 
أسفلهاء للكن حد المحصب هنا هو من المنحنئ إلئْ مقبرة الحجون 
«المعلا»» ويسمئ الأبطح والبطحاءء» وقد أدركته قبل زفلتته» وأرضه 
حصباء» أما الآن فلا حصباء؛» ولا محصبء ولا بطحاء فقد رُفْلتَ الشارع. 
ول جانباه» وقامت العمائر علئ جنبيه» وأصبح المحصّب من أهم أسواق 
مكة التجارية. 


.)1954( البخاري‎ )١( 
.)111( مسلم‎ »)١1/16( (؟) البخاري‎ 


كتاب الحج ‏ فصل في رمي الجمار 

وحينما بدأت الزفلتة في شارع المحصب كنب الأستاذ الأديب «خسين 
سرحان» في «جريدة البلاد السعودية» كلمة بعنوان: «لا بطحاء بعد اليوم» 
وأخذ يحن عليهاء ويتوجد على بقائهاء ويذكر أيامهاء والسمر فوق حصبائها 


الناعمة . 
الأبطح : هو المحصّبء كما تقدم. 
* خلاف العلماء: 


أجمع العلماء علئ أنَّ الي يلِهِ حينما رمئ الجمار بعد الزوال من اليوم 
الثالث لأيام التشريق دفع من منئ» ونزل الأبطح. وصلئ به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ثم نام نومة خفيفة» ثم ركب راحلته ومرّ بالبيت» فطاف فيه 
طواف الوداع» ثم سافر عائدًا إلئ المدينة . 

والخلاف بينهم هل نزوله الأبطح كك على وجه القربة والعبادة» فيتبع 
فيه» أم أنّه فعله علئ أنه منزل واقع في طريقه» فارتاح فيه هلذا الوقت» فيكون 
نزوله غير متعبد به» وليس فيه فضيلة؟ 

فذهب إلى القول بفضيلته الجمهورء قال في طرح التثريب: «هو قول 
الأئمة الأربعة» وتقدم أنَّ في صحيح مسلم» «عن أبي بكرء وعمرء وابنه أَنّهِم 
كانوا يفعلون ذُلك»» وحكيل في شرح المهذب عن القاضي عياض أنه قال: 
النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء» وأجمعوا علئ أنّه ليس 
بواجب» وأجمعوا عل أنّه من تركه لا شىء عليه) . 

وذهب بعض العلماء إل أنه ل قال في طرح التثريب: وأنكر 
التحضيت جماعة من السلف» قرول الشيخان غن ابن عبامن قال: «ليس 
التحصيب بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله لا . 

ومنهم عائشة كما في حديث الباب» ومن الذين لا يحصبون إذا حجوا 
طاووس» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد. وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


استدل الأولون بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة «أنَّ البَيَ يَلِِ قال 
حين أرادء أن ينفر من منى: «نحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة» 
حيث تقاسموا عل الكفر» وهلذا المكان هو الذي تحالفت فيه قريش علئ 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب» حتئ يسلموا لهم رسلو الله وَل فقصد عليه 
الصلاة والسلام إظهار شعائر الإسلام» حيث أظهرت شعائر الكفر. 

واستدل الآخرون بما جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع قال: «لم 
يأمرني رسول الله بَكِةٍ أن أنزل بمن معي بالأبطح, وللكن أنا ضربت قبته» ثم 
جاء فنزل» . 

قال ابن القيم: فأنزل الله فيه تصديقًا لقول رسول الله يك: «نحن نازلون 
غدًا بخيف بني كنانة) . 

والقصد أنه ليس من واجبات الحج» وليس علئ تاركه شيء بإجماع 
.العلماء» وله الحمد والمنة. 


تب ل ا 


ع هوم ِو 2 
106 وَعَنٍ ابْنِ عبّاسِ - رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ قا )0 ر النامسن 
أَنْ يَكُونَ آخد عَهُدِهُم بالبيتِ, إلا نخد عن ا 06 
ية" 
* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ مقصود الحج الأكبر هو البيت العتيق» وبقية المشاعر عظمت وفضلت لقربها 
منهء فكما أنَّ المشروع للقادم هو طواف القدوم»ء وكذلك يكون المشروع 
في حقه طواف الوداع . 

١‏ «أمر الناس» الآمر هو النبي يَكَْةّ كما جاء في مسلم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «لا ينصرفن أحدكم حتئ يكون آخر عهده بالبيت». 

الأمر يدل علئ الوجوبء. فطواف الوداع واجب, ويأتي الكلام في الخلاف 
فيه . 

4- الحديث صريح في عدم وجوبه على المرأة الحائفض» ومثلها النفساء . 

4 الحديث صريح أنَّ طواف الوداع يكون عند الرحيل» إلا قضاء بعض حاجات 
السفر بعد الوداع» وانتظار الرفقة للمدة اليسيرة» أو توديع الأقارب» فلا 
يببطل طواف الوداع» بل يبطله المبيت في مكةء أو التجارة» والإقامة 
الطويلة» علئ خلافٍ في ذلك بين الفقهاء . 

5 قال الشيخ محمّد بن إبراهيم: من طاف للإفاضة قبل الرمي» ونوئ في 
طوافه أنَّ الطواف طواف إفاضةٍ ووداعء فهنذا لا يجزئه عن الوداع» لأنّه لم 
يكمل أعمال الحج بعدء ولو كان طوافه المذكور بعد فراغه من الرمي» 


.)178( البخاري (1100), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4220 


واكتفئ به عن الوداع» ولم يقم بعده. بل سافر في الحال» كفاه عن طواف 
الوداع . 

د خلاف العلماء: 

ذهب الأثمة الثلاثة إلى اشتراط الوضوء فى الطواف» وذهب أبوحنيفة 
إلئ عدم اشتراطه» للكن قالوا بوجوبه» وثمرة الخلاف أن طواف المحدث عند 
الحنفية صحيح» كر تمي ياس ماب قارة اتصبر بي الك وعند 
غير الحنفية الطواف غير صحيح . 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم 
الصلاة» أو لا يلحق» وذلك أنه ثبت أنَّ رسول الله يكل منع الحائض من 
الطواف» كما منعها من الصلاة» فأشبه الصلاة من هلذه الجهة» وحجة أبي 
حنيفة أنّه ليس كل شيء منعه الحيض.ء فالطهارة شرط في فعله. 
د فائدة: 
أطوفة النسك ثلاثة 

أحدها: طواف القدوم» وهو سنة بإجماع العلماء. 

والثاني: طواف الإفاضة» وهو ركن في الحج والعمرة» فلا يحل تحلل 
بدونه» ولا يقوم مقامه دم ولا غيره» وهلذا بإجماع العلماء. 

والثالث: طواف الوداع» وهو واجب عند جمهور العلماء» وسنة عند 
المالكية» والحج يصح بدونه» ويجب في تركه على غير حائض ونفساء دمء 
عند من قال بوجوبه. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن طواف الوداع: 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على نبيه محمّدء وعلئ آله وصحبه» وبعد: 

فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمدينة 
الطائف». ابتداءً من ١٠/١٠/9494١ه‏ حت ١1/١٠/94١هء‏ في حكم 


كتاب الحج - فصل في رمي الجمار 22 
طواف الوداع للخارج من مكة المكرمة؛ سواء كان حاجّاء أو معتمرّاء 
وغيرهماء وهل يفرق بين من كان سفره مسافة قصرء ومن كان دون ذلك» 
واطّلع علئ البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
الموضوع. علئ طلب المجلس في دورته الثالئة عشرة» وقد تبيّن له أن العلماء 
مختلفون في تلك المسائل تبعًا لاختلاف اجتهادهم» والخلاف فيها معروف بين 
العلماء»ء ومدون فى كتب الأحاديث» وكتب الفقه. والمناسك وما زال عمل 
الكلياء حارنا على الأخذ بما يترجح لهم دليله» وينبغي للحاج وغيره أن 
يحرص على الاقتداء برسول الله كَلةٍ في أقواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً؛ لقوله كهِ: «خذوا عي مناسككم». لذلك يرئ المجلس في هلنذه 
المسائل الخلافية أن يستفتي العامي من يثق بدينه وأمانته» ومذهب العامي 
مذهب من يفتيه من أهل العلم» وبالله التوفيق» وصلئ الله علئ نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم . ٠‏ 

هيئة كبار العلماء 


5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
7- وَعَنٍ ابْنِ ات رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ككل : «صَلآةٌ فى مَسْحجِدِي هَلذا أَفْضَلٌ مِنْ ألفِ صَلاَةٍ فيمَا سواه إل 
المَسْحِدَ الحَرَامٌء وَصَلاَةٌ في المَسْجِدٍ الحَرَام أَفْضَلٌ مِنْ صَلآَةٍ في 


> ه 0 ل 3 0 ا : )0 
مَسْحِدِي هلذا بمائة صلاة) رَوَاه أحمّد» وَصحّحه ابن حبّان 5 


قال فى التلخيص : رواه أحمد وابن حبّان والبيهقى .)٠١١6/(‏ 
وقال 1 عبدالهادي فى المحرر: اما اط الشيخين . 
قال في الزوائد: هنذا إستاذ طحي ريجاله ثقات». وأصله في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وفي مسلم من حديث ابن عمر. 
* ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ فضل الحرمين الشريفين: الحرم المكي الشريف,» والحرم المدني الشريف . 
"١‏ مضاعفة الصلاة» والأعمال الصالحة فيهما. 
أنَّ مضاعفة المسجد النبوي علئْ غيره من المساجد بقدر ألف صلاقء إلا 
المسجد الحرام . 
أما المسجد الحرام ففضله على المسجد النبوي بمائة صلاة» فتكون 
مضاعفة المسجد الحرام عل غيره من المساجد عدا المسجد النبوي - 
بمائة ألف صلاة . 
4- أنَّ المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي» وأكثر مضاعفة في ثواب 


.)١1570( أحمد (0/5). ابن حبان‎ )١( 


كتاب الحسج ‏ فصل في رمي الجمار 5 
الأعمال الصالحة. 

لأجل هنذا الفضل» وتلك المضاعفة في الأعمال أبيح السفر إليهماء وجاز 
شد الرحل إليهماء أما ما عداهما من البقاع» فلا يجوز إلا المسجد 
الأقصئا. لأنَّ له ميزة فضل » ومضاعفة . 

١‏ أن العمل الصالح يفضل» ويضاعف بفضل زمانه» ومكانه. 

- قال الشيخ: إذا دخل المدينة فإنّهِ يأتي مسجد النبي كَل ويصلي فيه 
والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلآّ المسجد الحرام» ولا تشد 
الرحال إلا إليه» وإلئ المسجد الحرام» والمسجد الأقصئء هلكذا ثبت في 
الصحيحين» والمشروع بالنص والإجماع هو قصد السفر إلئ مسجده 
للصلاة فيه . 

4 قال الشيخ : ويسلم علئ النبي كَكهِ مستقبل الحجرة مستدبرة القبلة» عند أكثر 
العلماء» ويسلم على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا يدعو مستقبل 
الحجرة» فإنَّه منهي عنه باتفاق الأئمة» ويكره رفع الصوت عند حجرته كَلِلٍ 
لأنّهِ فى التوقير والحرمة كحياته . 

54 قال ا القيم: الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة بلا شك» 
سوئ رمضانء فإنَّ الله لم يكن ليختار لنبيه يكل إلا أولئ الأوقات» وأحقها 
بهاء فكانت غمره كل في أشهر الحج. فهنذه الأشهر قد خصّصها بهئذه 
العبادة» وجعلها وقنًا لها والعمرة حج أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر الحج. 

“د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء هل المضاعفة خاصة بالصلاة» أو يلحق بها بقية الأعمال 
الصالحة؟ والصحيح العموم. 

واختلفوا في المضاعفة هل هي مقصورة علئ المسجد الحرام أو تشمل 
عموم الحرم؟ والصحيح شمولها لعموم الحرم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسحجحتك 0 


باب الفوات والإحصار 


كف السامة ل ا اطع هس مضه له 
617" عن ابن عبّاس ‏ رَضىَ الله عنْهُمًا ‏ قَالَ: «ق3 أخصرَ 
2 و ل اا ار را 0 1 2 001 
رَسول الله عَلئاة . رَأسَه وَجَامَعَ نسَاءَهء وَنحَرَ هَذّيَة حتئ اعتمر 
2 7 هه -ه 
عَامًا قابلاً» رَوَاهُ التكارك7 . 


* مفردات الحديث: 
- أحصر رسول الله: يقال: حصره يحصره حصرًاء من بابي ضرب ونصرء 
حبسه وضيق عليه» والمعنئ أنَّ قريشًا منعت رسول الله كك من أداء عمرته يوم 
الحديبية» فصالحهم على أن يرجع عنهم ذلك العام» ويعود من قابل . 
هذيه: الهدي بفتح الهاء وسكون الدال» اسم لما يهدئ إلئ الكعبة المشرفة 
عبادة لله ونفعًا لمساكين الحرم . 

لدان عاس؟ بيات معن يدي كان نه حكن لا مزلي 
رأسه برة من فضةء أصيب مع غنائم بدرء فجيء به من الهدي ليغيظ به 
المشركين . 
- قابلاً: القابل خلاف الدابرء والمراد هنا السنة المقبلة» وقد اعتمر عمرة 
القضاء سنة سبع من الهجرة. 


كتاب الحج باب الفوات والإحصار 


* مايؤ خذ من الحديث: 

-١‏ كان حصره كه في عمرة الحديبية» سنة ست من الهجرة» حينما صدّه 
المشركون عن دخول مكة. فحلق يللد رأسه. ونحر هديه» ثم اعتمر عمرة 
القضاء في السنة التي بعدها. 

ما بين عمرة الحديبية» وعمرة القضاء لم يُمنع عليه شيء من محظورات 
الإحرام؛ لأنّه حل التحلل الكامل . 

قال الفقهاء: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن» أو العاشر» أجزأهم ذلك 
إجماعا؛ لقوله كك : «الحج يوم يحج الناس» . 

وإذا وقفوا في الثامن. وعلموا قبل فوات الوقت» وجب الونوف في 
الوقت. 

5- قال تعالل : لاهن تُحَوِرْخٌ فا أسْيّسَرَ ِنَ اهدي » [البقرة: .]١95‏ 

قال الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير أنّها نزلت في حَصّر الحديبية. 
وفي الصحيح: أنَّ النَبَ بلك قال في صلح الحديبية : «قوموا فانحرواء ثم 
احلقوا». ولأنَّ الحاجة داعية إل الحل» لما في تركه من المشقة العظيمة 
وهي منتفية شرعا . 

قال الوؤي.: انمقو علئ أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل . 

- إذا اشترط المحرم في ابتداء إحرامه» فقال: إِنَّ محلي حيث حبستني» 
فحبس » فله التحلل مجانًا في الجميع؛ ؛ فلا هدي ولا قضاء؛ سواء كان حصر 
بمرض» أو عدوء أو ضياع نفقة» أو غير ذلك» وهو مذهب الإمامين: 
الشافعي وأحمدّ ‏ رحمهما الله تعالىئ -. 

5 قال ابن القيم: لا يلزم المحصر هديٌ ولا قضاءً؛ لعدم أمر الشارع به 
ومعنئ قضية الصلح الذي وقع في الحديبية؛ وقد أحصروا عام الحديبية» 
ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضاء إلا البعض» فعلم أنّها لم تكن قضاءء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ققة. 
ولم ينقل أنّه أمر الباقين بالقضاءء وفارق الفوات؛ لأنّهِ مفرط بخلاف المحصر. 

"- قال في الشرح الكبير: في وجوب القضاء روايتان: 
إحداهما: تجب,. سواء كان الفائت واجبّاء أو تطوعاء وهى المذهب». وهو 
قول الأئمة الثلائة عدا مالك. لما روئ الدارقطني من حديث اخ حافك 
قال: قال رسول الله كَكِّْ: «من فاته عرفات فقد فاته الحج. فليتحلل بعمرة. 
وعليه القضاء» فهو بعمومه شامل للفرض والنفل . 

الرواية الثانية: لا قضاء عليه إن كان نفلً. وأما الفرض فهو عليه 

بالوجوب الأول» وهو مذهب المالكية. 

4 هل يلزم من فاته الحج دم, أم لا ؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد يلزمه 
صححه في المغني والشرح الكبير. قال في الإنصاف: وهو المذهب 
والرواية الأخرئ : لا يلزمه.» ورجحها جماعة من المحققين . 

+ خلاف العلماء : 

اختلف العلماء بماذا يكون الحصر؟ والصحيح أنَّ كل مانع من إكمال 
النسك وكل حصر وجد» من عدر أو مرض» أو ضياع نفقةٍ أو غير ذُلك» 
فهو حصر؛ لعموم قوله تعالىئ : «هَن ترج فا أسْتيسرَ و 4 [البقرة 9]. 

واختلف العلماء في وجوب الهدي علئ المحصرء فذهب جمهور 
العلماء إلئ وجوبه. فإن لم يجد صام عشرة أيام» بنية التحلل» والصحيح عدم 
وجوبه وهو مذهب مالك. وإحدئ الروايتين عن أحمدء فإنّه لم يكن مع كل 
المحصرين الذين كانوا مع النبي كك هدي. ولم يأمرهم» ولم يوجبه عليهم بل 

أمرهم بالتحلل مطلقا. 

واختلف العلماء في وجوب القضاء وعدمه» والراجح عدم وجوبه. ذلك 
أن الذين كانوا مع النبي يك في عمرة القضاءء أقل من الذين كانوا معه في عمرة 

الحديبية؛ ا بالقضاء . 


كتاب الحج 5 باب الفوات والإحصار 


6:0 سنس 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عنْهًا ‏ قَالَتْ : 0 المي 


يُ علئ طباعَة بت الوبْ اَمِب ؛ فَقَالَتْ: يا رَسُوَلَ الله 

يأر ا 00 َقَالَ الب يل : حُجي , 7 3 
جِلر حبّشتني ) و اا 

* مفردات الحديث: 


-صباعة: بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة التحتية» ابنة عم النبي كَل 
فهى بنت الزبير بن عبدالمطلب» تزوّجها المقداد بن الأسودء فولدت له 


عبدالله وكريمة . 
شاكية: شكا العلة يشكو شكاية وشكيًا: ذكرها وأخبر بهاء فهو شاكُء» وهي 
شناكية . 


اامخرطي : يدال؟ اقرط وشرط رطا من باو صرب اوبره «والتتر : الإلرا 

بشيء» فالاشتراط هو أنَّ من أراد الإحرام اشترط علئ ربه» مت صده عدو 

عن البيت» أو حبسه حابس من مرض» أو ضياع أو ذهاب نفقة» فإنه يحل 
من إحرامه بلا هدي» ولا صيام» ولا قضاءء وأنَّ له علئ ربه ما اشتر ترط. 

- مَحِلَي : بفتح الميم وكسر الحاءء مأخوذ من حل» إذا خرج من الإحرام» أي 

محل خروجي من الإحرام بالحج أو العمرة في زمانه» أو مكانه. 

حيث حبّشتني : أي في المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس» هو مكان 

وزمان حلي من إحرامي . 


.)17037( البخاري (0088): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ممحسحت رم 


خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في مشروعية الاشتراط عند الإحرام . 

فذهب إلى استحبابه طائفة من الصحابة والتابعين» وهو مذهب 
الإمامين: الشافعي وأحمدء كما نصره ابن حزم في المحلئ . 

ودليلهم هنذا الحديث الصحيح الصريح . 

وذهب الإمامان: أبوحنيفة ومالك إلئ عدم مشروعية الاشتراطء وعدم 
فائدته» فلو اشترط وحصل له عذر فليس له أن يتحلل من إحرامه» فقد كان ابن 
عض يدك د شتراط في الحج» ويقول: «أليس حسبكم سنة نبيكم كله . 

ذلك أنَّ الاشتراط لم يكن معروفًا عن الي يل ولااعن صحابته» عدا 
قضية ضباعة . 

ولذا ذهب شيخ 00 ابن تيمية إلى مشروعية الاشتراط للخائف 
خاصةء. كحال ضباعة. جمعا بين الآدلة. وهلذا هو اختيار عبدالرحمن بن 
سعدي - رحمه الله تعالئ - 
“د فائدة: 

الاشتراط يفيد صاحبه أمرين : 
الأول: أنه إذا منعه عدوٌ. أو مرضٌ» أو ذهاب نفقة» ونحو ذلك فله التحلل . 
الثاني : أنّه متيل حلّ لعذرء فلا يجب عليه البقاء فى إحرامه» ولا يلزمه قضاءٌ ولا 
ا 1 ١‏ 

فإن اشتراطه عل ربه بقوله : «فإن حبسني حابس فَمَحِلي حيث حبسني» 
إفاةة التحرية المطلقة عمل العتارء ْ 1 ْ 


2 
2 


> سنس 


8 - وَعَنّ عِكرمَةَ عن الحَجَاجٍ بْن عَمْرِو الأئضًا ري 


- رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كك : ١مَنْ‏ كسِرَ أو عَرَجَ فَقَد 
حل » وَعَلِيْهِ الحَخ من َال قَالَ عِكْرمَةُ: فَسَألَتْ ابنَّ عَبَّاسِ 


2 عر نري ه 20 5 4 020-6 - م 
كااه وي عَنْ ذلك» فقالا: ١«صَدّق)»‏ رَوَاهَ الحَمْسّةء» وحسّنه 
الَتََرْمذَئٌ 10 


مدي 


“د درجة الحديث: 
قال الترمذي : هلذا حديث حسن . 
ورواه غير واحد عن الحجاج بن الصواف». وهو ثقة حافظ عند أهل 
الحديث» وقد رواه الإمام أحمد وأهل السئنء وقال ابن عبدالهادي في 
المحرر: وقد روي هنذا الحديث عن عكرمة عن عبدالله بن رافع عن الحجاج» 
وهوأصح.ء قاله البخاري 
* مفردات الحديث: 
- كسر: بالبناء للمجهول» يقال: كسر العظم يكسره ‏ كسرًا من باب ضرب - 
فصله من غير نفوذ جسم فيه» .فالكسر: فصل الجسم الصلب من غير نفوذ 
00 
قرع بفتح العين والراءء أصابه شيء في رجلهء هلذا ضبطه إذا لم يكن 
خلقةٌ 7 ا ري 


)١(‏ أحمد (9/7ا1١5١).‏ أبوداود »)١18517(‏ الترمذي (+44)» النسائي :»)١98/0(‏ ابن ماجه 
(ففتتر4” 


توخيخ الأحكام من بلوغ المرام 


عحججحت 61 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال 
نسكه: من كسرء أو مرضء أو حادثء فإنّه يحل من إحرامه بحصول ذلك 
المانويد ‏ *” ١‏ 

-١‏ قال ابن القيم: لو لم يأت نص بحل المحصّر بالمرض لكان القياس علئ 
المحصر بالعدو يفيده» فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. 

عليه القضاء من قابل لقوله : «وعليه حجة أخرئ» . 

4- أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلل 
بالعمرة» ثم يحج من قابل . ٍ 
للكن إن كان فرضا فهو موضع إجماع بين العلماء» وإن كان نفلاً فهو مذهب 
الجمهور. 

5 هل يجب عليه الهدي؟ ذهب الجمهور إلئ أنَّ على من فاته الحج الهدي. 
والرواية الأخرئ عن أحمد: لا يجب عليه الهدي؛ لأنَّه لو كان الفوات سببًا 
لوجوب الهدي لزم الحصر هديان» هدي للفوات» وهدي للإحصار. 


انتهى كتاب الحج 


كتاب البيوع 


كتاب البيوع 


مقدمة 


لما فرغ المؤلف من بيان العبادات» التي يقصد منها الثواب الأخروي» 
شرع في بيان المعاملات التي يقصد منها التحصيل الدنيوي» فبعد أن جاء 
بالعبادات؛ لأهميتهاء ثنَّل بالمعاملات؛ لأنّها ضرورية» 7 النكاح ؛ لأنّ 
شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوهماء وختم بالجنايات والمخاصمات؛ 
لأنْ وقوع ذلك في الغالب ‏ إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج . 

والبيوع : جمع بيع » والبيع مصدرء والمصادر لا تجتمع» للكن جمع 
لملاحظة تعدد أنواعه» واختلافها . 

وهو لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء»ء فهو مشتق من الباع» الذي يمد إما 
عندما يعقد الصفقة» أو عند أخذ المعقود عليه من الثمن» أو المثمن. 

وهو شرعًا : مبادلةٌ مال بمالٍ لقصد التملك؛» بما يدل عليه من صيغ العقد 
القولية» وما يدل عليه من الفعل» وهو جائز بالأصول الأربعة. 

. 17178 الكتاب: قال تعالئ: # وَأَحَلَّ أَلَهُالْسَيم4 [البقرة:‎ ١ 

2)5١١8( السنة: قال كِيّةِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» [رواه البخاري‎ ١ 
.])١9175( ومسلم‎ 

وأجمع المسلمون علئ جوازه. 

'١‏ 4 ويقتضيه القياس: لأنَّ الحاجة داعية إليه» فلا يحصل الإنسان علئ ما 
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فلقة 
يحتاجه إذا كان بيد غيره ‏ غالبًا ‏ إلا بطريقه . 
الصيغة: 

الصيغة التي ينعقد بها البيع هي الإيجاب الصادر من البائع» كقوله: 
بعتكه بكذاء والقبول الصادر من المشتري» كقوله: قبلت ونحوه. 
«وأجان السدالة عفره:بالصيكة المعلية ومتيحو الجعا لا فلتو الك بال 
يصدر من العاقدين إيجاب وقبول» بل يضع المشتري الثمن» ويأخذ المثمن» 
أو لآ فد ]لا موا حل سوا فحينئذ تقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول؛ 
للدلالة علئ الرضاء ولعدم التعبد بألفاظه . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: إنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس 
بِيعًا؛ لأنَّ الله لم يتعبدنا بألفاظ معيّنة» وإنما القصد الدلالة عل معناه» فبأي 
لفظ دل. عليه حصل المقصود . 

فالعقد عند كل قوم يتم بما يفهمونه بينهم من الصيغ» وليس لذلك حدٌّ 
مستمرٌء لا.في شرع ولا في لغٍء بل بتنوع اصطلاح الناس» كما في تنوع 
لغاتهم» وهلذه القاعدة تدل عليها أصول الشريعة» وهي التي تعرفها القلوب. 

وهى الغالب علئ أصول مالك وأحمد. 

والأصل : في المعاملاث والعاداث الحل والإباحة؛ لقوله تغالئ :. « هُوٌ 
لى حَل قَكَكُم ماين لاضن بجحب جسميعا# [البقرة: 78]. 

فمن حرم شين من ذلك فعليه الدليل؛ لأنّه علئ خلاف الأصلء وبهلذا 
يعلم سماحة الشريعة» وسعتهاء ومرونتهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» 
وتطورها حسب مقتضيات أحوال البشرء ومصالح الناس» والعدل بينهم . 

أما المعاملات والعقود المحرمة: افتر جع إل ظلم الطرفين» أو أحدهماء 
ودللف راك جع إلئ قواعد ثلاث هي : 
0 
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60 -نس 


؟" قاعذة الغرر والجهالة . 
قاعدة الخداع والتغرير. 

فهي أساس المعاملات المحرّمة» ويدخل تحتها من الصور والجزئيات 
الشيء الكثيرء من العقود والأحكام التي يحرمها الإسلام» وقد فصّلت الشريعة 
أحكام المعاملات والأحوال الشخصية» والجنايات والعقوبات» مما يدل على 
أن الإسلام دين ودولة. فكما أنّه يُعن فيما بين العبد وبين ربه من عبادات» 
كذلك ينظم أعماله وتصرفاته في أعمال الحياة الدنيا. 

فالإسلام لم يدع شيًا مما يصلح أحوال هذا المجتمع إلا نظّمه أحسن 
نظام : # وَمَنْ أَحَسَنُ ِنَأ حَكُما َو يوْقُِونَ 4 [المائدة] . 
* شروط البيع» وما نهى عنه: 

الشروط: مفرده شرطء وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

البيع : عقد من العقود الني لا تصح إلا بوجود شروطهاء وانتفاء موانعهاء 
وبدون ذلك فلا ب يصح أن يكون محل عقد. 

ونلخص الشروط التي اعتبرها الفقهاء شروطًا لصحة البيع بالاستقراء 
والتتبع» نلخصها بهئذه الفقرات : 
١‏ الرضا من المتعاقدين : فلا يصح من مكره بغير حق . 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: الرضا أصل ثابت بالكتاب والسنة 

والإجماع» وهو مقتضئ العدل والإنصاف. ‏ 
١‏ أهلية العاقد: وهو البائع والمشتري» بأن يكون جائز التصرف» وهو 
المكلف الرشيد. 

أن يكون المعقود عليه : أو علئ منفعته» من ثمن أو مثمن مباح النفع . 
5- أن يكون العاقد: مالكًا للمعقود عليه» أو مأذوئًا له في العقد عليه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اليه 
قال الشيخ عبدالرحملن بن سعدي: وهلذه قاعدة ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 
5 أن يكون المعقود عليه مقدورًا عل تسليمه . 
5 أن يكون المبيع والثمن» معلومين للبائع والمشتري. فلا يصح على 
تجهول: 
أما ما نهي عنه من البيع فهو إما يرجع إلئ الجهالة» أو إلئ الغرر» أوإلى 
الربا بأنواعه» وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة 
بن مهم اليو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيّدنا محكّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة» فى المملكة العربية السعودية» من ١7‏ إلىل 7 شعبان ١٠5١ه‏ الموافق 
7١-5‏ آذاز مارس 1949م بعد أطلاعه علي البحوت الوازدة إِليئْ المجمع 
بخصوص موضوع: (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة» . 

ونظرًا إل التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل 
بها في إبرام العقود» لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات» وباستحضار 
ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب» وبالكتابة» وبالإشارة» 
وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس 
عدا الوصية» والإيصاءء والوكالة» وتظابق الإيجاب والقبول» وعدم ما يدل 
علئ إعراض أحد العاقدين عن التعاقد» والموالاة بين الإيجاب والقبول» 
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6:00 سس 


قرّر: 

١‏ إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد» ولايرئ أحدهما الآخر 
معاينة» ولا يسمع كلامه» وكانت وضيلة الاتضال حنيها' الكتابة 4 أ3 
الرسالة» أو السفارة «الرسول»» وينطبق ذلك علئْ البرق والتلكس 
والفاكس» وشاشات الحاسب الألى «الكمبيوتر»» ففي هلذه الحالة ينعقد 
الخرعد رول التجات إن العرعة اله رقو ا 

١‏ إذا تمّ التعاقد بين طرفين في وقت واحدء وهما في مكانين متباعدين» 
وينطبق هلذا على الهاتف واللاسلكي» فإنَّ التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين 
حاضرين» وتطبق علئ هنذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدئ الفقهاء» 
المشار إليها في الديباجة . 

* إذا أصدر ارقن بهلذه الوسائل إيجابًا محدد المدة» يكون ملزمًا بالبقاء 
علئ إيجابه خلال تلك المدة» وليس له الرجوع عنه. 

5- أنَّ القواعد السابقة ة لا تشمل النكاح؛ لاشتر تراط الإشهاد فيه» ولا الصرف؛ 
لاشتراط التقابض» ولا السلم؛ لاشتراط تعجيل رأس المال. 

قواما يتعلق #العتيال التزييف. أو التزوير» أو الغلط. يرجع فيه إلئ القواعد 

العامة للإثبات . 


و كرو لصي ادبي بجان كح المح الك 01011 


الحمد لله وت العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد خاتم 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤثمره الرابع ببمجدة في 
المملكة العربية السعودية من 71-١4‏ جمادى الآخرة 5048١ه‏ الموافق ١١-5‏ 
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موحج 01 


فبراير 19/4 م. 
بعد الاطلاع علئ البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع «انتزاع 
الملك للمصلحة العامة . 


وفي ضوء: ما هو مسلم في أصول الشريعة» من احترام الملكية الفردية» حتئ 
أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» وأنَّ حفظ المال 
أحد الضروريات الخمسء التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتهاء وتواردت 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونهاء مع استحضار ما ثبت بدلالة 
السنة النبوية» وعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - فمن بعدهم من نزع ملكية 
العقارالمصلحة العامة .وتطبيقا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح» 
وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة» وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر 
العام . 
قرّر ما يلي: 
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليهاء ولا يجوز 
تضييق نطاقهاء أو الحد منهاء وللمالك مسلط عل ملكه» وله فى حدود 
المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه» وجميع الائتفاعات الشرعية . 
ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط 
الشرعية التالية : 
١‏ أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري. عادل» يقدره أهل الخبرة 
بما لا يقل عن ثمن المثل . ١‏ 
"١‏ أن يكون نازعه ولى الأمرء أو نائبه فى ذلك المجال. 
أن يكون النزع لحرت العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة» أو 
حاجة عامة» تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. 
5- أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلئ توظيفه في الاستثمار العام أو 
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الخاص» وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. 

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في 
الأرض» والغعصوب التي تهول الله تعالول عنهاء ورسوله كيد . 

علئ أنّه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في 
المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلىء أو لورثته 
بالتعويض العادل. والله أعلم. 
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حصحححح نبلقه 


باب شروطه د 


ا ارات ان رانم - رَضيَ الله عَنْهُ - أن التي يكيل سْيِلَ 
أن | الكَسْبٍ أَطَيبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَجُلٍ بيده وَكل بيع مبْرُور رَوَاه 
المَرَّارٌ وَصحَحَه الاك" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح بتعدد طرقه . 

قال المؤلف: رواه البزار وصححه الحاكم . 

قال في التلخيص: رواه الحاكم والطبراني» ورجح البخاري وابن أبي 
حاتم والبيهقي إرساله عن سعيد بن عمير . 

وفي الباب عن علي وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم» وأخرج الطبراني 
في الأوسط حديث ابن عمرء ورجاله لا بأس بهم . 

قال في بلوغ الأماني: رواه الإمام أحمد وأخرجه السيوطي في الجامع 
الصغير» ورواه البيهقي مرسلاً» وقال: هنذا هو المحفوظ والله أعلم . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن ذكر له عدّة طرق» فقال عن طريق 
الطبراني : رجاله ثقات. وقال عن طريق أحمد: رجاله ثقات . 
مفردات الحديث: 
- الكسب: كسب يتعدى بنفسه» وبالهمزة إلئ مفعول ثان» فيقال: أكسبت زيدًا 


(1) البزار (؟/ 87)» الحاكم (1/ .)٠١‏ 
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مالاً: أي أنلته» والكسب طلب الرزق» وإصابته بتصرف وجهد. 

أطيب: أي أفضل عملاً. وأكثر بركةء وأحلّ أكلاً . 

بيع : باعه يبيعه بيعاء فهو بائع» والشيء مبيع ومبيوع» وهو بائع العين» وهو 
من الأضداد مثل الشراء» فيطلق علئ كل من المتعاقدين بائع . 

قال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى ابتعه» وبمعنئ اشتريته» وشريت الشيء 

بمعن بعته» وللكن إذا أطلق البائع» فالمتبادر إلئ الذهن أنه باذل السلعة» 
والبيع اسم مصدرء والجمع بيوع» والمصدر لا يجمع» وللكنه جمع نظرًا إلى 
اختلاف أنواعه» وتفسيره لغةًّ: مطلق المبادلة . 

وتعريفه شرعًا: هو مبادلة المال بالمال علئ سبيل التراضي . 

- مبرور: يقال: بر يبر برّاء فالبار هو الصادق الصالحء وضد العاق» جمعه 
أبرار وبررة» فالبيع المبرور هو الذي لم يخالطه شيء من المأثم» كالكذب» 

والخداع» واليمين الكاذبة» ونحو ذلك. 

قال ابن القيم: «البر» كلمة جامعة لجميع أنواع الخير» والكمال المطلوب 

من العبدء وفي مقابلتها كلمة «الإثم» الجامعة لأنواع الشر» ورديء العيوب. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث دليل علئ ما في الإسلام من حثٌ علئ الحركة والعمل» وطلب 
المكاسب الطيبة» وأنّه دين ودولة» فكما يأمر العبد بالقيام بحق الله تعالئ 
عليه» يأمره أيضًا بطلب الرزق والسعي في الأرض؛ لغدازتها وامحمارفاء 
قال تعاليل : « هُوّ ل بحصل لَك الأرض وَلُولَا مسوأ فى متاكيها وَكلُوأ من ردقو 4 
[الملك: .]١6‏ 

١‏ يدل على أنَّ أفضل المكاسب عمل الرجل بيده» فقد جاء في صحيح 
البخاري )7١17/7(‏ أنَّ النَّتَ يكلِ قال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرٌ مِنْ أن يأكل 
من عمل يده . 1 
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#د يال غلا أن التجارة من أطبي المكانتف» إذا سلمة من العقؤة المحومة؛ 
كالرباء والغررء والخداع» والتدليس» ونحو ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل . 

4- يدل الحديث علئ أن البر كما يكون فى العبادات» يكونٌ أيضًا فى المغاملات» 
فإذا نصّحَ المسلم في بيعه». وشرائه» وصناعته» وعملهة'وخرفتهة فإنّ عمله 
هلذا من البر والإحسان, الذي يثاب عليه في الدنيا والآخرة. 

فزيدل عا أذ أقه مل يقاوم يه العسلم اليعلم يه انقديةة ويستغني به عمًّا في 
أيدي الئاس أنه من المكاسب الطيبة» وكل إنسانٍ مهبّىء لما يناسبه من 
الأعمال. والحرف. والصناعات . 

5 عدم تخصيص الشارع وتعيينه عملاً بعينه» دليل علئ قصد تنفيذ الإرادة 
الكونية في عمّارة هنذا الكون» وذلك بأن يقوم كل إنسان» وكل طائفة 
لس لك : # طول َل مَْءٍ 

2 ثمهدَئ 49 [طنه] . 

3 00 في الحديث ليس مقصودًاء وإنما سيق مساق الغالب» فإِنَّ الرجال 
غالبًا هم أصحاب الكسب والإنفاق. 

4 البيع المبرور هو الذي يعقد على مقة مقتضئ الشرع ء باجتماع شروطه وأركانه 
ومتمماته» وانتفاء موانعه ومفسداته. فتجتمع فيه الشروط المتقدمة» وتنتفي 
عنه موانعه. من الغررء والجهالة» والمقامرة» والمخاطرة. وعقود الرباء 
والغش والتدليس» وإخفاء العيوب. 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى تعيين أطيب المكاسب وأحسنها . 
فقال الماؤركي: أطييها الزراعةء لأنّها أقرب إلئ التوكل . 
وقال النووي: أطيب المكاسب عمل الإنسان بيده» فإن كان زراعة فهو 
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أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد» ولما فيه من التوكل» ولما 
فيه من النفع العام للادمي والدواب والطير. 

وقال الحافظ ابن حجر : أفضل المكاسب من أموال الكفار بالجهاد» فهو 
مكسب النبي يك ولما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : اختلف العلماء أي المكاسب الدنيوية 
أولئ» فمنهم من فضّل الزراعة» ومنهم من فضّل التجارة» ومنهم من فضّل 
العمل باليد من الصنائع والجرف . 

وأحسن ما يقال في هنذا الباب: أنَّ الأفضل لكل أحد ما يناسب حالهء 
ولابدٌ في جميع المكاسب من النصح وعدم الغش» والقيام بالواجب من جميع 
لوو 

قال ابن مفلح في «الأداب الشرعية» ما خلاصته : 
يسن التكسب حت مع الكفاية» كما يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه 
والترفه» والتنعم» والتوسعة على العيال» مع سلامة الدين» والعرض» 
والمروءة» وبراءة الذمة. 

وبحي دللشا عل “قن له قرع اله 50 ويقدم الكسب 
لعياله لقوله يَكِ: «كفئ بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته» [رواه مسلم 
(4450)]. 

قال القاضى: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر» وإنما يقصد به التوسل 
الاكلافة انمد بدح عله ال عر اذه او السقف عون رجو اتابن شيو انها “لها 
فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه» وهو أفضل من التفرغ لنوافل العبادات» لما فيه 
من منافع الناس» وخيرٌ الناس أنفعهم للناس . 
د فائدة: 


قال الخطابي : كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه؛ لحديث : «دع ما يريبك 
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حصب فزرقة 
إلئئ ما لا يريبك» [رواه أحمد .])١775(‏ 

وقال الغزالي: ورع الصديقين: ترك ما يتناول لغير نية القوة علئ العبادة. 

وورع المتقين : ترك ما لا شبهة فيه خشية أن يجرّ إلئ الحرام . 

وورع الصالحين: ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم» بشرط أن يكون 
لذلك الاحتمال موقع» فإن لم يكن له موقع فهو ورع الموسوسين. 

قال ابن تيمية: الفرق بين الزهد والورع», أنَّ الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. 

قال ابن القيم: إِنَّ هلذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع 
وأجمعها. ١‏ 
وقال ابن القيم أيضًا: التحقيق أنَّ النعم إن شغلته عن الله» فالزهد فيها 
أفضل» وإن لم تشغله عن ذكر الله بل كان شاكرًا فيهاء فحاله أفضل» والزهد 
فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء والطمأنينة إليها. 
* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم الحقوق المعنوية: 


بسم أله الحم ليحي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا ونبينا محمّد خاتم 
التبيرة: وعلل آله وصحبه 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت» من ١‏ إل 5 جمادى الأول 09٠5١ه. ٠١‏ إلئْ ١١‏ كانون الأول 
ديسمبر /198١م»‏ بعد اطلاعه علئ البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء» في 
موضوع الحقوق المعنوية» واستماعه للمناقشات التى دارت حوله. 
قسرّر: 
أولاً: الاسم التجاريء. والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتأليف, 
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والاختراع» أو الابتكارء هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في 
العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لهاء وهلذه الحقوق 
يعتد بها شرعاء فلا يجوز الاعتداء عليها . 

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري» أو العنوان التجاري» أو العلامة 
التجارية» ونقل أي منها بعوض مالي» إذا انتفئ الغررء والتدليس» 
والقشى»:باعتار أن ذلك أضيتح عمقا فالا : 

ثالثا: حقوق التأليف» والاختراع» أو الابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها حق 
التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها . 
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سس 0 
4 
عي ع ب جم 


7 وح جَابرٍ بْن عَبْدِاللَه ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أَنّهُ سَمِعَ 
رَسُولَ الله و به يَقَولُ عَامَ المَنْح. وَهُوَيِمَكَة : "إن الهوَرصُولة حم بي 
0 وَالمَيْتة» وَالخنزِير» وَالأضتامء فَقِيلَ: يار معاد 

شحوم المي َّال بها الشقة؛ تدك بها الوك و يَسْتَصبِح 
بها النَآم؟» فَقَالَ : و عر فم كالول فرك ند اك : 
قَائَنَ الث اليَهُودَ» إِنَّ الله تَعَالَئ لما حَرّم عَلَيْهِمْ شّحُومَهَا جَمَلُوه ثُمَ 


ليو 


بَاعوةٌ فأكلوا تثَمَنَه مُتَّفَقٌ عَلَيْه0' . 


مفردات الحديث: 

- عام الفتح: يعني فتح مكة المكرمة» في شهر رمضان من السنة الثامنة من 
الجر 

- حرّم : : قال في فتح الباري : هلكذا في الصحيحين بإسناد الفعل إل ضمير 
الواحد» وفي بعض طرقه (إنَّ الله حرّم' وفي وجه: (إنَّ الله ورسوله حرّما» 
والتجقيق عراز الإفراف إشارة إلره أنّ أمر النبي يَلِهِ ناشىءٌ عن أمر الله وهو 
نحو قوله تعالئ : #آ وَالَه وَرَسُول أَحَنٌ أن يَرَصُوهُ4 [التوبة: 17] فالجملة الأولئ 
حذفت لدلالة الثانية عليها . 

لا هو حرام: «ل) ناهية» وبعدها فعل محذوف مجزومء والتقدير: لا 
تبيعوهاء فإِنَّ بيعها حرام» وما حَرُمَ بيعه حَدُمٌ الانتفاع به . 

الخمر : مادة خمر تدل علا الستر والتغطية» ومنه خمار المرأة الساتر لرأسها 


(1) البخاري (5775). مسلم (19581). 
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ووجههاء وتخمير الأواني : تغطيتهاء ومن هنا أخذ معنى الخمر للمادة 
المسكرة» لأنّها تغطي العقل» وكل ما أسكر فهو حمر من أي نوع من عنب أو . 
تمرء أو شعير» وهلذه المشروبات المستحدثة . 

العنة + ماامات عتف أتند»: أو ذكن ذكاة عبن شترعية. 

الخنزير: الخنزير حيوان خبيث قذر من الفصيلة الخنزيرية» جمعه خنازير. - 
الأصنام : ما يننحت من حجارة» أو يصنع من حديدء أو طين» أو خشب» أو 
أي مادة كانت» لتعبد من دون الله تعالئ» وقد يكون الصنم على صورة 
إنسان» وقد يكون علئ صورة حيوان» كعجل بني إسرائيل» أو صورة شيطان 


رأيت: بمعد' أخبرنا. 

- نط بها القن طلا يطليه طلا الطكه والظلة + القظراق وكل ما طن 
به نطلا السفن أن تومو سن وله عنها الجاقة فللا يسيدها . 

- الشّفن: بضمتين جمع سفينة يقال: سفن الشيء يسفنه سفنًا قشره» السفينة» 
المركب البحري سميت بذلك؛ لقشرها وجه الماء. 

5 ويستصبح بها الناس: استصبح الرجل إذا أوقد المصباح واستضاء به 
فالاستصباح : الاستضاءة. 

فقال : لاء هو حرام: قيل: الضمير يرجع إلئ الانتفاع المفهوم من قوله: 
«فإنها تطلئ بها السفن. . .» إلخ» وللكن الراجح أن الضمير يرجع إلى البيع؛ 
لأنَّ السائل نما سأل عنه» ولأنَّ الكلام مسوق له ويؤيده قوله: «ثم باعوه . 
قاتل الله اليهود: يقال قتله يقتله قتلاً: أزهق روحه وأماته» قال أهل اللغة: 
قاتله الله لعنه وعاداه» ولعن الله اليهود لاستعمالهم الحيل . 

جملوه: بفتح الجيم والميم» أذابوا الشحم المحرّم عليهم أكله؛ يقال: جمل 
الشحم يجمله. من باب نصرء ومنه الجميل» الشحم المذاب» ثم باعوه 


مسد طاح 
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د يه 
ليحتالوا علئ الانتفاع بالشحومء والضمير في «جملوه» راجع إلئ الشحوم 
علئ تأويل المذكور . 

* مايؤ خذ من الحديث: 

١‏ جاءت هلذه الشريعة الإسلامية المحمّدية بكل ما فيه صلاح البشر» وحدَّرت 
من كل ما فيه مضرة تعود على الأديان» والأبدان» والعقول» والأعراض» 
والأموال. 

١‏ تحريم الخمر» عمله» وبيعه» وشربه» وكل وسيلة تعين عليه» والخمر: كل 
ما أسكر وغطَّىْ العقل من أي نوع يكون» سواء كان سائادٌ أو جامدًا. 

"- إذا كان الخمر حرامًا تناوله» وبيعه» وترويجه» فما كان أشل منه مفسدة 
وضررًا أشد حرمة» وأكبر إثمّا وهى المخدرات: التى أفسدت الأخلاق» 
وأضعفت العقول» وأذهبت الأمواله وأضاعت الأديان» وهدمت الصجة . 

أن توم أكل الميتة» والانتفاع بها: بلحمهاء أو شحمهاء أو دمهاء أو 
عصبهاء وكل ما تسير إليه الحياة من أجزائهاء وحرمت لقذراتها ونجاستهاء 
ومضرتها علا الأبدان والصحة . 

4 استثنيل جمهور العلماء من الميتة: الشعر»ء والوبر» والصوفء. والريشء إذا 
لم تتبعها أصولها؛ لأنّه ليس لها صلة بمادة الميتة» فلا يكتسب من خبثها 
ونجاستها؛ فهلذه الأشياء لا تحلها الحياة» فلا يصدق عليها اسم الميتة 
وتقدم في باب الانية الكلام علئ جلد الميتة» وخلاف العلماء فيه. 

5 تحريم الخنزير أكله وبيعه وملامسته» لأنّه خبيث رجس» فضرره على الدين 
بالنجاسة والدياثة» وضرره علئ العقل بذهاب الغيرة الواجبة» وضرره علئ 
البدن بالأمراض» وكل هلذه المضار حقائق صدقتها الاكتشافات العلمية . 

مما يلحق بالأصنام في التحريم الصور الخليعة» التي تظهر في المجلات» 
والصحف»ء والأفلام الماجنة» التي تعود علئ الأخلاق بالفساد» وتسبب 
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6:0 سس 
فتنة الشباب والشابات» لما تحركه من الغرائز الجنسية» ومن الأصنام: 
الصليب الذي هو شعار النصارئ» ومن الأصنام» تماثيل الزعماء التي تنصب 
بالميادين والشوارع العامة» ففيها فتنة وغلوء يجر إلى الشرك بالله تعالى . 

8 أنَّ المحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث التي 
يعود ضررها على الضروريات الخمس وهي: الدين» والنفس» والعرض» 
والعقل» والمال. 

ولتحريمها حك وعللٌ» فَعِلّةُ تحريم بيع الميتة والخمر والختزير: 
النجاسة. فتتعدئ إلئ كل نجاسة» والعلة في منع بيع الأصنام» البعد عن 
طاعة الله» فكل ما ألهئل وشغل عن طاعة الله فهو حرام» ومن ذلك التماثيل 
وَالضزؤن العجحة) والأت اللهق والطوسة: 

9- جواز استعمال النجاسة علئ وجه لا يتعدئ» فقد أقوّهم كَلهِ على دهن 
الجلود» وطلي السفن بهاء فإِنَ الضمير في قوله يَلةِ: «لا. هو حرام» راجع 
إلئ البيع . 

قال ابن القيم في الهدي: ينبغي أن يعلم أنَّ باب الانتفاع أوسع من باب 
البيع» فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» إذ لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ 
تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 

أما ابن حجر في فتح الباري فقال: قوله: «لا هو حرام» حمله الجمهور 
عل الانتفاع» فقالوا يحرم الانتفاع بالميتة إلا ما خصه الدليل» وهو الجلد 
المدبوغ . كما أنه المشهور من مذهب أحمد. 

قال في شرح الاقناع «ولا يصح بيع الأذهان النجسة العين» من شحوم 
الميتة وغيرهاء و لايحل الانتفاع بهاء استصباحًا ولا غيره» لحديث جابر. 

٠‏ أذ التخعايل على مخارم اللشغر عمل المهوة فق بت عار ضيه ولحت 

فقال تعاليل: «هَِمَا تضم يَِكَقَهُمَ لمَكَهُمْ وَجَمَلَنَا هُلُوبَهُمْ مَسِيَةٌ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبيحت 60110 
يرَهوْرت الْحكَررَ عن مَوَاضِعِهِء سوأ حَظا مما روأ بوء ولا َال تطيع ع[ 
حَايِنَةٍ َي [المائدة : *17]. 

١‏ تحريم الجيّل علئ استحلال المحرمات» أو ترك الواجبات» وأنَّها لا تغير 
قائق الأشياء» ولو سميت بغير أسمائهاء أو غيرت بعض صفاتها . 
ام هلذه الأمة مما أقدم عليه اليهود من فعل المحارم بالحيل» ثلثلا 

يُصبها ما أصابهم من غضب الله» ولعنته» وأليم عقابه. 
قال الخطابي: في هلذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوسل إلئ 
المتعل م :قله لذ يعذكر شتكمه بتكيو يه وتديل أسائة: 
١‏ قال ابن القيم: لعن الله اليهود لما أكلوا : ثمن ما حرم عليهم أكله» ولم 
يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع» وأيضًا فإنَّ اليهود لم ينفعهم إزالة 
اسم الشحوم عنها بإذابتهاء فإنّها بعد الإذابة يفارقها الاسم » وتنتقل إلى 
اسم الودك» فلما تحيلوا علئ استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك . 
وقال في معالم السنن: الوسيلة إلئ الحرام حرام في الكتاب والسنة 
والفطرة والمعقول» فإنَّ الله سبحانه مسّمّ اليهود قردة وخنازيرء لما 
توسلوا إلئ البيع الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة» فإنّ الطريق متى 
أفضت إلئ الحرام» فإنَّ الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلاً لأنَّ إباحتها 
وتحريم الغاية جمع بين متناقضين» فلا نتصور أن يباح شيء ويحرم ما 
يُفضي إليهء بل لا بد من تحريمهاء أو إباحتهاء والثاني:. باطل قطعًاء 
ويتعيّن الأول . 

4 يدل الحديث علئ القاعدة المشهورة: (إذا رجحت المفسدة على 
المصلحة فالمقدم هو درء المفسدة» فإنَّ المصلحة بشحوم الميتة ألغيت؛ 
نظرًا إلئ مفسدة الانتفاع بالميتة . 


07" 1 ب 
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كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
أل لل للخ سس 0 


ل و ا د قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ 
و 


الله كل ب كول : إِذا احتلف المُتَبَاِيعَانِ ولد نينا بيه فَالقَوْلَ ما 
يول رت اللعة: أذ تا كان روا الشقشة: وَصَكَحَهُ الحاكة'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف وللكن تقوئ بطرقه . 

فقد أخرجه أحمدء والنسائى. والدارقطنى» والبيهقى» وصححه ابن 
السكن والحاكم». ووواة الثثاففي سمطعا بين خون بن غبدالله رن عنة بن تفرد 
وبين عبدالله بن مسعود» للكن جاء موصولاً» فرواه محمّد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلئ عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده مرفوعًا . 

قال الألباني: الحديث قوي بمجموع طرقه. 


* مفردات الحديث: 
- بيّنة : يقال: بان يبين بيانًا وتبيانًا: انْضح وظهرء فالبينة ما أبان الحق وأظهره» 
من قرار وشهود وغيرهما. 


ال ا 
به. جمعهاسلع. . 


010 أبوداود اللديك 4 النسائى 0 الترمذي متكي ابن ماجه (85١5؟))2‏ أحمد 
55/1١‏ ة). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيي نه 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علئ أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري» وليس لدئ 
أحدهما بّنة» فإنَّ القول هو قول البائع» مع يمينه. 
فإِنَّ القاعدة الشرعية : أنَّ من كان القول قوله فعليه اليمين. 
-١‏ يطبق في هلذا مارواه البيهقي» وبعضه في الصحيحين» من حديث أنس أنَّ 
الى بَكدِ قال : «البيّنة على المدعى واليمين علئ من المنكر) 
وفند علدا التحديت عمد ديخنا عبد الر تحن السعديب رخننة الله خللاف 
البائع والمشتري في صورء هلذه خلاصتها: 
١‏ إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن» ولا بينة» تحالفاء وصفة 
التحالف أن يحلف البائع ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذاء ثم يحلف المشتري 
ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذاء ثم لكل منهما فسخ البيع .. 
١‏ إذا اختلفا فى صفة الثمن أخذ نقد البلدء إن وافق قول أحدهما. 
إذا اختلفا في عين المبيع أو قدره يتحالفان» ويفسخ العقد. 
5- إذا اختلفا في شرط» أو رهن. أو ضمين» فقول من ينفيه؛ لأنَّ الأصل 
عذدمه. ْ 1 
5 إذا دعئ أحدهما فساد العقدء وادَّع الآخر صحتهء فالأصل سلامة 
العقد. والقول قول مدعى الصحة» وعلئ المدعى البيّنة . 
5 إذا بيع بصفة أو قي منائقة فادّعى المكقرق تخير السفة: وأنكن البائع» 
فالقول قول المشتري, لأنَّ الأصل عدم لزوم الثمن علئ المشتري . 
إذا اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال» فالقول قول البائع على 
الصحيح» وعلئ هنذا القول عمل الناس . 


د ند ان 


كستاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهى عنه 


دير مهو 


7ه 0 بي مَسْعُودِ الأنْصَارِيٌ - رضي الله عَنْهُ - «أَنَّ 
رَسُولَ الله يِه نهى عَنْ ثم َمَنِ الكَلْبِء وَمْهَر البَعيّ. وَحُلْوَانٍ الكَاهِن» 


و ا 600 
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* مفردات الحديث: 
- الكلب: بفتح فسكون». حيوان معروف, والأنثى كلبة» والجمع كلاب» 
والكلب مشهور بشدة الرياضة والوفاء . 
قال علماء الأحياء: الكلب حيوان أهلى من الفصيلة الكلبية ورتبة 
اللواحم» ومنه سلالاات كثيرة . ْ 
- مهر البغي : المهر هو العرض الذي يقدم في النكاح. ويسمئ ما يدفع للزانية 
حرا لكرنه على ضيورت 
البَقّي : بفتح الموحدة وكسرة الغين وتشديد الياء» هي الزانية» أصله بغوي 
عل وزن فعيل بمعنل فاعله.» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقليت الواو ياءٌ» وأدغمت الياء في الياء» فصار بغي» ضم 
الغين» فأبدلت الضمة كسرة لأجل الياء» وتجمع البغي على بغايا. 
فالبغاء: بكسر الباء ممدودًا هو الطلب» وكثر استعماله فى الزناء فيقال: 
بغت المرأة تبغى بغاء: إذا زنت» ين يقي لعر ل بعك نعل نسأل الله 
دن 000 
- خُلْوَانَ الكاهن: بضم الحاء المهملة مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته» شبه 
بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلاً بلا مشقة» فهو ما يأخذه الكاهن على 


درق البخاري (فخرفغة ” مسلم .2)١6519/(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححتد فونه 


كهانته» أما الكاهن فهو الذي يدعي علم الغيب» وهو شامل للعرّافء والمنجّمء 
وضراب الحصى» وقاريء الكف. وغيرهم من الدجالين والمشعوذين 

قال اين الأثير : الكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل» والعرّاف الذي يخبر 
00 فبعضهم زعم: أنَّ له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبارء 00 
كلام من يسأله. أو فعله. أو حال 0 أنه 000 امود يغهم 
5 


* ما يؤخذ من الحديث: 

]177 قال الله تعالئ : ا يها أل ءَامَيْا كُنُوأ من طِيَبت مَاررْقتَاكُم4 [البقرة:‎ -١ 
فهو تبارك وتعالئ أحلّ الطيبات وحرّم الخبائث» فالمكاسب الخبيثة حرّمهاء‎ 
. فكان مما حرّم ما جاء في هلذا الحديث الشريف‎ 

١‏ الكلب أنجس الحيوانات وأقذرهاء فنجاسته لا يطهّرها إلا التراب» مع 
تكرير الغسل سبعاء فنهئ عن اقتنائه» وبيعه» واتخاذه. ما لم تشتد الحاجة 
إليه» لحراسة الغنم» أو الزرعء أو يتََخذ للصيد فيباح اقتناؤه» أما النّهمي عن 
ثمنه فهو يحتمل أحد أمرين : 

أحدهما: أنَّ النّهَي عن ثمنه؛ لأنَّه حرام» وهلذا يقول به من يرئ بطلان 
بيعه» وتحريم ثمنه» وهم جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة» سواء جاز 
اقتناؤم» أو لا. 

أما الإمام أبوحنيفة فيرئ صحة بيعهء وإباحة ثمنه» والنَّهي عنه إِنّما هو 
لدناءته» لا لتحريمه» والراجح هو القول الأول. 

'- سيأتي في حديث أبي الزبير عند مسلم زيادة للنسائي «إلآ كلب صيد» وبعض 
العلماء قيد إطلاق الحديث بهاء والجمهور اعتبروها شاذة وأخذوا بعموم 
الحديث . 
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كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 23 

5- الزنا من أعظم المعاصي. وأفحش المنكرات» فما يؤخذ عليه من أجرٍ فهو 
خبيث حرام» سرؤاء كانت الزانية حرزةع أو آم 
ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به ذنب عظيم» وإثم كبير» وذْلك 
بمثل ما يدعيه الكهان» والعرّافون» والمنجمون» وأصحاب الشعوذة من 
أنّهم يعلمون المغيبات» من الأمور المستقبلة» والأشياء الخفية» لاسيما إذا 
جعلت هلذه الدعاوي الباطلة وسيلة لسلب أموال الناس بالباطل . 

1 أنَّ ما يندر من صدق هلذه الدعوى الغيبية لا تكون إلا بإخبار الشياطين لهم 
والشياطين لا يخبرونهم إلا إذا خدموهم وأطاعوهم بالكفر بالله تعالئ» وما 
صو ل ل سن 
7 ا [الأنعام: 178]. 
ره اجنين اي اذا ' عرافًا فصكقه بما يقول, فقد كفر بما أل 
عل محمّد) [رواه أحمد (١/ا91)].‏ 

4 فالحديث ينه عن الأمور التي تمس الضروريات الخمس: الدين» 
0 0 والعرض» والمال» فيكون النَّهَى فيها أشدء وعنها آكد» 

5- الإسلام دين 57 والمشعوذين» ودين طهارة ونزاهة فلا 
يرضئ كسب المال بالطرق الوسخة والفاحشة المنكرة» ودين جد فلا يرضئْ 
أخذ أموال الناس إلا بطرقٍ نافعةٍ يستفيد منها الطرفان» أما المنافع المحوّمة 
فلا يعترف بهاء ولا يجعل لها ثمنّاء ولا وزنًا. 

٠‏ إذا كانت هلذه الأمور منكرة فالعقود التى توصل إليها محرّمة باطلة» وما 

1 ا في بعض 57 الحديث : ا ن الدمة وال وم ومنه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي 2-417 


المسحوب من بدن الصحيح للمريض» فبيعه حرام » وللكن إذا اضطر إليه 
للمريض» أو للعمليات» فدفع العوض فيه جائز من أجل الضرورة» والإثم 
إنما هو على الآخذء وليس علئ الباذل للعوض لحاجة أو ضرورة إن 
وقد أصدر فى هنذا مجلس كبار العلماء قرارّاء ذكروا فيه هنذا التفصيل فى 
كي 


كتاب البيبوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


5- وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدائهِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - «أنَهُ كَانَ 
عَلَى جَمَلٍ لهف أياء رآ ينه قَالَ : فلَحِقَنِي الم يله فد 
لي وضرب فار يرا َم يد ؛ مث قَقَال: بغنيه بأؤقِية؟ قُلْتُ: لآ. 
ثم قَالَ: بعنيه » بنثه بأزقة. وَاشْتَدَطْبٌ خُمْلَنَهُ ! | لي قلمًا 
بكَعْتْ أيه بالجَمَل ؛ فَنقَدَنِي م ْم وَجَغْتٍ َأزَلَ في أتر 58 


قَقَال: راي مَاكَسْيكَ ؛ لآخدَ جَمَلَكَ؟ خُذَ جَمَلكَ وَدَرَاهم 201 
لكَ» متمق عليه وَهَنذًا السَّيَاقٌ لمسّلم*”'" . 
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طو 
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* مفردات الحديث: 
جمل : قال الفراء : الجمل زوج الناقة» ويجمع علئ جمال وأجمال وجمالات . 
- أعيا: بفتح الهمزة وسكون العين» أي كل وعجز عن السير والذهاب إلى 
مقصدهء يقال: أعيئل فهو معى» وأعياه الله كلاهما بالهمزة» لازمًا ومتعديّاء 
ولا يقال: عياء. ْ 
- أن يسيّه : بضم الياء وفتح السين وتشديد الياء» من باب التفعيل» أي أراد أن 
يتركه رغبة عنه» فيطلقه ليذهب حيث شاء. 

- أوقيّة: بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء»ء وجاء في رواية البخاري 
(وقية» بدون الهمزة» قال العيني: وليست بِلْغَةٍ عالية . 

والأوقية: أربعون درهمًا إسلاميّاء والدرهم نصف مثقال وحُمُس مثقال. 
والمثقال أربعة غرامات ورّبع غرام . 


(1) البخاري (7871)., مسلم .)١57١/7(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 010 

- قلت لا: قال العيني : ثبت أنَّ جابًا قال: لا أبيع ؛ بل أهبه لك . 

حُملانه: بضم الحاء المهملة؛ أي أشترط أن يكون لي حق الحمل عليه 

المدفة: 

- نقدني ثمنه : أعطاني الثمن نقدًا معجلاً . 

- أثري : بفتحتين» أو بكسر فسكون. أي بعث من يطلبني ويأتي بي إليه. 
اراي : بضم التاء» بمعنل تظنني كذّمتك» لأجل نقص الثمن» لأخذ جملك». 

والاستفهام للإنكار» أي أتظنني وتحسبني. 

ماكستك : يقال: ماكسه مماكسة: شاحّه؛ لأجل انقاص الثمن . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ من حسن القيادة» والرفق برفقة السفر أن يكون قائدهم. وأميرهم في 
ساقتهم» فيكون في مؤخرة الجيشء أو القافلة» انتظارًا للعاجزين» ورفقًا 
بالمنقطعين . 

"- رحمة النبي ورأفته» فإنَّه لما رأئ جابرًا فى هلذه الحال أعانه بالدعاء والضربة 
البرك لحل له قار باذك لله تحاليه سيرًا صار أمام رفقته . 

'' هلذه الضربة منه كَلةِ معجزة ظاهرة ناطقة بأنّه رسول الله حقّاء حينما منّ 
هلذا الجمل المهزول العاجز المتخلف» فيسير علئ أثر هلذه الضربة هاذا 
السّير الحسن» ويلحق بالجيش . 

4- جواز البيع والشراء من الإمام لرعيته . 

- أن مماكسة النبي كةِ في البيع» والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في 
الثمن» أو عدم الرغبة في البيع» لا يعد معصية ومخالفة لأمره يِه فإنَّ مثل 
هلذه الأمور ليست علئ وجه العبادة والإلزام» وإنما هي عقود مباحة» ترجع 
إلى العادات» فيكون فيها خيار الطرفين» وأيضًا في الرواية الأخرئ عند 
الإمام أحمد(5590١)2‏ قال: «لا أبيع» بل أهبه لك». 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه هه 
5 أخذ ابن رجب من هنذا الحديث قاعدة عامة هى : أنَّه يجوز للإنسان نقل 
الماك فى شن وامعلناء تلع اللو مذ مغلورة: 
أن لم يكن المستثنئ معلومًا فإنَّ العقد لا يصح.ء فإنٌ استثناء المجهول من 
المعلوم يصيّر المعلوم مجهولاء وهنذا يعم الإجارة» والهبة» والوقف». 
والوصية . 
ا جرال عق البيعه ولو ل يعض ل قفن النمنة بولا التيغء أما لم يكن ذللك 
مما يجري فيه الرباء أو يكون رأس مال سلمء أو المبيع في الذمة» فلا بد 
من القبض في المجلس . 
4 كرم النبي كَلِةٌ» وسماحته عند البيع والشراء. 
٠‏ تطييب خاطر أصحابه» وممازحتهم بالحق والصدق. 
١‏ جواز ترك الدابة رغبة عنهاء إذا كان عندها ما تقتات منه . 
5 مشروعية عمل الأسباب حتئ للنتائج الخارقة للعادة» التي تقع من الأنبياء 
والصالحين» كقصة مريم في هزها النخلة» وضرب جمل جابر ليسير سيرًا 
ف] كان يسيره بخال قوقه وتخناطة: 

. أنَّ تسليم المبيع من عهدة البائع‎ ١ 

4 جواز البيع الصوري إذا كان يتوصل بعقده علئ مصلحة» ولا يترتب عليه 
مضرة» ولا مفسدة. 

6 قوله: «فهو لك» ليس إنشاء وتمليكاء وإنما إخبارًا عما في نفس الأمر 


02 


و -حفيفتة . 

7 جواز أخذ الهدية إذا لم يستشرف لها الإنسان» ولم يسألهاء لا سيّما من 
ولاة الأمور. 

* خلاف العلماء: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيم رةه 
كسكنئ الدار المباعة شهرًا؟ وهل يجوز أيضًا ‏ للمشتري أن يشترط علئ البائع 
نفعًا معلومًا في المبيع» كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه إلى موضع معين» أو 
خياطة الثوب المبيع»ء ونحو ذلك؟ 

ذهب الأئمة الثلاثة إلئ المنع» لما رواه أبوداود (505”) والترمذي 
(119) عن جابر «أنَّ اَي يل نهئ عن الثنيا إلا أن تُعلم» . 

وذهب الإمام أحمد إلئ جواز شرطٍ واحدٍ فقط. وإن جَمّع بين شرطين 
بطل البيع» ووافقه إسحاق» والأوزاعي» وابن المنذر. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرئء أنَّ البيع صحيح مع الشروط العائدة 
للبائع أو المشتري» من منافع معلومة في المبيع والثمن» أو عائدة للمشتري لو 
كثرت. واختار هلذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشيخنا 
عبدالرحمن السعدي ان 

قال شبيخ الإسلام : الأصل فى العقود والشروط الصحة والجوازء و لا 
يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع:علق تحريمة وإيطاله. وقال ابن القيم: كل 
شرط لم يخالف كتاب الله تعالئ فهو لازم . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الشرطان اللذان باجتماعهما تترتب 
مفسدة شرعية هي مسائل العينة . 
وأدلة هؤلاء المحققين هى : 

. -حديث جابر الذي معنا في الباب‎ ١ 

- ١نهئ‏ عن الثنيا إلا أن تعلم». وهلذه شروط واستثناءات معلومة . 

قال كَل : «المسلمون على شروطهم» إلا شرطا أحلّ حرامّاء أو حرّم 
حلالاً) وغير ذلك من النصوص الشرعية والاعتبارات المرعية . 


رَجُلّ مِنَا عَبِدَا لَهُ عَنْ دُبرء وَلَمْ يكن لَهُ مَالَ غَيْدْهُ فَدَعَا به السو للد 
و )00 
فبَاعَهُ) متّفقّ به . 


* مفردات الحديث: 

عن دبر: بضم الدال المهملة وضم الناف الموختف ع هن تسن العبل هق كل 

شيء» والمراد هنا أنَّه أعتقه وعلّق عتقه بموت الس فهكلذا يشما مدتاء 

كما سيأتي إن شاء الله بيانه . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ التدبير هو ع: عت الرفيق تيعد موت المدن» بأن يقول السيد لرقيقه عر 
بعد موتي» سمي بذلك؛ لآن العدق دير الححياة, 

. في الحديث جواز التدبير وصحته» وهلذا حكم متّفق ق عليه عند العلماء‎ ١ 

أن الرقيق المدكز عق من تلتق مال الشتوفاء لا'من .رامن نمال التركة . لآن 
حكمه حكم الوصية؛ لأنَّ كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت» وهلذا مذهب 
جمهور العلماء. 

5- جواز بيع المدبرء فعند الإمامين: الشافعي وأحمد جو تييع اانا حين 
الحاجة وعدمها لأنّه لما جاز في صورة من صور البيع جاز في كل صوره» 
ولأنّه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنهاء ما دام الموصي في حال 
الحياة» وبعضهم قيد جواز بيع المدبر بالحاجة فقط ؟ عملا بهلذا الحديث . 
الواجب علئ من ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن 


.)4890( مسلم‎ ,))5١51( البخاري‎ )١( 


5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
يعول» فهم أولئ من نوافل الصدقات . 
وفي الحديث : «كفئ بالمرء إثمًا أن يضبّع من يعول» [رواه مسلم]. 
أما دوك ]لله عانه:ة أغتنام الفرض + فليشن له"من ماله إل 
ما قدمه لآخراه: # نه وَأَقِيموأ الصَلة وءاثوأ الرَكوة وأفرضوا أله رصا حسنا وما ُميْموأ 


-ه 


وين يدوه ند لهو راوع لجرا » [المدثر: ]٠١‏ 

1 البداءة بالأهم في الأعمال» وتقديم الواجبات علئ المستحبات . 

كل عمل يُقدم عليه الإنسان وهو مخالف للشرع فهو باطلٌ لاغ؛ لقوله يك : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم] . ١‏ 
فالأعمال التي ليست على وفق ما شرع الله من العبادات» وما أباح من 
المعامللات فهي باطلة . 


كتاب البيبوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


كه لوو بي سمس ايده ع عات + **2 
1 ه وعر ميمولة 0 الله عَنْهًَا - دوج النِيّ كله: «أن 
َه وَنَعَتْ في سَمْنءٍ فَمَانَتْ فيه مَمئلَ الع يكل عَنْهَاء فقَال: 
لْقُوهَا وَمَا حَوْلَّهَاء وَكُلُوةُ» رَوَاهُ البْخَارِيٌ . 


د سا عه 


واد أَحْمَدٌ وَالنَّسَائِيٌ : ا ري 


* درجة الحديث: 

زيادة أحمد والنسائي وتقييدها: «في سمن جامد» حكم عليها بالشذوذ 
الإمام البخاري وابن تي تيمية» وذلك لتفرد عبدالرحمن بن مهدي بهاء ومخالفته 
واه الخد عد عق الؤمام مالركيد 

وفي التلخيص الحبير لابن حجر: ذكر عدَّة روايات وطرق تقوي هلذه 
الزيادة» وتجود الحديث» وكذلك في الفتح (119/9) للكن رجح فيه الوقف . 
مفردات الحديث: 
- فأرة: بفتح الفاء تُهمز ولا تُهمزء الواحدة من الفارء وتقع علئْ الواحدة من 
الذكر والأنثئ» وهو جنس حيوان من الفصيلة الفأرية» ورتبة القوارض . 
- سَمَن : بفتح السين وسكون الميم» هو سلاء الزبد» وهو ما يذاب ويخلص منه 


بعد إغلائه . 
حامد: جمد الماء» وكل سائل يجمد جِمُّدًا وجَمُودًا ‏ من بابي نصر وكرم - 
يبس » وضد ذاب . 


.)5185( البخاري (00140)» أحمد (7584)» النسائي‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مسحت 011 


الك - وَعَنْ أي هُرَيرَة- رَضِيَ لاعن - قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله 
ك: (إِذَا وَقَعَتٍ الفَأرَةُ في السَمْنِء فَإِنْ كان جَامِدَا فَألْقُومَا وَمَا 


عو 2-2 


حَوْلهاء الات روا عد وأوقاؤة 
وَقَدْ حَكمَ عَلَيْه البْخَارِيٌ وَأب بُوحَاتِم يالوم 0 


* درجة الحديث: 
قال الشيخ محمّد زكريا الكاندهلوي في شرحه علئ الموطأ ما خلاصته : 
رواه عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
بلفظ . «سئل رسول الله كَللَةِ. . . ») الحديث . 
قال: حكئ الترمذي عن البخاري أنّه قال فى رواية معمر: هلذه خطأء 
وقال ابن أبي حاتم: إِنّها وَهَمء وأشار الترمذي إلئ أنّها شاذة» وقد حكم 
البخاري وأبوحاتم عليه بالوهم» وقالوا: إِنَّ معمرًا قد غلط علئ الزهري لأنَّ 
الصحيح هو الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة . 
* مفردات الحديث: 
مائع : يقال: ماع الشيء يميع ميعًا: سال وجرئ» فالمائع خلاف الجامد. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ يدل الحديثان علئ نجاسة الفأرةء وأنَّها من الخبائث» فلقد جاء فى 
الصحيحين أنَّ الئَتَ بك أمر بقتلهاء وسمّاها فاسقة. ْ 
أنَّ الفأرة إذا ومن في شمن أو :ماقره وقاتت رفي نكتيك نا وله مها 
وقعت فيه» فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها. 


.) "87١ أحمد 5073 أبوداود‎ (0١) 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 2 
قال الحافظ : لم يأت تحديد ما يُلقئ» للكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
عطاء : أن يكون قدر الكف». وسنده جيد لولا أنّه مرسل . 

'- أن بقية السمن أو اللبن أو نحوهما مما ليس حولها طاهرٌء يجوز أكله 
واستعماله» فلا تسري النجاسة إل كل أجزائه . 
أنَّ ذكر السمن إِنّما هو واقعة عين لميمونة» وإلاً فالحكم عام في كل 
المائعات من دهن وزيتٍ» ولبن» وعصير» وغير ذلك . 

قال الحافظ : وإلحاق غير السمن به في القياس واضح . 

ه قال الخطابي: في الحديث دليل علئ أنَّ المائعات لا تزال بها النجاسة» 
وذلك أنّها إذا لم تدفع عن نفسها النجاسات» فلأن لا تدفع عن غيرها أولئ . 

5 في الحديث دلالة عل تحريم الأعيان النجسة. وأنه لا يجوز الاستفادة منها 
ولا استعمالهاء وتقدم مثله في حديث جابر (111). 

مفهوم قوله: «فماتت فيه» أنّها لو سقطت فيه وخرجت حية أن السمن لا 
يتحيل + - فإن الفقهاء جعلوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهرًا في حال 
الحياة» لقوله يكلِِ: «إِنَّها ليست بنجس.ء إِنَّها من الطوّافين 0 وقيس 
عليها الباقي. 

8 قوله: «كلوه» ليس أمراء وإنما هو إباحة» وبيان حكم طهارته. 

4 هلذا الحكم ما لم يتغيّ يتغيّر السمن بالنجاسة في ريحه؛ أو طعمه. أو لونه» فإن 
تغيّر فإنّه نجس لا يجوز استعماله ولا قربه» فإنَّ الماء وهو الطهور إذا تغيّر 
طعمه أو ريحه أو لونه بالنجاسة نجس» فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن 
نفسها نجاسة . 

٠‏ الحديث عام في السمن: قليله وكثيره» فليس فيه تقييد» فيبقئ على عمومه 
أنَّ الفأرة إذا وقعت فيه وماتت ولم تغيره أنّها تلقئ» ويؤكل السمن» كثُّر أو 
قنّ. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي فك 
1١١‏ وفى الحديث : دلالة عل جواز ملامسة النجاسة لإزالتهاء» وتطهير المكان 
مهاف وين أدل فتن المبا لهو روف الالستهاة» وهب الجاسايه 
١١‏ رواية البخاري مطلقة تعم السمن المائع والجامد» ورواية أحمد والنسائي 
تقيد ذلك في السمن الجامدء ولكن محققي المحدثين كالبخاري وأبي 
حاتم حكموا على رواية «في سمن جامد»» بالوهم. 
قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هو خطأء والصواب: ما رواه 
الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة - رضي الله عنهم -. 
وقال الترمذي: هو حديث غير محفوظ . 
قال ابن القيم: اختلف العلماء في هلذا الحديث إسنادًا ومتئا» وللكن 
أئمة الحديث طعنوا فيه» ولم يرّؤْه صحيحًاء بل رأوه خطأ محضاء فكثير 
من أهل الحديث جعلوا هلذه الرواية : «إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها 
وكلوه؛ وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» موهومة معلولة» فإنَّ النّاس إنما رووه 
عن سفيان عن الزهري من غير تفصيل؛ كما رواه البخاري وغيره. 


ل 


2 وَعَن بي الرْبير كال سَالت جَابرًا عن عن ثم تمن السَنَوْر 
وَالكلبء فَقَال: رَجَرَ البَئحّ كله عَنْ ذلك» رَوَاهَ مسلم 0 
وزآد: «إلأكلبَ صَيْن)(2.. 


* درجة الحديث: 
زيادة النسائي ضعّفها الإمام أحمد» واستنكرها النسائي» وضعّفها النووي 
والسيوطي» ونقلا اتفاق المحدثين علئ ذلك . 
* مفردات الحديث: 
+ الشوارة كت السيية المتؤجلة وستديد النون» نهو المت والقط »روهز :خيوان 
هق النضيلة الستروية ورية اللو حوور لانو سورع مع ستاتير. 
- الكلب : كل سبع عقورء وغلب علئ هنذا النابح بل صارت حقيقة لغوية فيه لا 
مر عه الجيع : أكلب وكلاب» والأنثي كلبة» وجمعها كلاب وكلبات. 
جر عن ذلك : يقال: زجره يزجره زجرًا: مئعه ونهاه عنه» وأمره بالكفٌ عن 
بيعه» والانتفاع بثمنه بعنف وشدة. 
صيد: صاد الطير وغيره يصيده صيدًا واصطاده: اقتنصه وأمسكه بمشقة» 
فالطير مصيد» والرجل صائد. 
* مايؤ خذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث على النَّهي عن بيع السنور» وتحريم ثمنه وإن جاز اقتناؤه لغير 
حاجة» لعدم النَّههي عن ذلك» ولما في الصحيحين : «أنَّ امرأة دخلت الثَآر في 
هرة حبستهاء لاهي أطعمتها إذ حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض» . 


.)1١9١/0( النسائي‎ ,)١559( مسلم‎ )١( 


جع توضيح الأحكام من بلوخ المرام 
ولأنّها طاهرة في الحياة» وهلذا مذهب طائفة من العلماء» ومنهم 
الحنابلة» إذ صحة البيع إنما تكون في عين مالية» والسنور ليس بمال. 
وذهب الجمهور إلى جواز بيعه» وحملوا الحديث علئ التنزيه ومكارم 
الأخلاق» وأنَ هنذا مما اعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة فيه وللكنه 
خلاف الظاهر؛ لأنَّ النّمي يقتضي التحريم» ففيه زجرء وهو أبلغ من النّمي 
وتكون العلة في تحريم بيعه لعدم النفع المقصود فيه . 

١‏ يدل الحديث على تحريم ثمن الكلب وتحريم بيعه؛ لما في الصحيحين من 
حديث أبي مسعود «نهن ان و عن ثمن الكلب»؛ والنص علول تحريم 
ثمنه يدل باللزوم علئ تحريم بيعه؛ لأنّه نجس العين» ولا ينتفع به إلا 
لحاحة: 

الحديث الذي في الصحيحين عام وللكن عند النسائي زيادة تقدم حكمها 
وأنّها ضعيفة: «إل كلب صيد» . 

ومن أجل هلذه الزيادة اختلف العلماء فى جواز بيعه. 

تذهن اللحعهووت رمي الانانان 1 الحا ني و امات زرا كرو بنع 
وإن كان كلب صيدٍء أو زرعء» أو ماشيةء ويباح اقتناؤه لهلذه الحاجة مع 
تحريم بيعه وثمنه؛ لأنّ الأصل في النّهي أنّه للتحريم . 

قال الخطابي : جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لم يكن يدل 
علئ جواز بيعه» كالميتة يجوز الانتفاع بها للمضطر ولا يجوز بيعهاء وذهب 
أبوحنيفة إلى جواز بيعه مطلقاء سواء جاز اقتناؤه» أو لا. ْ 

وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي: ما أبيح من الكلاب فبيعه 
جائز» وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرّم . 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


5 فذهت 7 أمُلهاء فَتَالَتْ هم نبوا عاتهاء فَحَاءَتْ 


بعد وَرَسُولَ الله لله يِه جالس ‏ قَقَالَتْ : ني ة قَدْ عَرَضْتُ ذلِك 
عَلَيْهِمْ َأبَا إلا أَنْ يَكُونَ لولآء لَهُمْ؛ فسمعٌ الب يك َأَخْبرَتْ 
عَائِسَةٌ البَىَ كَل فَقَالَ: خُذِيْهَاء واد شتَرِطِي لهم الوّلآء , فَإِنمَا الولآم 
لِمَنْ أَعْتقٌء فَفَعَلَتْ عَائِسَةٌ 5- رَضِيّ اللا عَنْهَا ب ثم قم رَسُولُ الله كَل 
ات كا رار ى عليه نَم َال لَ: أنَا بَعْدُ: قمَا بال رجَالٍ 


2 4 


يشْيرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتّاب الله تَعَالَى كان وذ متطالية 


#َ 


0 


-_ه 


في تاب الث فهو بطل وَإِنْ كان ماه شرطء قَضَاء الله أَحقٌء شط 
م هم 2ه دس و وو ده الل 
لله أوكَنُ» وَإِنَّمَا الوَلآه لِمَنْ تق مُتَمَنُ عَلَيْ وَاللّمظُ للْبْكَارِيَ . 
وَعِنْدَ مُسْلِمِ قَالَ : «اشْتَريْهَاء وَاْتِقيهَاء وَاشَْرِطِي لَهُمْ الولآ06"" . 


* مفردات الحديث: 

- بريرة: مولاة عائشة» كانت تحت زوجها مغيث» وكان مول مثلهاء فلما 
عتقت خيّرها النبى يَكِةِ فاختارت فراقه . 

- كاتبث أهلي : الكتابة مشتقة من الكتب وهو الجمع؛ أن نجوم أقساطها 


.)195١4( مسلم‎ »)5١178( البخاري‎ )١( 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
جمعت على الرقيق» أو من المكاتبة» وهو العقد بينها وبين مواليها من 
الأنصار. 

- أواق: تقدم أنَّ الأوقية أربعون درهمًا إسلاميّاء وأنَّ الدرهم نصف مثقال 
وخمس مثقال» والمثقال (75 , 5) غرامات. 

أواق : جمع أوقية» وأصلها أواقى بتشديد الياء » فحذفت إحدئ الياءين 
تخفيماء والثانية علئ طريقة قاض . 
- ولاؤك لي: أي ولاء عتقك يكون لي . 
ما بال: جواب أماء والأصل أن يكون بالفاء» وللكنها قد تحلذف» ومعنئ 
«بال» يعني ما حال رجال» وشأنهم . 
- رجال: لإشعار النبي يَكِِ أنّ قصة المبايعة كانت مع رجال» وفي بعض روايات 
البخاري : «ما بال أقوام» وفى بعضها: ما بال أناس» . 
- ليست في كتاب الله : أي ليست الشروط في حكم الله تعالئ وقضائه في كتابه» 
ما كان: كلمة (ما» شرطية» فلذلك دخلت الفاء فى جوابهاء وهو قوله: «فهو 
باطل» . 
- باطل : في اللغة : ذاهبٌ ضائع لاغ . 
وشرعًا: ما وقع غير صحيح من أصلهء فلا نفاذ له. 
- وإن كان مائة شرط : لم يقصد بالمائة التحديد» وإنما قصد التوكيد» والمبالغة 
للعموم» يعني أن الشروط التي لم تشرع باطلة» ولو كثرت. 
- أحق وأوثق : جاءا عل صيغة التفضيل» وليسا علئ بابهماء وإنما هما صفتان 
مشتبهتان» فالمراد: إِنَّ قضاء الله» وشرط الله هما الحق القوي . 
- أوثق: يقال: وثق الشيء يوثق وثاقة: قوي وكان محكماء والمعنئ: أقوئ 


كستاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


1 


إنما الولاء لمن أعتق : هلذه صيغة حصر: بأنَّ ولاء العتاقة» وما يترتب عليه 
من عصوبة» ومناصرة». وتوارث» ونحوها هي لمن أسدى النعمة عل الرقيق 
بالعتق» وصار سببًا في حريته . 

قوله: «أحق وأوثق». و«لمن أعتق». فيه سجع» وهو نوع من أنواع 
الكهّان لما فيه من التكلف . 
الولاء : يقال: والى فلانًا موالاة: ناصره وأعانه. فالولاء بفتح الواو ممذود 
لغة: القرابة. 
وشرعًا: عصوبة سببها نعمة المعتق عل رقيقه بالعتق . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
هلذا الحديث جليل عظيم الفائدة؛ لما اشتمل عليه من الأحكام». ولما 


وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف» واستخرجوا منه ما يزيد على 

أربعمائة فائدة» ونحن نجمل أهم الأحكام الظاهرة في : 

١‏ خلاصة القصة أنَّ أمةٌ لأحد بيوت أهل المدينة» يقال لها «بريرة» اشترت 
نفسها من أسيادهم بتسع أواق فضةء لهم كل عام أوقية واحدة» فجاءت 
تستعين عائشة علئ وفاء دَيُنهاء فقالت لها عائشة: اذهبى إلىل أسيادك 
فأخبريهم أني مستعدة أن أدفع أقساط دين الكتابة موه واخدةه لركون ولاؤك 
خالصّاء فأخبرتهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء» فعلِم التَنُ يلد وقال 
لعائشة : اشتريها واشترطي لهم الولاء, فَإِنّما الوّلاء لمن أعتق». 
ثم خطب النبي يك الناس» ونهاهم عن الشروط المحرّمة» وأخبرهم ب 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وبيّن لهم أنَّ الولاء لمن أعتق . 

مشروعية مكاتبة الرقيق» لأنها طريق إلى تخليصه من الرق» الذي هو من 


نأي 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


أفضل الأعمال الصالحة. 
أنَّ دين الكتابة يكون مؤجلاٌ يحل قسطا قسطا؛ لأنَّ الرقيق حين عقد الكتابة 
لا يملك شيئّاء فصار التأجيل فيها لازمّاء ومن هلذا أخذ العلماء معناها 


واشتقاقها . 
4- جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلةء فإنَّ التي كله أقرّ عائشة على 
استعدادها لدفعها لهم معجلة . 


0 أن الولاء لمن أعتق ؛ لأنّه نُخمة كلْحمّة النسبء أما اشتر تراطه للبائع فباطل . 

1- أن اشتراطه من البائع لا يؤثر في صحة عقد البيع» إنما الذي يَبُطل : : الشرط 
وحدهء لمخالفته مقتضئا العقد. 

استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات» وأن يكون في المجامع الحافلة» 
كخطب الجمعة» والمجامع الكبيرة» ووسائل الإعلام» من الصحف» 
والإذاعة» والتلفاز وغير ذلك . 

استحباب افتتاح الخطب» بحمدالله والثناء عليه» لتحل بها البركة . 

4- استحباب الابتداء ب«أما بعد»؛ لأنّها يؤتئ بها في الكلام» للانتقال من 
أسلوب إلئ غيره» ومن موضوع إلئ آخر . 

٠‏ أنَّ كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل مردود» وإن كثر» فليس المائة في 
الاي بعدد مقصودء وإنما المراد به التكثير والمبالغة» كقوله تعالئ: 
« إن مَمْتَغْفِرَ طح سَبَونَ مه قن يَف رَألَّهُ لم4 [التوبة: .]+٠١‏ 

24 جود الله وا حكاتئة و انق وقر وله هن الوشيطه وما عداها فلا يلتفت 
إليه» «فقضاء الله أحق. وشرط الله أوثق» . ْ 

7 أنَّ العتق بأي طريق يسبب الولاء» سواء كان منجرّاء أو مكاتباء أو غير 
ذلك من طرقه» لعموم «الولاء لمن أعتق». 

لالت أن الشروط التي علئ خلاف مقتضئ العقد فاسدة بنفسهاء وللكنها غير 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
مفسدة للعقد. 

6 قوله: «شروطا ليست في كتاب الله»: قال ابن القيم : ليس المراد به القرآن 
قطعّاء فإنَّ أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن» بل علمت من السنة» 
فعلم أنَّ المراد بكتاب الله حكمه. فإله يطلق علا كلامةة وعلىل حكمه 
الذي حكم به علئ لسان رسوله يك ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم 
الله فهو مخالف له. فيكون باطلاً. والصواب إلغاء كل شرط خالف حكم 
الله» واعتبار كل شرط لم يحرمه الله» ولم يمنع منه. 

60 الولاء عصوبة سببها نعمة المُعتّق عل عتيقه» ولذا جاء في الحديث الذي 
رواه الحاكم (440/) وابن حبان ٠(‏ 410) أنَّ الي كِِ قال: «الولاء لُحُمَة 
كلحمة النسب. لا يباع» ولا يوهب». ش 

يرث به المعتّق ‏ بكسر التاء - وترث به عصبة المعتّق المتعصبون 
بأنفسهم » كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى . 

7' أشكل على كثير من العلماء إذن النبى يَكِةِ لعائشة بشراء بريرة» واشتراط 
الولاء لهم وهو كبرظ امل انمد جواب عن ذلك: أنّهم يعلمون 
فساد الشرطء. وأقدموا عليهء فأراد ككِِ أن يعاملهم بنقيض قصدهمء 
فأمهلهم يمارسون هنذا الشرط» ثم أعلن فساده» وعدم نفوذه» وغضب 
وزجرهم عن التلاعب بأحكام لله إلا أنه يله جعل وعظه وزجره عامًا 
ليكون؛ ردعا لهم ولغيرهم» كما هي عادته في مثل هلذه المواقف . 

+« خلاف العلماء: 
اختلف العلماء: هل الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع 

بإجازته» أو أنَّ الأصل فيها الجواز والصحة» ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل 

الشرع علئ تحريمه وبطلانه؟ 
قال شيخ الإسلام: إِنَّ القول الأول هو قول الظاهرية» وكثير من أصول 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح نه 


أبى حنيفة» وكثير من أصول الشافعى» وأصول الطائفة من أصحاب مالك 


وحمت 
فأهل الظاهر لا يصححون عقدّاء ولا شوطا إلا نا ثيك جوازة ينص أو 


ع 


أما أبوحنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصح من العقود والشروط ما يخالف 
مقتضئ العقد» وكذلك الشافعي يوافق أباحنيفة علئ أنَّ كل شرط خالف مقتضئ 
العقد فهو باطل» للكنه يستثني مواضع لدليل خاص . 

وكذّلك طائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي علئ معاني هلذه 
الأصول, للكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي . 

وهلؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر» فيتوسعون في الشروط أكثر 
منهم لقولهم بالقياس» ولما يفهمونه من معاني النصوص. التي ينفردون بها عن 
أهل الظاهر . 
وحجة هلؤلاء : 

١‏ قوله يَهْ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» فكل شرط 
لوف القراة» ولاافي الميةه ولع يشي علي العلفاء فيو مردؤة : 

-١‏ قياسهم جميع الشروط التي تنافي موجّب العقد علئ اشتراط الوّلاء؛ 
أن العامة فيه. كول ميخالنًا لتقتضرا؛ العقد»- لأن العقود توب :متقضياتها 
بالشرع» فيعتبر تغييرًا لما أوجبه الشرع» بمنزلة تغيير العبادات» وهلذه نكتة 
القاعدة» وهي أن العقود مشروعة علئ وجه» فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير 
للمشروع . ش 
أما دليل القول الثانى : فقد جاء فى الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود, 
والمواثيق» والشروط. وَالعقو 5 وأداء الأمانة» وإذا كان جنس الوفاء ورعاية 
العهد مأمورًا به عُلِمِ أنَّ الأصل صحة العقود والشروطء إذ لا معن للتصحيح 


كتاب البيوع- باب شروطه وما نهي عنه 
إلأما ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده» ومقصوده العقد هو الوفاء به. 

وقد رو أبوداود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «المسلمون 
علئ شروطهم» [قال الترمذي: حسن صحيح]ء وهلذا المعنئ هو الذي يشهد له 
الكتاب والسنة . 

فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبّاء ولا حرامًاء فما كان مباحًا 
بدون الشرط فالشرط يوجبه. 
والقياس المستقيم في هلذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء 
المحدثين» أن اشتراط الزيادة واشتراط النقص جائزء ما لم يمنع منه شيء. 

قال شيخ الإسلام: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع 
العقودء وسواء اشترط على البائع فعلاً أو تركا في البيع» مما هو مقصود 
للبائع» أو المبيع نفسه» فيصح البيع والشرط . 

وقال ابن القيم: الضابط الشرعي أن كل شرط خالف حكم الله تعالئ 
وكتابه فهو باطل» وما لم يخالف فهو لازم» فإنَّ المسلمين علئ شروطهم إلا 
شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالاً» وهو اختيار شيخنا ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن صحة الشرط الجزائي ولزومه: 
وملخص قرارهم ما يلي : 

إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر» 
يجب الأخذ به» مالم يكن هناك عذر في الإخلال بالتزام الموجب له» يعتبر 
شرعَاء فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول» وإذا كان الشرط الججزائي ع 
عرفا بحيث يراد به التهديد المالي» ويكون بعيدًا عن مقتضئئا القواعد الشرعية» 
فيجب الرجوع في ذلك إلئ العدل والإنصاف» عليل حسب ما فات من منفعة» 
ما اك مر 1 
طريق أهل النظر والخبرة؛ عملا بقوله تعالئ: ف وَإِدَا حَكَمَسّم بَيْنَ ألا أن ع 7 
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أَلْمَرَّلِ4 [النساء: 08] وبالله التوفيق. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي: 


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر 


الإسلامى فى دورته الثانية عشرة بالرياض فى المملكة العربية السعودية» من 
0 جمادي الآخرة ١47١هء‏ إل غرة رجب ١547١ها‏ (11- 18 سبتمبر 
ودو9), 


بعد اطّلاعه عل البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع 


«الشرط الجزائي». وبعد استماعه إل المناقشات التي دارت حول الموضوع» 
بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء . 
قرّر ما يلي: 


أولاً: 


ثانا : 


الشرط الجزائي فى القانون: هو اتفاق بين المتعاقدين علئ تقدير 
التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه» إذا لم يُتَقَذ 
الطرف الآخر ما التزم به» أو تأخر في تنفيذه. 

يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في 
السّلمء رقم: (86) (9/5), ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن 
التأخير'قن سبلم السلع فيه ؟؛ لأنّه عبارة عن دين» ولا يجوز اشتراط 
الزيادة في الديون عند التأخير» وقراره في الاستصناع رقم: (50) » 
ما اتّفقَ عليه العاقدان» ما لم تكن هناك ظروف قاهرة» وقراره في البيع 
بالتقسيط رقم: (01) (5/7) ونصه: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع 
الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه. أى زيادة علئ الدين» 
بشرط سابقٍ أو بدون شرطء لأنَّ ذلك ربًا محرم» . 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 
رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية» ما عدا العقود 
التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديًا؛ فإِنَّ هلذا من الربا الصريح . 
وبناءً على هلذاء فيجوز هنذا الشرط مثلاً فى عقود المقاولات بالنسبة 
للمقاولء وعقد التوريد بالنسبة للموردء وعقد الاستصناع بالنسبة 
للصانع» إذا لم ينفذ ما التزم به» أو تأخر في تنفيذه. 
ولا يجوز مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط 
المتبقية» سواء كان بسبب الإعسار. أو المماطلة» ولا يجوز فى عقد 
الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه . ْ 
خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضررالمالي الفعلي؛ وما لَحِقٌّ 
العضوور هو خسارة كقيقية:وما'فانة من كسس موكد» ولا يعمل 
الضرر الأدبى» أو المعنوي. 
سادسًا: لا يُعمل بالشرط الجزائى إذا أثبت من شرط عليه أنَّ إخلاله بالعقد كان 
سب خارع عن إزادهب ار ايت أن من شرط له لم يلحقه أي متمق 
الإخلال بالعقد. 
سابعًا: يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تعدّل في مقدار 
التعويض» إذاوجدت مبررًا لذلك» أو كان مبالعًا فيه. 
“د توصيات: 
يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط» والتدابير التي 
تقترح للمصارف الإسلامية» لضمان حصولها علئ الديون المستحقة لها. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


ف تم ف 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسحب رز وم 

وَعَنٍ ابْنِ عَْمَرَ ‏ رَضِيَّ الله عنْهُمًا ‏ قَالَ : انهَى عَم 
عن بيع أَمَهَاتَ الأؤلآى قَقَال: لا باع وَل و وَل نورت 
يَسْتَمْتُ بها مَا بدا لك ٠‏ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ خُرَة) رَوَاهُ مالك وَالبَيْهقَئٌ » 


7 


وَقَال ؟ زفعة يمه الوُوَاة فوَهم 6" 


* درجة الحديث: 

أثر موقوف صحيح . 

رواه الدارقطني وقال: الصحيح وقفه على عمر» ومثله قال البيهقي 
وعبدالحق. وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف. وفى الباب آثار عن 


الصحابة . 

وقال ابن عبدالهادي في المحرر: رواه مالك في الموطأء وقال غلط فيه 
بعض الرواة فرفعه. 
* مفردات الحديث: 


- أمهات الأولاد: أم الولد: هي من كانت رقيقة فولدت من مالكها مولودًا حي 
أو ميئّاء ولو لم يكن إلا صورة خفية من إنسان» فإنها تعتق بموت سيدها. 

- ما بدا له: بدا الأمر يبدو بُدُوًا: ظهرء أي إلى متئ شاء . 

-ما: ظرفية مصدرية» وهى وما دخلت عليه فى تأويل «مدة بدوه له . 


.)5717/١( مالك (5/95لالا), البيهتي‎ )1١( 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


9ك 
1ه وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عن قَالَ: «كنَ نبِيحُ سَرَار اريّنا 


أَنَهَاتَ الأؤلآد وَالنبَيُ عََطدِ 2 2 لآ يرَى بذَلِكَ بَأسّا) رواه التَسَائيٌ 
واد تاجة وَالدَار قطرة كه ان و10 


درجة الحديث: 

قال المؤلف: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني» وصحّحه ابن حبان» 
وقال في التلخيص: وأخرجه أحمد والشافعي وأبوداود وابن ن ماجه وابن حبان 
والبيهقي والحاكم» ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد» وإسناده ضعيف . 

قال البيهقي: وليس في شيء من الطرق أنَّ الى يل اطّل على بيع 
أمهات الأولاد. وأقوّهم عليه . 

وتعقّبه ابن حجر بأنّه روئ ابن أبي شيبة عن جابر ما يدل على ذلك . 

وقال ابن عبدالهادي : إسناده على شرط مسلم . 

وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه» وأيضًا لا يشترط 
لإقرار الحكم اطلاعه كَل فإنَّ الله مطّلع عليه ولا يقر نبيه عل خلاف ما شرعه . 
* مفردات الحديث: 
- سرارينا: مفردها سُرِية» بضم السين وكسر الراء وتشديدها ثم ياء مفتوحة 
آخرها تاء التأنيث» هى الجارية المملوكة . 
بأسًا: «لا يرئ بذلك بأسًا» أي إثمًا وحرجّاء قال في المحيط : قيل المعنى : 
لايؤجر عليه» ولا يؤثم به». 
* ما يؤخد من الحديثين: 
١‏ يدل أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ علئ تحريم بيع أمهات الأولاد» وتحريم نقل 


,)١7١16( ابن حبان‎ »)١178 /5( ابن ماجه (/1١01؟)2 الدارقطني‎ 2)١99 النسائى فئ الكبرئ (؟7/‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت 1ه 6 
الملك فيهن بأي طريقة ووسيلة» سواء كان بيعَاء أو هبةء أو إرنّاء وإنما 
تبقئ أم ولدء تأخذ من أحكام الأحرار عدم جواز التصرف فيها بما ينقل 
الملك. أو يسببه» وتأخذ من أحكام الرقيق جواز الخدمة» والاستمتاع . 

١‏ أنّها بعد موت سيدها تكون حرّة تامة الحرية» تملك جميع تصرفاتهاء فبدأ 
عتقها بولادتها من سيدهاء وبعد موته كمل عتقها. 

أما حديث جابر فيدل علئ جواز بيع أمهات الأولادء وأنَّ الي كل يعلم 
ذلك ويقرهم عليه . 

5 جمهور العلماء أخذوا بما نهئئ عنه عمر»ء واعتبروه إجماعًا من الصحابة» 
وأيدوه بما رواه أحمد وابن ماجه والحاكم أنَّ النَبِىَ كَلدٍ قال: «أيما امرأة 
ولدت من سيدها فهى معتقة عن ذُيره) . 

أجابوا عن حديث جابر بأنّه مجرد إقرار علئ فعل» وقته لا يعرف بالتحديد» 
وتتطرق إليه احتمالات كثيرة . 

1 قال فقهاؤنا: إذا أولد حب أمته ولدًا حيًا أو ميئّاء قد تبيّن فيه خلق الإنسان 
صارت أم ولدٍ لهء تعتق بموته من كل ماله» ولو لم يملك غيرهاء وإليه 
ذهب الأئمة الثلاثة؛ لحديث ابن عبّاس يرفعه: «من وطيء أمته فولدت فهي 
معتقة عن دبر منه» [رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني]. 

وذكرت أم إبراهيم عند النَّبِي كك فقال: «أعتقهاولدها» . 
وهو قول أصحاب النبي َك ومذهب جماهير العلماء . 

"- قال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضئ بأنَّ أم الولد لا تباع» وأنّها حرّة من 
رأس مال سيدها إذا مات» وهو قول أكثر التابعين» وجمهور فقهاء الأمصارء 
وحكئ ابن عبدالبر والإسفراييني والباجي والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه 
لا يجوز بيعهاء ولا نقل الملك فيها. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه محته 
وَعَنّْ جَابرٍ بْنَ عَبْدِالله خضي الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «نهئ 
رَسُولُ الله َك عن ببْع فَضلٍ المّاء؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وَرَادَ في رِوَايَةِ : ١وَعنْ‏ بيع ضِرَاب الجَمَلٍ) 
5 وَعَن ابْن عْمَرَ ‏ رَضِيّ اللهْعَنْهُما ‏ قَالَ: «نَهَى رَسُولَ 
الوك عَنْ عَسْب الفّخل ) رَوَاُ البُحَارِيٌ .”") 


ار 


* مفردات الحديثين: 
- فضل الماء : هو الماء الزائد عن حاجة الإنسان. 
ضراب الجمل : بكسر الضاد المعجمة» وهو ماء الفحل الذي يقذفه في رحم 
أنثاه» والمنهي عنه أخذ الأجر عليه . 
- كسب : بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة وآخره باء موحدة» المراد 
بالضراب والعسب هو ماء الفحل» الذي يقذفه في رحم أنثاه» وقيل: عسب 
الفحل الكراء الذي يؤخذ علئ ضراب الفحل» وهنذا المعنئ أعدل. لأنَّ نفس 
الضراب غير منهى عنه . 

تال أتوعيك: الحنيه قن لتقيف الكزاءة :وود كلة عكدة فا قاله أبوعي 
رواية الشافعي : انه عن ثمن بيع عسب الفحل» . ش 

قال فى القاموس: ومورد النَّهَى فى الحديث الأجرة التى تؤخذ علئ 
ضراب الفحل . 00 ش 
الفحل : هو الذكر من كل حيوان» حَيلةٌ كاناء أو خروقاء ا أو فرسّاء 
أو غير ذلك 


زفق مسلم .)١1616(‏ 


(0؟) البخاري (77854). 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


سمحت 01 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديث رقم (177) دليل علئ تحريم بيع فضل الماء» وأنَّ الواجب بذل 
الزائد منه لمحتاجه . 

الماء الواجب بالارائتت كوه كاواي بار أو نبع عين» أو نهرًا جارء أو 
مشربًا من وادء ولو كان ذلك في أرض مملوكة» ما دام الماء زائدًا عن حاجة 
صاحب الأرض» وليس عليه ضرر كبير من دخول المُسْتقين أَرْضه . 

قال في الشرح الكبير : أما الأنهار النابعة في غير ملك. فلا تملك بحال» 
وأما ما ينبع في ملكه كالبئر» فنفس البئر مملوكة لمالك الأرض» والماء غير 
مملوك في ظاهر المذهب» والوجه الثاني: ب يملك. والخلاف إنما هو قبل 
حيازته» أما بعدها فلا ريب أنَّه يملكه حائزه. 

أما المياه المحوزة بالقرّب والأواني والخزانات والبرك فهي مياه مملوكة؛ لا 
يحل أخذها إلا بإذن صاحبهاء ولا صم عار انس عذؤقلة إلا لنفيعاة. 

4- قال في الإقناع وشرحه: وإذا حفر بئرًا بأرض مَوَات لنفع المجتازين» 
فالناس مشتركون في مائهاء والحافر لها كأحدهم في السقي والزرع 
والشرب؛ لأنّهِ لم يحص بها نفسه. ولا غيره. 

وإن حفرها ليرتفق هو بمائها لم يملكها؛ لأنّه عازم بانتقاله عنهاء وتركها 
لمن ينزل منزلهء بخلاف الحافر للتملك فهو أحق بمائها ما قام فيها؛ 
لسبقه. وعليه بذل الفاضل من الماء»ء وبعد رحيله تكون لسابلة المسلمين» 
فإن عاد الحاضر إليها كان أحق بها من غيره. 

0 - يدل الحديث رقم (1175) علئ النّهي عن بيع ضراب الفجل» ووجوب بذله 
مجان ذلك أنَّ في أخذ الأجرة علئ هنذه النطفة دناءق» وضعة نفس» فهو 
من الأمور التى ينبغى أن يجري فيها الإحسان» والتّعاون بين الناس» وهاذا 
دجويو الخليامه 


50063 وَعَنِ ابْنِ عمَرَ - رَضِيَ الذعَنْهُما - «أنَ َسُولٌ ال كك 
بع حَبَلٍ الحَبلة - وَكَان ييا لاخر الام - كان 00 


يم الجزدة إلى أذ فح الكق1. نُمَ تُنَحَ الي في بطنها' مْتّفَقُ عَلَيْه 
واللتظ 1 لْبْخَارِيَ”" . 


مفردات الحديث: 

- حبل : بفتحتين» قال النووي: وإسكان الباء غلط. وهو مصدر أريد به الجنين 
الموجود في بطن أمه حين العقد. قال في المصباح: قال بعضهم الحبل 
مختص بالادميات دون البهائم والشجر» فيقال فيه : «حمل» بالميم . 

- الكبكة : بفتحتين» والمراد حمل الحمل أي إنتاج الجنين» فهو ولد الولد الذي 
في بطن الناقة» وأدخلت عليه الهاء للمبالغة. 

الجاهلية : يطلق هنذا الاسم علئ الزمن الذي قبل الإسلام» وأصله مشتق من 
الجهل» لغلبته عليهم» أي الطيش وسرعة الغضب. والانفعال» والعدوان. 
الجَرُور: بفتح الجيم المعجمة, هو البعير ذكرًا كان أو أنث» وجمعه جزر 
وجرائر. 

تُنتج الناقة : بضم التاء المثناة الفوقية وسكون النون» هنذا الفعل على صيغة 
المبنى للمجهول دائمّاء ومعناه إلى أن تلد» والناقة هى الأنثئ من الإبل . 
”اح لم ل لها لالت نيه الي عرب لتقف ادس لاد روا 
* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ النّههي عن بيع حبل الحبلة» فسّره هنا بأن يبيع الرجل الجّزور بثمن مؤجل 


.)1515( البخاري (71517)», مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ خصت هلذه الصورة من البيع؛ لأنّها كانت بيعًا يبيع به أهل الجاهلية» 
فيجعلون أجل حل الدين بهلذا التحديد. 
"- أما تحريمه فقد جاء من أنّه من بيوع الغرر؛ لجهالة الأجل» وقد قال تعال: 


#[| ل م لور ام عو 


© ييه البح ءَامْو إِدَاتَدَاِيََمُ بدبْنِ إ أبصل مُسسكى بوه 4 [البقرة: 87؟] 
وقال يَك: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. إلى أجل معلوم» 
[رواه البخاري]. 
ولأنّ جهالة الأجل تفضي إلئ الخصام والنزاع» والإسلام جاء بالمحبة 

والمودة والوئام . 

4- فسّر بعضهم بيع حبل الحبلة بأنّه بيع نتاج النتاج . 
وعلة التحريم هنا أعظم من الأولئ» ففي هلذا جهالة المبيع» فلا يعلم قدره 
ونوعهء وفيه جهالة الأجل؛ لأنّه أجل غير محدد بزمن قد يطول وقد يقصرء 
وقد يتخلف فلا يوجد أصلة . 

النّهَي عل كلا التفسيرين للتحريم» ويفيد فساد العقد المنهي عنه . 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


بي 0 025 


06- وَعَن ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أنَّ رَسُولَ الله لا 
لغيه الولاء: وَعَنْ هبتّه) 0 1 


عي ديد 

الولاء : بفتح بفتح الواو ممدوداء هو لغة: السلطة والنصرة» والحراد كسا وله 
العتاقة لحي ا 20 نور لفك ا 
النسبء لا يباع ولا يورث» زاتجا يروك سبي واللمة بالضم القرابة. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتّق علئ عتيقه بالإعتاق» لأنَّ العبد كان في 
حال الرقٌ كالمعدوم, فلا يملك ولا يتصرفء. فلما أعتقه سيده صيّره 
موجودًا كامل الوجودء كما أنَّ الولد كان معدومّاء والأب تسبب في 
وجوده» فكان للسيد فضل الإعتاق . 

؟ يرث به المعتق ‏ بكسر التاء ‏ ذكرًا كان أو أنثئ» كما يرث به عصبته 
المتعصبون بأنفسهم» إذا لم يوجد للعتيق قرابة وارئة من النسب . 

"' جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان أن لبي يكلب قال : «الو لاع 
كوه كلهنة التسيه: ؛ لا يباع ولا يوهب». 

فهو كالنسب لا يزول بالإزالة» ومن هلذا فلا يتصور بيعه» ولا نقل الملك 

فيه بأي طريق» إذ لا يمكن ذلكء لأنّهِ كالنسب الذي جاء فيه حديث: «لعن 
الله من انتسب إلى غير أبيه . 

- النّهى في الحديث يفيد التحريم» ويقتضي فساد العقد المنهي عنه» فلا 


.)١605( البخاري (2)51/05 مسلم‎ )١( 
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4 النهي والتحريم ليس خاصا في صورتي البيع والهبة» وإِنَّما هو محرّم وفاسد 
بكل صورة من صور نقل الحق فيه. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


رع وه د 5 نعو سه 6 ل و 
5ه وَعَنْ أبى هرَيرَة ‏ رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «نهئ رَسُول 
1 2 ل ين > ه 0 2000 ١ ٠.‏ 
الله يك عَن بيّع الحَصَاة وَعَنْ بيّع الغَرَرا رَوَاهُ مُسْلِها 


مفردات الحديث: 

- بيع الحصاة: بفتح الحاء. واحدالحصئء من باب إضافة المصدر إلى نوعه» 
وليس من إضافة المصدر إلى مفعولهء وصفة بيع الحصاة: هو أن يقول البائع 
للمشتري: ارم هلذه الحصاة» فأيّ ثوب تقع عليه فعليك بكذاء أو أن يبيعه 
من أرضه ما انتهئ إليه رمي الحصاة. 

- الغرر: بفتحتين» من إضافة المصدر إلئ نوعه» من غرّ يغر بالكسرء هو 
الخطر. 

قال ابن عرفة: بيع الغرر ما كان ظاهره يغرر» وباطنه مجهول» فهو مجهول 
العاقبة» وقد يكون جهل عاقبته إما لعدمه كبيع حبل الحبلة» وإما للعجز عنه 
كالجمل الشارد» أو المجهول المطلقء, أو المعين المجهول قدره؛ أو جنسه». 
أو صفته» فالغرر يجمع وجومًا كثيرة من المخاطرء وأصل الغرر النقصان» 
من قول العرب: غارت الناقة : إذا نقص لبنهاء وغارت البئر: إذا قل ماؤها. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

. النَّهَي عن بيع الحصاة» مما يقتضي تحريمه وعدم صحته‎ ١ 

١‏ للعرب في الجاهلية أنواع من صور البيع يتخذونها في أسواقهم» وأكثرها 
مما يغبن فيه البائع أو المشتري» ولذا حرمها الإسلام» فمنها بيع الحصاة» 
وله صور منها: 


)1غ( مسلم .)١9١1(‏ 
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م لله 
- أن يقول البائع للمشتري: ارم هلذه الحصاة» فعلئ أي ثوب وقعت فهو لك 
بكذا. 

أن يقول البائع: إذا رميت هلذا الثوب بالحصاة فهو مباع منك بكذاء 
فيجعل الرمي بالحصاة نفسه بيعًا. 
- أن يعترض القطيع من الغنم ‏ مثلاً ‏ فيأخذ حصاة» ويقول: أي شاة 
أصابتها فهي لك بكذا. 
- أن يقول: بعتك على أئكبالخيار إلى أن أرمى بهئذه الخضاتة قإذا نبذتها 
وجب البيع. | ْ 
- أو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. 

وهلكذا من الصور المتعددة» وكلها بيوعات جاهلية» فيها غررء 
ومخاطرة» وجهالةٌ» لذا جاء الإسلام بتحريمها. 

الحديث يفيد النَّمي عن بيع الغررء والئّهي يقتضي التحريم» كما يقتضي 
فساد العقد. 

4- الغرر: هو ما لا تعلم عاقبته من الخطرء مما طوي عنك علمه» وخفي عليك 
أمره . 

5 قد جاء النّهمي عن الغرر في أحاديث كثيرة . 

5 قال النووي: النَّهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» 
ويدخحل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع العبد الابق» والمعدوم. 
والمجهول. وما لا يقدر على تسليمه» وما لا يتم ملك البائع عليه» وبيع 
السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمل في البطن» وبيع 
ثوب من الأثواب». وشاة من الشياه» ونظائر ذلك وكل ذلك باطلٌ؛ لأنّه 
غرر كبير من غير حاجة . 00 

قال شيخ الإسلام: وأما الغرر: فالأصل في ذلك أن الله حرّم في كتابه أكل 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه ©6 
أموال الناس بالباطل» وهنذا يعم كل ما يؤكل بالباطل» والنبي يَكةِ نهئ عن 
بيع الغررء والغرر هو المجهول العاقبة» فمن أنواعه: 

- بيع حَبَل الحبّلة . 

بيع الملاقيح . 

بيع المضامين . 

بيع الثمار قبل بُدُوٌ صلاحها . 

- بيع الملامسة والمنابذة» ونحو ذلك من أنواعه وصوره. ! 
والغرر ثلاثة أنواع : 

- بيع المعدوم كحَبّل الحَبّلة . 

- بيع المعجوز عن تسليمه كالجمل الشارد. 

- بيع المجهول المطلق» أو المجهول الجنس» أو المجهول القدر. 

قال النووي: واعلم أن بيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع حبل الحبلة» 
وبيع الحصاةء وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة.» هي داخلة 
في النَّي عن بيع الغررء وللكن أفردت بالذكر ونهي عنها؛ لكونها من 
بياعات الجاهلية المشهورة. 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين تحريم الميسرء وهو نوعان: 

الأول: المغالبات والرهان» فهلذا كله حرام لم يبح منه الشارع إلا ما 
كان معيئًا علئ طاعتهء والجهاد في سبيلهء بأخذ العوض علئ مسابقة 
0 

الثاني : الميسر في المعاملات 3 وقد نهل النبي يَلةِ عن بيع الغرر» وهلذا 
شامل للبيع بأنواعه» والإجارات» فالشيء الذي يشك في حصوله. أو تجهل 
حاله» وصفاته المقصودة داخل في الغرر؛ أن أحد العاقدين إما أن يغلم ) 
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مسح 6 
أو يغرم» فهئذا خطر كالرهان. 
ولأجل هلذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن معلومّاء 
والمثمن معلومًا؛ لأنَّ جهالة أحدهما داخلة في الغرر. 

* فوائد: 
الأولئ : ما تدعو الحاجة إليه من الغرر : 

قال شيخ الإسلام: رخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر» كبيع 
العقار بأسناساتة. والحيوان الحامل» والثمرة بعد بدو صلاحهاء وبيع ما 
المقصود منه مغيّب في اللأرضء كالبصل والفجل ونحوهما قبل قلعه. 

وتختلف مشارب الفقهاء فى هلذا : 

فأبوحنيفة والشافعي أشد النامين' قولأ في الغررء وأصول الشافعي 
المحرّمة أكثر من أصول أبى حنيفة . 

أما مالك فمذهبه ا المذاهب في هنذاء فإنّه يجوز بيع هلذه الأشياءء 
وجميع ما تدعو الحاجة إليه» أو يقل غررهء فيجوز بيع المقاثي جملة» وبيع 
المغييات:فى الآرضن» كاللخرن والقجل والنضل وتو ذللك و اجمن رينت نننه 
في ذلك . ا 

والناس محتاجون إلى هلذه البيوع. والشارع لا يحرم ما يحتاج الناشق 
إليه من البيع ؛ لأجل نوع من الغرر. 

وهو أصح الأقوال. وعليه يدل غالب معاملات السلف, ولا يستقيم أمر 
الناس في معاشهم إلا به. 

وكل من شدّد في تحريم ما يعتقده غررًا فإنّه لا بد أن يضطر إلئْ إجازة ما 
حرّمه الله. فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هلذه المسألة» وإما أن 
يحتال» ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
الثانية : التأمين التجاري : 

تعريفه: هو عقد يُلِزْم فيه أحد الطرفين وهو «المؤمّن» أن يؤدي إلى 
الطرف الآخر وهو «المؤمّن له» عوضًا ماديا يتفق عليه» يُدْفع عند وقوع الخطرء 
وتحقق الخسارة المبينة في العقد» وذلك نظير رسم يسمئ «قسط التأمين» يدفعه 
المؤمّن له حسب ما ينص عليها عقد التأمين» إذا فالمتعاقدان هما : 

بالمؤمّن: :شركة أو هيئة. 

- المؤمّن له: دافع أقساط التأمين. 
حكمه: 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة 
الإسلامية؛ لما يشتمل عليه من أمور هي : 
١‏ غررٌ وجهالةٌ ومخاطرة» مما يكون من قبل أكل أموال الناس بالباطل . 
١‏ يشبه الميسر؛ لأنّه يستلزم المقامرة. ١‏ 

وبالجملة. . فكل من تأمل هلذا العقد وجده لا ينطبق علئ شيء من 
الود الكبر عينة: ولا رة دراقنى الطلرافين كه ولك القيزة :بد اطبيهما ]ذا كانت 
وها ينين والسشع اك اسان نالعال الشر يف 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التجاري : 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا عن التأمين التجاري برقم (005) 
وتاريخ 4/ 5ه مطولاً» لا ينّسع المقام لنقله كله» ولذا أكتفي بنقل 
فقرات منه» وللقاريء الرجوع إليه؛ جاء فيه ما يلي : 
أولاً: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية» المشتملة 

علئ الغرر الفاحش» وقد نهى يَلْةِ عن بيع الغرر . 
ثانا هو خيرات "من ضروب المقامرة» لما فيه من المخاطرة في مار كات 

مالية» ومن الغرم بلا جناية» ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل» غير 
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سستسس و 

كاش 
ثالثاً: من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام» وقد حصر 

النبي يَكْةٍ الرهان في الخف والحافر والتّصلء وليس التأمين من ذلك . اه 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين التجاري: 

جاء فيه : 

إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت» الذي تتعامل به شركات 
التأمين التجاري» عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد» ولذا فهو حرامٌ شرعا. 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمين بشتئ صوره وأشكاله: 

الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وأصحابه» ومن 
اهتدئ بهداه . 

أما بعد 

فإِنَّ المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه 
المختلفة. بعدما اطلع عل كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطّلع أيضًا 
عل ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء ء في المملكة العربية السعودية في دورته 
العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض» بتاريخ 5ه من التحريم للتأمين 
بأنواعه . 

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك» قرر المجلس بالأكثرية 
تحريم التأمين بجميع أنواعه» سواء كان علئ النفس» أو البضائع التجارية» أو 
غير ذلك من الأموال: 

كما قرر مجلس مجلس المجمع بالإجماع الموافقة علئ قرار مجلس هيئة كبار 
العلماء» له التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرّم» والمنوه 
عنه آنقّاء وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة . 


كستاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


0 


تقريراللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين: 

بناء علئ قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء ١5‏ شعبان 
4ه»ء المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
والح جد تمر مواق اح مياه إن يدل اويل بواج لزان 
مجلس المجمع حول التأمين بشت أنواعه وأشكاله . 

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليهاء وبعد المداولة أقرّت ما يلي : 
الحمدلله» والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وأصحابه» ومن اهتدئ 
بهداه. . 
أما بعد: 

فإنَّ المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولئ المنعقدة في /١٠١‏ شعبان 
4ه بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي» هن في موقو التأمين 
بأنواعه. بعد ما اطلع عل كثير مما كتبه العلماء ء في ذلك» وبعد ما اطّلع أيضًا 
علئ ما قرّره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته 
العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 5/ 17297/4١ه‏ بقراره رقم (00) من التحريم 
للتأمين التجاري بأنواعه . 

وبعد الدارسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس مجلس المجمع الفقهي 
بالإجماع» عدا فضيلة الشيخ مصطفئ الزرقاء م 
أنواعه» سواء كان علئ النفسء أو البضائع التجارية» أو غير ذلك للأدلة الآتية : 

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية» 
المشتملة علئ الغرر الفاحش؛ لأنَّ المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد 
مقدار ما يعطئ» أو يأخذ. فقد يدفع قسطا أو قسطين, ثم تقع الكارثة» فيستحق 
ما التزم به المؤمن» وقد لا تقع الكارثة أصلاًء فيدفع جميع الأقساط» ولا يأخذ 
شيئاء وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذء بالنسبة لكل عقد 
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عب 000 
بمفردته» وقد ورد في الحديث الصحيح عن النَّي بك النّهَي عن بيع الغرر . 

الثانى : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة» لما فيه من 
المخاطرة في معاوضات مالية» ومن الغرم بلا جناية» أو تسبب فيها ومن الغنم 
بلا مقابل» أو مقابل غير مكافيء فإنَّ المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع 
الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين» وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغتم 
المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل» وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارّاء 
ودخل في عموم النّهي عن الميسر في قوله تعالئ : ياي امَو لخر 
وَالْمتِِرٌ وَالاتَصَابْ الوم ِجَسُ مِنْ مَل لطن فأَجيَنبوهِ لَعَلَكُمْ تطْلحُونَ 47 [المائدة: ]4١‏ 
والآية بعذها:, 

الثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل عل ربا الفضل والنسأء فإنَّ الشركة 
إذا دفعت للمستأمن» أو لورثته» أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو 
ربا فضل» والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأء وإذا ذفعت 
الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط. وكلاهما محرّم بالنص 
والإجماع. / 

الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرّمة» لأنَّ كلا منها فيه 
جهالة وغرر ومقامرة» ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام» 
وظهورٌ لأعلامه بالحجة والسنانء وقد حصر الئَّبِي يِل رخصة الرهان بعوض 
في ثلاثة بقوله كِ: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»» وليس التأمين من 
ذلك ولاشبِيهًا به افكان محم ا 

الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل» وأخذ بلا 
مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرّم» لدخوله في عموم النَّهي في قوله 
تعالئ : © يَكَأيهًا لدت اميا ل تَأْكُلوَا ملك بَنْنَحكُم بلاطل إل أن 
تكرت تحصدرة عن راض يف45 [النساء: 79]. 


كتاب البيسوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لايلزم شرعًاء فإِنَّ المؤمن لم 
المستأمن علئ ضمان الخطر علئ تقدير وقوعه» مقابل مبلغ يدفعه المستأمن 
له والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن» فكان حرامًا. 

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاء أو فى بعض أنواعه. 
فالجواب عنه ما يلى : 

(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح. فإنَّ المصالح في الشريعة 
الإسلامية ثلاثة أقسام : 

قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة. 

وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة 

والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه» وعقود التأمين التجاري فيها جهالةٌ 
وغررٌ وقمارٌ ورباء فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه ؛ لغلبة جانب المفسدة 

(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا؛ لأنَّ عقود التأمين التجاري 
قامت الأدلة عل مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة» والعمل بالإباحة الأصلية 
مشروط بعدم الناقل عنهاء وقل وجدء فبطل الاستدالال بها. 

(ج) «الضرورات تبيح المحظورات» لا يصح الاستدلال به هناء فإِنَّ ما 
أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرّمه عليهم» فليس 
هناك ضرورة معتبرة شرعًاء تلجيء إلئ ما حرمته الشريعة من التأمين. 

(د) لا يصح الاستدلال بالعرف» فإنْ العرف ليس من أدلة تشريع 
الأحكام» وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكامء وفهم المراد من ألفاظ 
النصوص» ومن عبارات الناس في إيمانهم» وتداعيهم» وأخبارهم. وسائر ما 
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يحتاج إلئ تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال» فلا تأثير له فيما تبين 
أمره» وتعين المقصود منه» وقد دلت الأدلة دلالة واضحة عل منع التأمين» فلا 
اعتبار به معها . 

(ه) الاستدلال بأنّ عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة» أو في 
معناها غير صحيح؛ فإنَّ رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه» 
وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي 
لام ا وأنَّ رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته» وفي 
التأمين قد يستحق الورثة نظامًا مبلغ التأمين» ولو لم يدفع مورثهم إل قسطا 
واحذاء وقد لا يستحقون شيئًا إذا جعل المستفيد سوئ المستأمن وورثته» أن 
الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبًا مئوية مثلآً» بخلاف التأمين» فربح 
رأس المال وخسارته للشركة» وليس للمتسأمن إلا مبلغ التأمين» أو مبلغ غير 
محذدد. 

(و) قياس عقود التأمين عل ولاء الموالاة عند من يقول به» غير 
صحيح : فإنّه قياس مع الفارق» ومن الفروق بينهما أنَّ عقود التأمين هدفها 
الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة» بخلاف عقد ولاء 
الموالاة» فالقصد الأول فيه التآخئ في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة 
والرخاء» وسائر الأحوال» وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع . 

(ز) قياس عقد التأمين التجاري علئ الوعد الملزم عند من يقول به 
لايصح» لأنّه قياس مع الفارق ومن الفروق أنَّ الوعد بقرض أو إعارة» أو تحمل 
خسارة مثلاً من باب المعروف المحضء فكان الوفاء به واجبّاء أو من مكارم 
الأخلاق. بخلاف عقود التأمين» فإنّها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي؛ 
فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر . 

(ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم 
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يجب قياس غير صحيح؛ لأنّه قياس مع الفارق أيضّاء ومن الفروق أنَّ الضمان 
نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين» فإنّه عقد معاوضة 
تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي» فإن ترتب عليه معروف فهوتابع غير 
مقصود إليهء والأحكام يراعئ فيها الأصل لا التابع» ما دام تابعًا غير مقصود 
إليه . 

(ط) قياس عقود التأمين التجاري علئ ضمان خطر الطريق لا يصح. فإنّه 
قياس مع الفارق» كما سبق في الدليل قبله. 

(ي) قياس عقود التأمين التجاري علئ نظام التقاعد غير صحيح» فإ 
قياس مع الفارق أيضّاء لأنَّ ما يعطئ من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره 
مسؤلاً عن رعيته» وراعئ في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة» ووضع 
له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إل الموظف,» ونظر إل مظنة الحاجة 
فيهم» فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيهاء 
وعلل هلذا لا شبه بينه وبين التأمين» الذي هو من عقود المعاوضات المالية 
التجارية» التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين» والكسب من ورائهم 
بطرق غير مشروعة؛ لأنَّ ما يعطئ في حالة التقاعد يعتبر حقًا التزم به من 
حكومات مسؤولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه» 
وتعاونًا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكرهء وقطع الكثير من فراغه في سبيل 
النهوض معها بالأمة. 

(ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح.ء فإنّه 
قياس مع الفارق» ومن الفروق أنَّ الأصل في تحمل العاقلة لديه الخطأ وشبه 
العمد ما بينهما وبين المقاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو 
إلى النصرة والتواصل والتعاون» وأسداء المعروف ولو دون مقابل» وعقود 
التأمين التجارية استغلالية تقوم عل معاوضات مالية محضة» لا تمت إلى 


مخ 
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عاطفة الاحسان»: وبواعث المعروف بصلة . 

(ل) قياس عقود التأمين التجاري علئ عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنّه 
قياس مع الفارق أيضّاء ومن الفروق أنَّ الأمان ليس محل للعقد في المسألتين» 
وإنما محله في التأمين الأقساطء ومبلغ التأمين» وفي الحراسة الأجرة» وعمل 
الحارس.ء أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق لازي الأجرة عند ضياع 
الوسروسن: 

(م) قياس التأمين علئ الإيداع لا يصح؛ لأنّه قياس مع الفارق أيضاء فإنَّ 
الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف 
التأمين» فإنَّ ما يدفعه المستأمن لا يقابله. عمل من المؤمن» ويعود إلى 
المستأمن بمنفعة» إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان 
لا يصحء بل هو مفسد للعقد» وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان 
معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين» أو زمنه فاختلف في عقد الايداع بأجر . 

(ن) قياس التأمين علئ ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح 
والفرق بينهما أنَّ المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض» 
والمقيس التأمين تجاري وهو معاوضات تجارية» فلا يصح القياس . 

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة قة عل قرار مجلس هيئة كبار 
الغلماء في المملكة العربية السعودية رقم (01) وتاريخ م ع 
جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرّم والمنوه عنه آنقًا للأدلة 
الآتية : ش 

الأول: أنَّ التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون 
على تفتيت الأخطارء والاشتراك في تحمل المسؤلية عند نزول الكوارث» 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه 
الضررء فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحًا من أموال 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


00 سند 


غيرهم» وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم» والتعاون على تحمل الضرر. 
الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه رباالفضل وربا النسأء فليس 
عقود المساهمين ربوية» ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. 
الثالث: إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود 
عليهم من النفع لأنّهم متبرعون, فلا مخاطرة» ولاغررء ولا مقامرة» بخلاف 
التأمين التجاري فإنّه عقد معاوضة مالية تجارية. 

الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من 
الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشيء هنذا التّعاون» سواء كان القيام 
بذلك تبرعًا أو مقابل أجر معيّن» ورأئ المجلس أن يكون التأمين التعاوني على 
شكل شركة تأمين تعاؤنية مختلطة للأمور الآتية: 

( أ) الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤلية 
القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية» ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل 
لما عجز الأفراد عن القيام به» وكدور موجه» ورقيب» لضمان نجاح هلذه 
المشروعات وسلامة عملياتها. 

(ب) الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون 
بالمشروع كله من حيث تشغيله» ومن حيث الجهاز التنفيذي» ومسؤلية إدارة 
المشروع. 

(ج) تدريب الأهالي علئ مباشرة التأمين التعاوني» وإيجاد المبادرات 
الفردية» والاستفادة من البواعث الشخصية» فلا شك أنَّ مشاركته الأهالي في 
الإدارة تجعلهم أكثر حرصًا ويقظة علئ تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون 
مجتمعين تكلفة تعويضهاء مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين 
التعاوني» إذ أنَّ تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل» كما أنَّ 
وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل . 
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(د) أنَّ صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة 
من الدولة للمستفيدين منه» بل بمشاركة منها معهم فقط» لحمايتهم ومساندتهم 
باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية» وهلذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه 
المتعاونون بدور الدولة» ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية. 

ويرئ المجلس أن يراعي في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين 
التعاوني علئ الأسس الآتية : 

الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن» 
وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب 
مختلف فئات ومهن المتعاونين: كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحيء وثانٍ 
للتأمين ضد العجز والشيخوخة . . إلخ . 
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين» وآخر للتجار» وثالث للطلبة» 
ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين. . إلخ . 

الثانى: أن تكون منظمة التأمين التعاونى عل درجة كبيرة من المرونة» 
والبعد عن الأستالست المعقدة. ْ 

الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلئ يقرر خطط العمل» ويقترح ما 
يلزمها من الوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة. 

الرابع : ول الخكرية فى اغا الاين اجا زع ين الما اويل 
المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء فى المجلس» ليساعد ذلك عل 
إشراف الحكومة عليهاء واطمقناتها ضار لام سيرها وحفظها من التلاعب 
والفشل . 

الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة 
الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هلذه الزيادة . 

ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في 
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قراره المذكور بأن يتؤلئ وضع المواد التفصيلية لهنذه الشركة التعاونية جماعة 
من الخبراء المختصين فى هلذا الشأن. 

والله ولي التوفيق» وصلئ الله وسلم عل نبينا محمّد وآله وصحبه. 


والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعى؛ وهو «التأمين 
التعاوني». فعبارة مجمع الفقه الإسلامي المنبثقة من منظمة المؤتمر الإسلامي 
هي ٠‏ 
التعاوني القائم علئ أساس التبرع والتعاون. 
قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التعاوني: 

أنَّ التأمين التعاوني من عقود التبرعات» التي يقصد بها أصالة التعاون 
على تفتيت الأخطار» والاشتراك فى تحمل المسؤلية عند نزول الكوارث» 
وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية» تخصّص لتعويض من يصيبه 
ضرر» وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري . 
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* مفردات الحديث: 

- فلا يبعه: هلذه رواية مسلم » وقد تكررت فيه من عدة طرق» أما روايات 
البخاري» فكل الروايات التي اطلعت عليها فيه: «فلا يبيعه» ورواية مسلم 
بالجزم علئ أنَّ «لا» ناهية» ورواية البخاري بالرفع علئ أنّها نافية» وكلتا 
الروايتين تؤدي إلئ معنئ واحدء إلا أنَّ رواية النفي أبلغ . 

- حتئ يكتاله : المراد حت يستوفيه بالكيل» والفرق بين الكيل والاكتيال إنما 
يستعمل إذا. كان عراصي قال تعالئ : # وَيَلٌ لَلْمُطَفْفِينَ (يي) الس ذا أكا لوأ عل 
لايس يَسَسَوُونَ (ري) وإدًا كالوهم أو وَرنوْهُمْ ححيِرُونَ ()4 [المطففين] فالمراد بالاكتيال 
استيفاء ء الطعام المبيع 0 فقد جاء في رواية البخاري: «من ابتاع طعامًا 
فلا يبعه حتى يستوفيه» والرواية الأخرئ للبخاري: (إذا ابتعت فاكتل» يعنى 


ما يؤخذ من التحديث: 
- في الحديث نهي المشتري أن يبيع الطعام الذي اشتراه حت يكتاله 
ويستوفيه ممن باعه عليه . 
١‏ الطعام عادة وغالبًا لا يباع إلا كيلاً» ولذا جعل الفقهاء هلذا الحكم في كل 
بيع يحتاج قبضه إلى حق توفية» من الكيل» أو الوزن» أوالعدء أو الذرع؛ 
فلا يصح بيعها إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به من أحد هلله 


.)1618( مسلم‎ )١( 
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الطرق» قال شيخ الإسلام : وعلئ هنذا إجماع العلماء. 

إذا بيع الطعام جزافا فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّهِ يصح التصرف فيه 
قبل قنضه» لقول ابن غهر :مضت الننة أنّ ما أدرفتة الصقفة حرا ميجفرعًا 
فهو من مال المشتري» فدلٌ علئ جواز التصرف فيه قبل قبضه . 
ومذهب جمهور العلماء والرواية الأخرئ عن أحمد: أنَّه لافرق في الطعام 
بين الجزاف وغيره» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 

4- قال الشيخ تقي الدين وابن القيم: علة النَّهي عن البيع قبل القبض عجز 
المشتري عن تسلمه» وتسليمه للمشتري الثاني» لا سيّما إذا رأئ البائع أن 
المشتري رَبِحَ فإنّه يسع في رد البيع إما بجحدء أو احتيال الفسخ . 

4 قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : وقد تواتر النَّهي عن بيع الطعام حتئ يقبضه 
من غير فرق بين الجزاف وغيره. 

5 قلثٌ: من تلك الأحاديث: 
ما رواه أحمد من حديث حكيم بن حزام أنَّ الَّبَىَ يه قال: «إذا اشتريت 
- ما رواه أبوداود من حديث زيد بن ثابت «أنَّ البّىَ كله نهئ أن تباع السلعة 
حيثٌُ بتاع حتئ يحوزها التجّار إلئ رحالهم». 
- ماجاء في الصحيحين عن ابن عباس أنَّ الَبىَ يكِ قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
يبعه حتئ يستوفيه» قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . 
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سحب ( 6 
4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللعَنُْ ‏ قَالَ: «نَهَى رَسُولَ 
لله يل عنْ بَعََيين فِي بَيعَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالنّسَائِنُ وصَكَحَهُ التّرْمِذِيُ 
وابنُ حبّان. 
ولأبي دَاوُدَ: «مَنْ باع بِيْعَتَيْن في بِبْعَةٍ فَلَهُ أُوْكْسْهُمَاء أو 
ب , 1 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخر جه ابن أبي شيبة وأبوداود والحاكم» والترمذي وصححه ابن حبان 
وقال: صحيح على شرط مسلمء» ووافقه الذّهبي» وصححه ابن حزم في 
المحلئ» كما صححه عبدالحق فى أحكامه» وإسناده حسن . 

وأمااوؤانة الى :داو ققال المتلاوى عله فى ]بعاد محف ون عفر بز 
علقي نشد كلفيه ولكن رتلف الساتئ» ْ 

قال في التلخيص : وفي الباب عن ابن عمر» وابن عمروء وابن مسعود. 
* مفردات الحديث: 
- بيعتين في بيعة: صفته علىئ الصحيح هي بيع العينة» بأن يبيعه السلعة نسيئة» 
ثم يشتريها البائع من المشتري نقدًا بأقل من ثمن النسيئة . 
أوكسهما: يقال: وكس فلانٌ يكسه وكسًا نقصهء فالوكس النقصانء 
وأوكسهما اسم تفضيل» أي أقلهما وأنقصهماء والمعنئ أنّهِ إذا فعل ذلك فلا 


)١(‏ أحمد (94155). النسائي (0/ 5940).» الترمذي »)١771(‏ أبوداود »)757٠(‏ ابن حبان 
.)١١2١9(‏ 
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يخلو من أمرين : إما أن يمضى العقد وهلذا هو الرباء وإما أن يأخذ الأقل. 
<الزيا #سباتي معنا في ابه" إن خناء اله 
* ما يؤخذ من الحديث: 

النّّي عن بيعتين في بيعة» ومقتضئ تقد وفساد العقد. 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في معنئ «بيعتين في بيعة» فسّره الحنابلة بأن يشترط أحد 
المتابيعين علئ الأخر عقدًا آخرء كسلف وقرضء وبيع وإجارة وشركة» ونحو 
ذلك » كقول البائع للمشتري: بعتك كذا بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا ونحو 
ذلك» فهنذا الشرط يبطل العقد عندهم من أصله . 

وحكمه البطلان؛ لأنّه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن» وهو 
مجهول» فيصير الثمن مجهولاً . 

فشو «يعضهم بآن يقول البازع : بعتنك هلذه السلعة بألفين نسيئة» وبألف 
نقدّاء فأهماشئت أخذت به. 

أما ابن القيم: فيقول: «البيعتان في بيعة» أن يبيعه السلعة بمائة مؤجلة» 

يشتريها منه بثمانين حالّة» فقد باع بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد 

أخذ بالرباء وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهماء وهلذا من أعظم الذرائع إلى 
الريا. 

وهلذا هو المعن المطابق للحديثء» فإنَّهِ إذا كان مقصوده الدراهم 
التاجلة بالآجلة فهو لآ يسعدق إلا رسن مالد» وهو أوكين الثمئين» فإن اذه 
أخذ أوكسهماء وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الرباء فلا محيد له عن أوكس 
الثمنين» أو الرباء ولا يحتمل الحديث غير هلذا المعنول» أما أخذه بمائة مؤجلة 
أو بثمانين حالة» فليس في هنذا ربا ولا جهالة» وإنما خيّره بأي الثمنين شاء . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الذي يدخل في النَّهي عن بيعتين في 
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بيعة مسألة العينة وعكسها؛ لأنَّ فيه محذور الرباء وحيلة الربا. 
وأما تفسير الحديث بأن يقول: بعتك هلذا البعير بمائة عل أن تبيعني 
الشاة بعشرة؛. فلا تدخل»: لأنّه لا محذور فى ذلك . 
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040 وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدٌَهِ ‏ رَضِيَّ الفا 
عَنْهُمْ - قَالَ: قَالَ وَ سُوَلَ الله جك : الح سار َي وَلآ شَوْطَانِ 
في بت وَلأرْ مالم يصْمَن» ولاب مَا لِمْنَ عِنْدَكَ) رَ 0 
وَصَحَحَه التَرْمِذِيُ وَابْنُ خَرّيْمَةَ والحاكم . 

َأَْرَجَهُ في عُلوم الحَدِيثِ مِنْ رِوَايةٍ أبي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو 
المَذكور ب بلفظ بلفظ : ١نَهَى‏ عَنْ بيع وَشَرْط ا . 

وَمن هَلذًا الوَجه أَخْرَجَهُ الطَبرَانِييُ في الأؤْسَطء وَهُوَغْرِيبٌ”"' . 


أ 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن بطرقه . 

قال في التلخيص : رواه مالك بلاغاء والبيهقي موصولاً من حديث عمرو 
بن شعيب» وصححه الترمذي» وله طرق أخر عند النسائي والحاكم: من طريق 
عطاء الخراساني عن عبدالله بن عمرو. وللكن قال النسائي : عطاء لم يسمع من 
عبدالله بن عمرو. 

وفي البيهقي من حديث ابن عباس » وفي الطبراني من حديث حكيم بن حزام . 

وقال الشوكاني: الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان» وهو 
عندهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن حزم في 
المحلئ» والخطابي في المعالم» والطبراني في الأوسط . 


)١(‏ أحمد 11/7١‏ أبوداود 6 الترمذي 6 5 النسائي 5070 ابن ماجه 
(25184.؛ الحاكم (؟/١)»,‏ الحاكم في المعرفة »)١14(‏ الطبراني في الأوسط .)4751١(‏ 
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قال في المنتقئ للمجد: قال الترمذي: هلذا حديث حسن صحيح» 
وصحكّحه الحاكم وقال: حديث صحيح علئ شرط جماعة من أئمة الحديث» 
ووافقه الذهبي» كما صححه ابن خزيمة وعبدالحق والمنذري وابن القيم . 
مفردات الحديثك: 
- سلف : بفتحتين» أي قرض» وهو شرعا: دفع مال لمن ينتفع به» ويرد بدله. 
- ربح: ربح في تجارته يربح ربحاء أي كسبء فهو رابح» والريح اسم لما 
يربح » جمعه أرباح . 
- ما لم يُضمن: مبني للمجهولء أي ما لم يُملك» ولم يُقبض . 
ما ليس عندك : أي شيا ليس في ملكك حال العقد من المبيعات المعيّنات . 
ا ما يؤخذ من الحديث: 

قال ابن القيم في تهذيب السنن: هلذا الحديث أصل من أصول 
المعاملات» وهو نص في تحريم الجيل الربوية . 

قلث: ففيه أربع فقرات» سنشرحها حسب ذكرها في الحديث إن شاء الله 
تعالى : 

الأولئ: ”لا يحل سلف وبيع» : 

فسّر بعدة تفاسير» وللكن أحسنها وأقربها إل الصواب ما يأتي : 

قال لوو انَّقوا علئ أنه لا يجوز بيع وسلف. وهو أن يبيع الرجل 
السلعة علئ أن يقرضه قرضا. 

قال ابن القيم: لأنّه ذريعة إل أن يقرضه ألفّاء ويبيعه سلعة تساوي 
ثمانمائة بألف أخرئ» فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمانمائة» وأخذ منه ألفين» 
وهلذا عين الرباء فلولا هلذا البيع ما أقرضه» ولولاعقد القرض ما اشترئ ذلك . 

الثانه :"ولا شرطان في بيع ١‏ 

فسّر بعدة تفاسير منها تفسير» الحنابلة» بأن يشترط المشتري علئ البائع 
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أن يفصل الثوب المبيع ويخيطه؛ فلا يصح., لأنّه جمع بين شرطين» والحديث 
ينهئ عن «شرطين في بيع» . 

وأحسن من هلذا التفسير وغيره التفسير الآتي : 

قال ابن القيم: الشرطان في بيع فسّر بقول البائع : خذ هلذه السلعة بعشرة 
نقذّاء واخذها منك بعشرين نسيئة . 

وهى مسألة العينة بعينهاء وهلذا هو المعن المطابق للحديثء» فإذا كان 
تقصوده الدارهم العالة: بالختعلة» توق لأ مسق إلا رآمن مالةه بوهلق ار سين 
الثمنين» ولا يحتمل غير هلذا المعنم» وهلذا هو الشرطان في البيع . 

وإذا أردت أن يتّضح لك المعنئ فتأمل نهيه عن : 

وعن سلف وبيع . 

- وعن شرطين في بيع . 

فكلا الأمرين يتوصل به إلى الربا. 

الثالثة : «ولا ربح ما لم يضِمن» : 

فسَّر بعدة تفاسير» وللكن أحسنها هو أن يبيع السلعة المعيّئة المشتراة قبل 
قبضها ويربح فيهاء فقد تقدم لنا أنَّ المشتري لا يصلح له أن يبيع السلعة 
المشتراة إلا بعد قبضهاء لأنّها لا تزال في ضمان البائع لو تلفت» فإذا باعها قبل 
قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت» وهو لا يجوزء وهلذا 
معنئ قوله َك : «الخراج بالضمان» [رواه أحمد (5750941)]. 

الرابعة: «ولا بيع ما ليس عندك» : 

يعني في ملكك, أو ولايتك» يُفسّر هلذه الجملة حديث حكيم بن حزام» 
وهو ما أخرجه النسائي (5075) قال: قلتُ: يا رسول الله! : يأتيني الرجل فيريد 
مني البيع ليس عندي» فأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 
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للكن قال الإمام الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة» ألا ترى أنه 
أجاز السلم» وهو بيع ما ليس عند البائع . 

قال محرره: وهلذه يغلط فيها كثير من طلاب العلم» يجعلون بيع الأعيان 
كبيع الموصوف في الذمة في الحكم» وهلذا غير صحيح» فالمتعلق يختلف». 
فإنَّ متعلق الموصوف المعين عين المبيع» وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين 
فهو الذمة.. 

ولذا قال في شرح الإقناع: ويصح البيع بالصفة وهو نوعان: 

أحدهما: بيع عين معيّلة» كبعتك عبدي التركي» ويذكر صفاته» فهلذا 
ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه» لزوال محل العقد. 

الثاني : بيع موصوف غير معيّن ويصفه بأن يقول: بعتك عبدًا تركيًا ثم 
يستقصي صفاته» فمتئ سلَّم البائع إليه عبدًا علئ غير ما وصفه له فردّه المشتري 
علئ البائع» لم يفسد العقد برده؛ لأنَّ العقد لم يقع علئ عينه بخلاف النوع 
الأول 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة 
ويحتج بحديث : «ولا تبع ما ليس عندك» احتجاجه فيه نظرء فالحديث يدل علئ 
منع بيع العين التي في ملك غيره» أما الموصوف في الذمة فلا أرئ دخوله في 
هلذا الحديث» وهو المذهب عند الأصحاب كلهم . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن القبض: 

بشم هلمن ألرحِيوٍ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد خاتم النبيين 
وعلئ اله وصحبه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية» من ١7‏ إل “71 شعبان ١٠5١ه‏ الموافق ١5‏ 


0( سد 


٠‏ آذار «مارس» ٠94١م‏ بعد اطلاعه عل البحوث الواردة إل المجمع 
بخصوص موضوع «القبض: صورهء وبخاصة المستجدة منها وأحكامها» 
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

قرّر: 

أوَلاً: قبض الأمؤال كما يكون حسيًا فى حالة الأخذ باليدء أو الكيل أو 
الوزن في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» يتحقق اعتبارًا وحكمًا 
بالتخلية مع التمكين من التصرف,. ولو لم يوجد القبض حسّاء وتختلف كيفية 
قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها. 

ثانيًا: أن من صور القيضن الحكمئ المعتيرة شرعًا وعرقًا : 

: القيد المضرفي لمبلغ من المنال في حساب العميل في الخالات التالية‎ -١ 

( أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة» أو بحوالة 
مصرفية . 

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف فى حال شراء 
عمل كضدلة خرف سيداب السو ل ١‏ 

(ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلعا من حساب له إلى حساب آخر 
بعملة أخرئ» في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد آخرء 
وعلئ المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية» ويغتفر 
تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي» 
للمدد المتعارف عليها فى أسواق التعامل» علئ أنَّه لا يجوز للمستفيد أن 
يتصرف في العملة :خلال انمد المختفوة إلا ربد أن حصي أثر»القيد المصرق 
بإمكان التسلم الفعلئ . ْ 

١‏ تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند 
امكفاثة ‏ وعححوه امسر ف 
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ا ويم ا ب 5 ا ع .6 و 0-9 ١‏ 
1ك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ‏ رضىّ الله 
٠ 2‏ 5 2 أ إلى 5 م أ أ ع 0 
عنه ‏ قال : «نهئ رَسُول الله كلد عن بِيّع العربان» رَوَاهُ مَالك» قال : 


و كو 1 ا 2 200 
بَلغني عن عمرو بن شعيّْبٍ به : 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال فى التلخيص ما خلاصته: الحديث له طرق تنتهى بعمرو بن شعيب 
و ْ 

فقد رواه مالك وأبوداود وابن ماجه, وفيه راو لم يسم» قيل: هو عبدالله 
بن عامر الأسلمي» وقيل: هو ابن لهيعة وكل منهما ضعيف . 

رواه الدارقطني والخطيب: وفيه الهيثم بن اليمان ضعّفه الأزدي» وقال 
أبوحاتم صدوق . 

ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبدالعزيز عن الحارث بن عبدالرحمن 
بن عمرو بن شعيب . 

ورواه عبدالرزاق مرسلاً عن زيد بن أسلم وقال: ضعيف مع إرساله . 
مفردات الحديث: 
- الغربان: بضم العين المهملة ثم راء ساكنة وباء مفتوحة وألف آخره نون» 
ويقال عربون وأربون» وعربان وأربان» وصفته : أن يعلق المشتري عقد البيع 
بأن يعطي البائع بعض الثمن» ويقول: إن أخذثه فهلذا من الثمن» وإن لم 
اخذه فهو للبائع . 


.)509/5( مالك‎ )١( 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ بيع الغربان: هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع دينارًا أو درهمًا من 
الثمن» فإن أمضئ المشتري العقد وأخذ السلعة» فما دفعه فهو من الثمن» 
وإلاّ فهو للبائع . 

١‏ الحديث يدل علئ النَّهى عن هلذه الصورة من العقد» والنَّهى عنها يقتضي 
فسادهاء وهى مسألة خلافية. 

وقد لخّص الدكتور عبدالرزاق السنهوري ‏ رحمه الله في كتابه «مصادر 
الحق» أدلة القولين» ورد أدلة القائلين ببطلان بيع العربون» فقال بعد إيراده 
ما ذكره ابن قدامة ‏ رحمه الله ما نصه: ويمكن أن نستخلص من النص 
المتقدم ما يأتي : ١‏ 

أولاً: إن الذين يقولون ببطلان بيع العربون يستندون في ذلك إلئ حديث 
النبي كَل الذي نهئ عن بيع العربون» ولأنَّ العربون اشترط للبائع بغير 
عوضء. وهلذا شرط فاسدء ولأنّه بمنزلة الخيار المجهول إذا اشترط 
المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة. كما يقول: ولي الخيار 

مت شئت رددت السلعة»؛ ومعها درهم. 

المروي عن عمر. وضكّف الحديث المروي في النَّهي عن بيع العربون» 

واستئذ إل القياس علىل صورة متّفق علئْ صحتهاء هى أنه لا بأس إذا كره 

المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئاء قال أحمد: هلذا فى معناه . 
الثا: ونرئ أنه يمكن الرد علئ بقية حجج من يقولون ببطلان بيع 

العربون» فالعربون لم يُشترط للبائع بغير عوضء إذ العوض هو الانتظار 

بالمبيع » وتوقيف السلعة حتئل يختار المشتري » وتفويت فرصة البييع من 
شخص آخر لمدة معلومة» وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول» إذ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خصصحد فنيرهة 


المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع» فإن لم يرجع فيها مضت 
الصفقة. وانقطع الخيار. اه. 

+ خلاف العلماء: 

انفرد الإمام أحمد ‏ رحمه الله بالقول بصحة بيع الغربون» واستحقاق 
البائع إِيّاه في حال العدول عن الشراءء وخالفه الأئمة الثلاثة» فيرئ المالكية 
والشافعية أنه باطل لهلذا الحديث» بينما هو عند الحنفية فاسد» وليس بباطل 
حيث يفرقون بينهما . 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله ما نصه: والعربون في البيع هو أن يشتري 
السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره» علئ أنّهِ إن أخذ السلعة احتسب به من 
الثمن» وإن لم يأخذها فذلك للبائع» قال أحمد: لا بأس بهء وفعله عمر 
- رضي الله عنه -. 

قال في المنتهئ وغيره: ويصح بيع العُربون» وفعَله عمرء وأجازه. 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه أجازه. وقال سعيد بن المسيب 
وابن سيرين : لا بأس إذا كره السلعة أن يردهاء ويرد معها شيئّاء وقال أحمد: 
هلذا في معناه» واختار أبو الخطاب أنه لا يصح» وهو قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي» ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن ؛ لأنَّ الي يَكِِ «نهئ عن 
بيع العربون» [رواه ابن ماجه]ء ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوضء فلم يصح» 
كما لو شرطه لأجنبي . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع العربون: 

بش هلين يي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلئ آله وصحبه . 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الثامن ببندر 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


(690-ن-تد 


سيري باجوان» بروناي دار السلام من ١‏ إل /ا محرم 6ه الموافق 7١‏ 
7٠‏ يونيو”1997م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "بيع 

العربون», وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله . 

قرّر ما يلي : ٍ 

١‏ المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلئ البائع» 
علئ أنّه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن» وإن تركها فالمبلغ للبائع . 
ويجري مجرئى بيع الإجارة؛ لأنّها بيع المنافع» ويستثنئ من البيوع كل ما 
يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد «السلم»» أو قبض 
بالبدلين «مبادلة الأموال الربوية والصرف»» ولا يجري في المرابحة للأمر 
بالشراء في مرحلة المواعدة» وللكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. 

"- يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود» ويحتسب العربون 
جزءا من الثمن إذا تم الشراءء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن 
الشراء . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححح رزنم 


-1١‏ وعَنٍ بْنِ عَمَرَ. 0 قَالَ : «ابْتَعْتُ رَيْتَا 


في الشوقء قَلَمَا اشتؤجيئة قٍ بي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي به رِبْحًا حستاء 
َأَرَدْثُ أذ أضرب عَلَىْ يَدِ الوَجْلٍء َأحَدَ َجُلٌّ مِنْ خَلْفِي بذرّاعي. 
فَالتَمَتٌ فَإِذًا اهوَرَيْدُ نابت فَقَالَ: لآ نعمت مله حذا لكر ره 
إل رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ افر يك هئ أن باع الشلع حبنت تباغ حت 
يَحُورّهَا الشكَارُ إلى رِحَالِهِم) رون اه ريراوق واللتط الث 
وَصَححَهُ ابْنُ حبّانَ وَالحَاكة'' . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر» وله طرق 

جياد : 

الأولئ: عن نافع عنه مرفوعًا به أخرجه مالك» ومن طريق مالك أخذ البخاري 
ومسلم وأبوداود والنسائي وأحمد كلهم من طريق مالك عن نافع به 
وتابعه جماعة عن نافع به. 

الثانية : عن عبدالله بن دينار عنه به أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي 
والشافعي الطحاوي والبيهقي وأحمد من طرق عن ابن دينار به. 

الثالثة : عن القاسم بن محمّد عن ابن عمرء ورواه أبوداود والنسائي والطحاوي 
وأحمد من طريقين: الأولئ: فيها مجهول. والثانية: فيها ابن لهيعة 


.)5١ الحاكم (؟/‎ »)١١1١( أبوداود (7199). ابن حبان‎ 2)١91١/0( أحمد‎ )١( 


- 6:5 

أما الزرقاني فقال: من قال إِنَّه حديث منقطع أو ضعيف فلا يلتفت 
إليه» فهو متصل» غير أن فيه راويًا مبهمًا. 

* مفردات الحديث: 

- يتا : هو دهن الزيتون» ويطلق على دهن غيره» وللكنه المراد هنا. 

استوجبته : استوجب الشى : استحقه وعدّه واجبّاء واستلزمه . 

د أشرت غز بد الرجل فالاو اللساة: وفى حديث ابن عمر: فأردثٌ أن 

أضرب علن يده: أي أعقد معه البيع؛' لأنَّ من عادة المتبايعين: أن يضرب 

ا ل ا 

حيث ابتعته: حيث اشتريته» و«حيث» ظرف مكانء فالمعنل: المكان الذي 

اشتريته فيه . 

حتئ تخُورَّه : يقال: حاز الشيء يحوز حوزا وحيازة: جمعه وضمّه إلئ نفسه. 

والمعنيل : حت تحرزه وتضمه إليك بنقله إلئ مكانك . 

- رحلك: رحل الإنسان مسكنه وما يستصحبه من أثاثِ ومتاع» وفي الحديث : 

«إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» أي المساكن . 

- السّلع : بكسر السين وفتح اللام» جمع سلعة» هو المتاع المبيع» والسلعة 

يطلق علئ جميع الأمتعة. 


+ ما يؤخذ من اللحديث: 
-١‏ يدل الحديث علئ أنَّه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه 
ويحوزه إل مكانه . 


١‏ تقدم أنَّ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ هنذا الحكم خاص بالمبيع 
الذي يحتاج إلئ حق توفية» وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع؛ 
أما ما لا يحتاج إلئ حق استيفاء من المبيعات فيصح التصرف فيها قبل 
قبضهاء علئ المشهور من مذهب الحنابلة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحح ررزنم 


أما جمهور العلماء: فالحكم عام في كل مبيع» فلا يجوز التصرف فيه 

حتى تقبض وتنقل» وتقدم في حديث رقم (/51/7). 
'- قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : تواتر النّهَي عن بيع الطعام حتئ يقبضه من 

غير فرق بين الجزاف وغيره» لما يأتي : 

- ما في البخاري (511790), سم (0 ». من حديث ابن عمر قال: 
«كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا بأعلئ السوق» فنهاهم البّي يله أن يبيعوه 
حتى يؤوه إلى رحالهم» . 

دو لاحل ( ©؛» من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله 
كد إإذا اشتريت شيئًا فلا تّبعه حتى تقبضه' . 

د لابين داود (055") من حديث زيد بن ثابت: «أنَّ ال كل نهئ أن 
باع السلع حيث تبتاع» حتئ يحوزها التجّار إلئ رحالهم» . 

فدلت هلذه الأحاديث وما في معناها علئ أنه لا يجوز بيع أي سلعة 
اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. 

قال ابن القيم : إِنّه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال» وهو 
من محاسن الشريعة» وقال: ثبت المنع في الطعام بالنص» وفي غيره إما 
بقياس النظر أو بقياس الأولىا. 


6 عجبتد 

- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اق عمد قال :ولت يا 
رَسُولَ اللم! ني بيع الإببل بالبقيع . بي بالدَنَانِير وَآخُذّ الدَرَاهِمَ 
وبي بالكارهم وَآحد الاير آخُذُ هنذا مِنّْ هَلذَاء وَأُعْطي هّلذا مِنْ 
هَلذَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: لا بأمنّ أواتاغذها بوكر يبي انا مَا لَم 


َو ف 


تفترقا . وَبََْكُمَا شي رَوَاهُ الحَمْسَةٌ تففقا الجرودة. 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب؛ وسماك 
فيه مقال» وقد أخرجه أبوداود» والنسائي», والترمذي» وابن ماجهء والدارمي» 
والدارقطني» والحاكم. والبيهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذّهبِي. 

ومصضنةه ابن حياقا» وتحاقه لتك فى وكتيلتا لمنتموة الغروئ + ماعن 
وقفه ورفعه» فقد رجّح رفعه ابن الملقن وابن الهمام» بينمارجّح ابن حجر وقفه . 
* مفردات الحديث: 
الإبل : الجمال التُوقء اسم جمْع لا واحد له من لفظهء الجمع آبال وأبيل. 
بالبقيع : بالباء الموحدة المفتوحة وكسر القاف بعدها ياء واخرها عين مهملة» 
هو سوق الإبل في المديئةة ثم صار.مقبرة المدينة منذ زمن النبي كلل إلى 


)١(‏ أحمد (؟8/1"). أبوداود (704). الترمذي »)١5475(‏ النسائي »)8١/19(‏ ابن ماجه 
(577)» الحاكم (45/1). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ججح اكه 


اليوم» وبعض النسخء (بالنقيع) بالنون المفتوحة والقاف المكسروة والياء 
التحتية الساكنة والعين المهملة » موضع غرب المدينة حماه النبي يل ولا 
يزال علل حماه حتئ الاآن» ويبعد عن المدينة ب(76) كلم. والراجح من 
رواتى الحديث أنَّه بالباء التحتية الموحدة. 

- الدنائير: الدينار عملة ذهبية إسلامية» زنة الدينار مثقال» وقدره بالغرامات (04,98. 

الدراهم : الدرهم عملة فضية إسلامية وقدر الدرهم بالغرامات (7,916). 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث دليل على أنه يجوز أن يقضى عن الذهب الفضة. وعن الفضة 
الذهب» وهلذا من باب الصرف الذي عرّفه الفقهاء بقولهم: المصارفة: بيع 
نقد بنقد انْحد الجنس أو اختلف . 

١‏ يشترط لبقاء صحة الصرف أن لا يتفرقا من مجلس العقد وبينهما شيء» بل 
يقبض كل منهما ما عقد لعميله . 

'- أن تفرقا من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض» وإن قبض 
بعضه دون البعض الاخر بطل العقد فيما لم يقبض فقط لفوات شرطه. 

4- يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرًا في مجلس العقد إلا أحد النقدين» والنقد 
الآخر في الذمة» بشرط أن لا يتفرقا وبينهما شيء. 7 

وهلذا هو المراد من حديث البابء ذلك أنَّ الظّاهر أنَّ النقدين غير 
حاضرين» وإنما الحاضر أحدهما فقط . 
5 جاء في الحديث «بسعر يومها»), وهلذا قيد غير مراد بالإجماع . 
قال الخطابي : وكان ابن أبي ليلئ يكره ذلك إلا (بسعر يومه» ولم يعتبر 
غيره السعرء فقد جاء في صحيح مسلم .)١0817(‏ في حديث عبادة بن 
الصامت». قال: قال رسول الله يكلِ: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء 
مثلاً بمثل» فإذا اختلفت هلذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » إذا كان يدَا بيدِ) . 


كتاب البيوع . باب شروطه وما نهي عنه 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تغير قيمة العملة: 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من ١‏ إلى 5 جمادئ الأولي 504١ه ٠١/‏ إل ١5‏ كانون الأول 
الديسمبرا //9١م.‏ بعد اطلاعه عل البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في 
موضوع #تغير قيمة العملة»» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله». وبعد 
الاطلاع علئ قرار المجمع رقم (5) في الدورة الثالثة بأنّ العملات الورقية نقود 
اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة» ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة 
من حيث أحكام الربا والزكاة والسَّلم وسائر أحكامها. 

قوّر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل» وليس 
بالقيمة؛ لأنّ الديون تقضي بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أي 
كان مصدرها مستوئ الأسعانء والله أعلم . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع التضخم وتغير قيمة العملة: 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى فى دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية» من 
فلانيميا دف الأشرة 4901 الها لو غرة رخين 0ه / "8-7 سبتمر 07٠٠9‏ 
بعد اطلاعه عليل البيان الختامى للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا 
التضخمء بحلقاتها الثلاث بجدة» وكوالالمبورء والمنامة» وتوصياتهاء 
ومقترحاتهاء وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة 
أعضاء المجمع» وخبرائه» وعدد من الفقهاء . 
قرّر ما يلي : 

أولاً: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم (57)» ونصه: 

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ماء هي بالمثل وليس بالقيمة» لأنَّ 
الديون تقضي بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة» أنَا كان مصدرها 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


دح 410 
متتو مهاد 
انَا: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين 
بغير العملة المتوقع هبوطهاء وذلك بأن يعقد الدين بما يلي : 
(1) الذّهب أو الفضة. 
(ب) سلعة مثلية . 
(ج) سلعة من السلع المثلية . 
(د) سلعة عملات . 
(ه) عملة أخريل أكثر ثيانًا: 
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين» لأنّه 
لا يبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا . 
دك هلذه الحالات عن الحالة الممنوعة» التى يحدد فيها العاقدان 
الدين الآجل بعملة ماء مع تراط الؤقاء بعملة أخرئ «الرتط يكلك العملة) از 
بسلعة عملات » وقد صدر في منع هلذه الصورة قرار المجمع رقم : (9/6) رابعًا . 
ثالثا : لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد علئ ربط الديون الآجلة 
بشيء مما يلي : 
(0]) الربط بعملة حسابية: 
ليها ارط موعن كالب المحعف ار فرون ارق قر 
(ج) الربط بالذهب أو الفضة. 
(د) الربط بسعر سلعة معيّنة . 
(ه) الربط بمغدل تمن الناض القومي » 
(و4الرط سجلة اخرى. 
(ز) الربط بسعر الفائدة . 
(ح) الربط بمعدل أسعار سلعة من السلع . 
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وذْلك: لما يترتب عليل هلذا الربط من غرر كثيز» وجهالة فاحشة.. بحيث لا 

يعرف كل طرف ما له وما عليه» فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. 

وإذا كانت هلده الأشياء المرووط نه كريد الطتاعذة لكر عل ذلك 

عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه» ومشروط في العقد» فهو ربا. 

رابعًا: الربط القياسي للأجور والإجارات: 

(أ) تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم )١0(‏ الفقرة: أرلا - جتهواز الريط 

القياسي للأجور تبعًا للتغير في مستوئ الأسعار. 

(ب) يجوز فى الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة 

الأؤلكاه.والافاق-فى عق الجارة الى زيظ دنه النتراةاللتحقة متوشر 

عت شريظة أن نصير الأجرة معلومة النقداز ,عفد يذه كل قززنة + 

+ التوصيات: 

وص المجم ماياي: 

١‏ بما أنَّ أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات 
النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة» ندعو تلك الجهات إلى العمل 
الجاد علئ إزالة هنذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررًا 
كبيراء وتجنب التمويل :بالتضخمء سواء كان .ذلك لعجز الميزانية» أم 
لمشروعات التنمية» وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام 
الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك» لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن 
أشكال التبذير والترف والإسراف» التي هي من النماذج السلوكية المولدة 

5 0 الاقتصادي بين البلدان الإسلامية» وبخاصة في ميدان التجارة 
السارضة» والعدق هلك إحاذل كمترعاك ذلك البلاد سل عور انها من 
البلدان الصناعية» والعمل عل تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه 
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ع 0ه 
البلدان الصناعية . 

إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم علئ 
موجوداتهاء واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتهاء وحماية المودعين 
والمسثمرين لديها من اثار التضخم» وكذلك دراسة واستحداث المعايير 
المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوئ المؤسسات المالية الإسلامية. 

4- إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي 
على التضخم. وما له من تأثيرات ممكنة علئ الحكم الشرعي . 

5- دراسة مدئ جدوئى العودة إلئ شكل من أشكال ارتباط العملة بالذّهب» 
كأسلوب لتجنب التضخم . 

1- إدراكا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلاً من أهم 
العوامل التي تؤدي إلىئ محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل» فإنّه 
ينبغي العمل على زيادة الإنتاج» وتحسينه في البلاد الإسلامية» وذلك عن 
طريق وضع الخططء واتّخاذ الإجراءات التي تشجع عل الارتفاع بمستوى 
كل من الادخار والاستثمار» حتىئ يمكن تحقيق تنمية مستمرة. 

دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة» «بما 
فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة» التي تعتمد علئ الموارد 
المالية العامة في تمويلها»؛ وذلك بالالتزام النفقات وترشيدها وفق الإطار 
الإسلامي» وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو 
الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة عل المشاركات والمبايعات 
والإجارات» ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي» سواء من المصارف 
والمؤسسات المالية» أم عن طريق إصدار سندات الدين. 

4 مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية» منها ما 
يتعلق بالتغيبر في الإيردات العامة» أم بالتغبير في الإنفاق العام» وذلك 
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بتأسيس تلك السياسات علئ مباديء العدالة» والمصلحة العامة للمجتمع» 
ورعاية الفقراء»ء وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد» حسب قدراتهم المالية 
المتمثلة في الدخل والثروة معًا. 

4- ضزورة استخدام جميع الأدواث المقبولة شرعًا للسياستين المالية والنقدية 
ووسائل الإقناع» والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرئ. للعمل على 
تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم . بحيث تهدف تلك 
السياسات لتخفيض معدل التضخم إلئ أدنئ حد ممكن . 

٠‏ وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة 
الشؤون النقدية» والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي» ومحاربة 

التضخم» ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات 
الاقتصادية» والمالية»ء من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
والاستقرار الاقتصادي والنقدي» والقضاء على البطالة . 

١‏ دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة» إذا لم تتحقق الجدوى 
الاقتصادية المستهدفة منهاء والنظر في إمكانية تحويلها إلئ القطاع 
الخاص» وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي» لما لذلك من 
أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية» وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية» مما 
يسهم في تخفيف التضخم . 

1" دعوة المسلمين أفرادًا وحكومات إل التزام نظام الشرع الإسلامي» 
ومبادئه الاقتصادية» والتربوية» والأخلاقية» والاجتماعية. 

توصية: 


وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأئ المجمع تأجيلها وعرضها لدورة 
قادمة. والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
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م إن ضاض “ ١‏ مو د ع لخر > 6ع سمس 6 10 و 
17 وَعَنٍ ابْنِ عم رَضيّ الله عَنْهُمًا - قَالَ: «نهّئ رَسُولَ 
الله يَكِةِ عن التَحْض ) مب ل 8 


“ا مفردات الحديث: 

التّجش : بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة» والنجش لغة» تنفير 
الصيد وإثارته من مكانه» يقال: نجشت الشىء أنجشته نجشًا: أي استثرته 
فالناجش الذي يحوش الصيد. 1 

وتعريفه شرعًا: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء بل لنفع البائع» 

أو الإضرار بالمشتري» أو العبث. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الحديث فيه النّهّي عن النجش» وذلك بأن يزيد في ثمن السلعة المعروضة 
للبيع » لا ليشتريها بل ليضر المشتري بزيادة الثمن عليه» أو ينفع البائع بزيادة 
لقم ننه ار تميد الأميين ار لذ بسي إلا الل فقط: 

5 النّمي في الحديث للتحريم» قال ابن بطال: أجمع العلماء علئ أنَّ الناجش 
عاص بفعله . 

المشهور من مذهب الإمام أحمد صحة العقد» وللكن إذا غبن المشتري في 
ابيع فين يزيد عن العادة بزيادة الناجش» ثبت له الخيار بين الإمساك بثمنه 
الذي استقرَ عليه العقد» وبين رده والرجوع بثمنه . 

- أما إذا كانت الزيادة في الثمن غير فاحشة . 
فقال الوزين: انه تفقوا علئ أنَّ الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته . 


.)1815( البخاري (57١5؟), مسلم‎ )١( 
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5 خيار الغبن في البيع له ثلاث صور: 
إحداها : اد فمن تلقاه فاشترئ منه فأتئ البائع السوق» فهو 
بالخيار بين أن ب يمضي البيع بثمنه الذي باع به» أو يفسخ البيع ويرد ثمنه. 
الثانية: زيادة الناجش الذي لا يريد شراءء فتحرم زيادته» ويثبت 
للمشتري الخيار. 
الثالثة: المسترسل وهو من جهل القيمة» ولا يُحسن المماكسة في 
الثمن» بل يسترسل إلى البائع» وينقاد له بحسن نية» فيثبت له الخيار» ولا 
أرش لمغبون مع إمساك مبيع في صور الغبن الثلاث؛ لأنّ الشرع لم يجعل له 
إلةّأن يرد المبيع ويأخذ ثمنه» أو يمسكه بالئمن الذي اشترئ به. 
5 قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: التحريم في الغبن ليس خاصضًا 
بالصور الثلاث» فهو في كثير من مبايعات الناس . 
وقاك الشبيع تفن الدين: من البيوع ما نهي عنه لما فيه من ظلم أحد 
المتبايعين للاخرء كبيع المُصرّاة» والمعيب» والنجش» ونحو ذلك» 
فالشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال» بل جعل الخيرة إلئ المظلوم إن 
شاء أبطلها وإن شاء أجازها . 


2 
ين 
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سححسحي 0 


4- وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - «أَنَّ البَىّ يِه هئ عَنِ 
28 2 سي - - م0 01 ٠‏ 2 
المُحَاقَلةَء وَالمُرَابتَة» وَالمُحَابرَة وَعَن الثْنيًا إلا أن تُعْلم رَوَاهُ 
الحَمْسَة إلا ابنَّ مَاجَدْ وَصَكَحَه التَرمِذِيُ”" . 


أخرج له الشافعي من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر» 
وعن الشافعي رواه الطحاوي والبيهقي . 
والحديث أصله في مسلمء» وصححه الترمذي وابن حبان» وحسّنه 
الووياقي المجدوع + 
قال الألباني : إسناده صحيح علئ شرط الشيخين» ولو عنعنه ابن جريج . 
* مفردات الحديث: 
المحاقلة: بالحاء المهملة والقاف. مأخوذة من الحقل وهو الزرعء 
والمحاقلة : هي أن يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه . 
- المزابنة: الزبن لغة: الدفع بشدة» ومنه الحرب الزبون» والمزابنة شرعًا: هي 
شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمرء سميت بذلك» لما يكثر فيها من 
الخصام بين المتابعين. 
- المخابرة: مشتقة من الخبّار بفتح الخاء» وهي الأرض اللينة» وهي 
المزارعة» وصفة المخابرة المنهي عنها: هو أن يعطي رب الأرض أرضه 
للمزارع» فيحرثها ويعمل عليها بجزء معيّن من الزرع» كالذي علئ الجداول 


. )3”77/ /( النسائي‎ »)١7940( أبوداود (7505)., الترمذي‎ ».)١5797( أحمد‎ )١( 
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والسواقي» أو بقعة معينة. 

ديه كل من المحافلة :.والموائنة): والجكازرةه و المااسنة) والجعاب ةم عار 
ور فاعلة: 

الثياة. بالبقلقة 'المضمومة فتون ناكنة فميناة تحية آخر البدووف )"مقصور 
علئ وزن دنياء أي الاستثناء في الإقرار» وأصله من ثناه إذا رده » فكأنّ البائع 
رد بعض المبيع إليه بالاستثناء» والمردود منها المجهول . 

- إل أن تُعْلَم: عائد للثنيا فقطء أي أن يكون الاستثناء معلومّاء كأن يقول: 
بعتك هلذه الأغنام إلا هذه . 
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2-10 وَعَنْ أنْسِ - رَضِي الله عه عفان رو ل الل عد 
عَنِ المُحَافَلةٍ: وَالمَخَاضَرَة وَالمَلامَسَةَ مسه ) 3 وَالمُنابدَة وَالمَرَابئَة ) رَوَاه 
لحار 3 


* مفردات الحديث: 

المخاضرة : هو بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحهاء بدون شرط القطع في 
الحال. 

- الملامسة: الأصل في باب المفاعلة المشاركة بين اثنين في الفعل» 
والملامسة : أن يقول لصاحبه: إذا لمست ثوبك» ولمست ثوبي فقد وجب 
البيع بغير تأمل . شرت : بأن يقول البائع : أي ثوب لمسئّه فهو لك بكذا. 
المنابذة : مفاعلة من النبذ» وتستدعى الفعل بين اثنين » بأن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إل الآخر بدون نظرء وفسّرت: بأن يقول البائع: أيّ ثوب نبذته 
فهو لك بكذا. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

: لدينا فى هلذين الحديثين سبع صور من صور المعاملاات الجاهلية هى‎ ١ 
المحاقلة» والمخابرة. والمزابنة» والمخاضرة» والملامسة» والمنابذة»‎ 
. والثنيا إلا أن تعلم‎ 

١‏ الأصل في المعاملات الحل» والجوازء والبقاء على البراءة الأصلية» للكن 
هناك بيوعات كانت جارية زمن الجاهلية مشهورة لديهم. ثم جاء الإسلام 
فأبطلها؛ لأنّها مبنية عل الجهالة. والغررء والمخاطرة» فهى مجهولة 


.)55١9( البخاري‎ )١( 
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العاقبة» فلا يعلم عن الغنم أو الغرم من نصيب أي العاقدين. 
والإسلام جاء بالعدل بين الطرفين» بأن لا يُقْدم أحد الطرفين إلا علئ 
علم وبصيرة بالعقد» وما يؤول إليه أمره فيه. 

المحاقلة : بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه» فهلذه الصورة 
جمعت محذورين الجهالة والرباء فأما الجهالة فإِنّ بيع الحب في سنبله 
مجهول غير معروف من حيث المقدار» ومن حيث الجودة والرداءة . 

وأما الربا فبيع الحب بحب من جنسه بغير معياره الشرعي» وهلذا يفضي 
إل الجهالة» والضابط الشرعي : «أنّ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في 
الحكم». 

المخابرة: هي المخابرة الجاهلية المحرّمة» فهم يُكرون الأرض للزراعة كراء 
جاهليّاء بأن يكون لصاحب الأرض جانب من الزرع معيّن» وللمزارع جانب 

آخرء وهلذه مخابرة مجهولة؛ لأنّهِ لا يعلم عاقبة الأمرء فربّما صلح هلذاء 

وتلف الآخرء فمنع من أجل جهالته وخطره. 
والمخابرة الصحيحة أن يكون لصاحب الأرض أو المزارع» جزء مشاع 
معلوم» ليشتركا في الغنم والغرم» ويسلما من الجهالة . 

5 المزابنة : فسّرها الإمام مالك بأنّها بيع كل مكيل لا يعلم كيله أو وزنه بشيء 
من جنسهء ومن ذلك بيع التمر علئ رؤوس النخل بتمرء فهلذا يجمع أمرين 
ممنوعين : 
أحدهما : الجهالة والمخاطرة التي لم تدع إليها حاجة . 
الثانية : الرباء فإِن التمر على رؤوس النخل مجهول. فبيعه بتمر من جنسه لم 
يتحقق التماثل بينهماء فيفضي إلى ربا الفضل . 

«والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم». 
١‏ المزابنة: رخص من بيعها ما تدعو الحاجة إليه بقيود تقلل من الملكية 
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لح اه 
المباعة؛ وتخفف من الجهالة في العراياء وتلك القيود هي : 
- أن يباع ما على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه تمرًا إذا جففٌ كيلا . 
- أن يكون أقل من خمسة أوسق» وهي )7٠١(‏ صاع . 
- لمحتاج إلئ الرُطب . 
لا نقود معه يشتري بها. 
بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق . 
المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحهاء لما في الصحيحين 
من حديث ابن عمر قال: «نهئ النبي كَلةِ عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحها 
نهئ البائع والمبتاع» . 
8 الملامسة : هي أن يشتر تري الرجل الثوب» ولا ينشره ولا يتبين ما فيه . 
4- المنابذة: أن ينبذ الرجل إلئ الرجل بثوبه» ويكون ذلك بيعًا من غير نظر . 
والمحذور الشرعي في هاتين الصورتين من البيع الجهالة المفضية إلى 
الخصام والشجار . 
-١‏ اليا إلا أن تعلم: وصورتها ‏ مثلاً - أن يقول: بعتك هلذه الشجرة إلا 
بعضهاء أو بعتك هلذا القطيع من العَنم إلا عشوا غير معنة. 
فمثل هلذه الأشياء مجهولة» واستثناء المجهول من المعلوم يصير الباقي 
مجهولاًء أما إذا كان المستثن معلومًا فيجوز. 
١-الإسلام‏ دين محبة ومودة ووئام. يكره الخصومة» والشقاق. والعداوة. 
والبغضاءء ويدعو إلئل ضمان البيوعات من الافة . 
وهلذه البيوعات وأمثالها مجهولة يحصل فيها التغابن بين الطرفين 
المتعاملين» مما يفضي إلى نزاع أحدهما مع الآخرء نجاء الإجلام يمهها 
وإبطالهاء كما أنَّ الإسلام دين العدل والمساواة. 
وهلذه المعاملات تفضي إل ظلم أحد الطرفين صاحبه» فالغابن يظلم 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 1 


المغبون» ويأكل حقه بغير حقّ ولا مقابل. 
وقد جاء في صحيح مسلم أنَّ الى كل قال: «لى بعت من أخيك ثمرًا 
فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق؟)2. 
فنسأل الله تعالئ أن يوفق المسلمين وولاتهم إلىئ الرجوع إلى هلذا الدين 
العظيم» وإلئ أحكامه العادلة» ليهتدوا إلئ الصراط المستقيم» الذي يبلغ بهم 
رضا ربهم» وسعادتهم في دنياهم وأخراهم آمين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحبت 61 

15 - وَعَنْ طَاوُوس عن ابن عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - 
قَال* قال نَ سُوَلُ الله كله : «لا توا الؤكبَانَ» لان امير | لباد. 
قُلْتُْ لابن عَبَسٍ : مَا قَوْلَهُ : وَل يَبِعْ حَاضرٌ لبَاد؟ قَالَ: لذ يون ك2 
سِمْسَارًا» 9 من علي واللّْظُ للبُكَارِيٌ 0 


“د مفردات الحديث: 
- لا تلقوا: بفتح التاء والقاف. وأصله «لا تتلقوا» بتاءين فحذفت إحداهماء أي 
لا تستقبلوا الذين يحملون السّلع إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم البلد» 
ومعرفة السعر. 

قال ابن عبدالبر: وأما قوله: «لا تلقوا الركبان» فقد روي هنذا المعنئ 
بألفاظ مختلفة» والمعن واحد. 
- الركبان: بضم الراء المهملة وسكون الكاف. جمع راكب» هم الجماعة من 
أصحاب الإبل في السفرء فهو في الأصل يطلق علئ راكب الإبل خاصة» ثم 
انّسع فيه فأطلق علئ كل من ركب دابة . 

والمراد بهم هنا الذين يجلبون إلى البلدان المواشي» والطعام وغيره 
لبيعهاء سواء كانوا ركبانًا أو مشاة» جماعة أو واحدّاء وللكن عبر بالغالب. 
حاضر: حضر المكان يحضر حضورًا: شهدء فالحاضر هو المقيم في المدن 
والقرى 
باد: بدا بألف من دون همزة يبدو بِذُوًا: سكن البادية » فالبادي: هو المقيم 
في البادية» أي الصحراءء جمعه بادون. 


.)١191١( مسلم‎ 2)5١08( البخاري‎ )١( 
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- سمُْسَارًا: بكسر السين المهملة وسكون الميم وفتح السين الأخرئ آخره راع 
وأصل السمسار هو القيم بالأمر والحافظ لهء ثم استعمل في متولي البيع 
والشراء لغيره» فمعناه هو الوسيط بين البائع والمشتري «الدلآل»» والمعنئ 
منطبق عليه علئ الصحيح » سواء كان متوليًا البيع» أو متوليًا الشراء للمشتري . 

قال البخاري: قال أبن رين عن أنس: لا يبع له شيئاء ولا يبتاع له 
شيكًا) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 -ه 042 و عي 


0 ا قَالَ رَسُول اللّم 
يه : «لآ تلقّوا الجَلَبَء فَمَنْ تَُقّيَ فَاشْمْرِ 
َهُوَ بالخيارٍ» رَوَاهُ مُسْلِم"" . 


* مفردات الحديث: 
الحلب : بفتحتين » مصدر المجلوب» يقال : جلب الشيء: جاء به من بلد 
إليْ بلد للتجارة . 


سيده : المراد به جالب السلعة. 

- الخيار: أي يختار أحد الخيارين» إما أن يختار إمضاء البيع» أو فيكة: 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديثان فيهما فقرتان لبيان نوعين من المعاملات المحرّمة» قوله: «لا تلقوا 
الركبان» والرواية الأخرئ: «لا تلقوا الجلب»» معناه النَّهَى عن استقبال 
القادمين إلى البله ليع ياعم فيه بحينما بتلقاهم السبعاسرة والدلالون 
خارج السوق الذي تباع فيه السلع» إما ليشتروا منهم بضائعهم علىئ جهل من 
القادمين بقيمها في السوق. وإما ليتولى السماسرة بيعها عن أصحابها علئ 
الناس . ١‏ 

"- مذهب جمهور العلماء تحريم تلقيهم» والشراء منهم» وتركهم: يبيعون 
سلعهُم بأنفسهم علئ الناس . 

علة التحريم أمران: 

الأول : غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم بأقل من قيمتها في السوق . 


دق مسلم .)١9١19(‏ 
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الثاني : التضييق علئ الناس المحتاجين المستفيدين» وذلك باستقصاء 

جميع ثمنهاء فقد جاء في مسلم والسئن عن جابر أنَّ البَّىَ كل قال: لا يبع 
حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 

5- الفقرة الثانية: «فمن تُلقي. فاشتري منهء فإذا وصل البائع السوق فهو 

بالخيار») ففيه إثبات الخيار للبائع بين إمضاء البيع , اقرف 

الوص سدم أثبت النبي يكل للركبان الخيار إذا تُلقوا؛ لأنَّ فيه نوع 
تدليس» وغش . 

وقال ابن القيم : نهئ عن ذلك لما فيه من تغرير البائع » فإنّه لا يعرف السعر» 
فيشترئ ننه يذؤن القيمة) ولذا أثبت له النبي كَلٍ الخيار إذا دخل السوق . 

جاء في حاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : الحديث وإن كان ظاهره 
الإطلاق» جع جام جار عقات نيد من التغابن اليسير . 

والعقد صحيح ؛ لأنَّ النّمَي قُصر علئ التلقي» ولم يقل: لا تشترواء ولا 
نزاع في ثبوت الخيار للبائع من الغبن غبنًا يخرج عن العادة. / 

5 الإسلام يراعي المصالح العامة» فيقدمها علئ المصالح الخاصة» ولذا فَإِنٌ 
تلقي الركبان» وبيع الحاضر للبادي» فيه مصلحة خاصة للمتلقي الحاضر» 
وللكن لما كانت مصلحة أهل البلد ‏ بشرائهم السلع رخيصة ‏ قدمت على 
انتفاع الواحد. 

1 قال شيخ الإسلام : من البيوع ما نهي عنه لمعّى فيه من ظلم أحد المتبايعين 
للآخرء كبيع المصراة» والمعيب» والنجش» ونحو ذلك» والشارع لم 
يجعلها لازمة كالبيوع الحلال» بل جعل الخيرة إلى المظلوم» إن شاء 
أبطلهاء وإن شاء أجازهاء فإنَّ الشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله» كما 
نهئئ عن الفواحش» ونكاح المحرّمات» والمطلقة ثلاثّاء وبيع الربا. 

وبعض الناس يحسب أنَّ هلذا النوع من جملة ما نهي عنه» والنَّهمي يقتضي 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مجح ره 


الفساد» فأفسدوا بيع النجشء والبيع علئ أخيه» وبيع المدلس» والتحقيق 
أنَّ هلذا النوع لم يكن النَّهي عنه فيه لحق الله» بل لحق الإنسان. 
* خلاف العلماء: 
ذهب جمهور العلماء إلئ صحة شراء متلقي الركبان» للحديث رقم 
(2385). ولأنَّ النّهي لا يعود إلئ نفس العقدء ولا إلئْ ركنه» أو شرطه» وإنما 
هو لأجل الإضرار بالركبان. 
واختلفوا في ثبوت الخيار إذا قدم السوق. 
فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غبن البائع غبئًا يخرج عن العادة؛ 
للحديث رقم (275857» ولأنَّ هلذا ضرر نزل به ولا يمكن تلافيه بغير الخيار. 
وذهب أبوحنيفة إلئ عدم الخيار» والقول الأول أصح. 
واختلفوا في صحة بيع من باع علئ بيع أخيه؛ أو اشترئ على شرائه . 
فذهبٍ أحمد والظاهرية إلئ أنَّ البيع والشراء غير صحيحين للنَّهي » 


والنّمي يقتضي الفساد. 
وذهب الثلاثة إلئ صحة البيع» لأنَّ النّمي لا يعود إلئ نفس العقدء بل 


واختلفوا في صحة بيع الحاضر للبادي . 
فالمشهور عند أحمد البطلان بشروط أربعة : 
١-أن‏ يكون بالناس حاجة إلى السلعة . 
؟- أن يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها. 
أن يكون جاهلاً بسعرها. 
5- أن يقصده الحاضر لبيعها. 
ودليلهم : أن النّهي يقتضي الفساد. 
وذهب جمهور العلماء إلئ صحة البيع» مع التحريم لمخالفته النّمي. 


كتاب البيبوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


60 د 

4 كن أي خرن درفي الله عنْهُ ‏ قَالَ : «نْهَْ سول 
الله يك أن يَبِيع حَاضِرٌ لبَادِ. ولاً تََاجَشُواء وَلاَ يَبِيعُ الوَجْلٌ عَلَى ببْع 
أخيه؛ ولا يَحْطْبُ عَل خطبة أخيه ولا تَسْأَلُ المَرْأةُ طلآق أَخْتِهًا 
َكْمَامَا فى إِنَائِهًا» متمق عَلَيْهِ. 


لتكفا 
- 3 8 5 عوريبو وى يوه هس ه . دلق 
وَلم لم : «لا يَسُوم المسشلم على سَوْم المسشلم» ‏ . 


مفردات الحديث: 
- لا يبيع : يروى برفع الفعل علئ أنَّ «لا» نافية» وبالجزم علئ أنّها ناهية . 
- خطبة : بكسر الخاء» طلب الزواج من المرأة» أو من ولي أمرها. 
- لتكفأ: من كفأ الإناء إذا كبّه. وقلبه» وأفرغ ما فيه. 
سوم: مصدر سام يسوم سومًا وسُوامًاء أي عرض السلعة» وذكر ثمنها. 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
فى هلذا الحديث ستة أمور منهئئٌ عنها : 
نال أن تيع خاضر لبادِ ولا تناجشوا»» وهلذان تقدما. 
الثالث : «لا يبيع الرجل على بيع أخيه) . 
ومعناه: أن يقول لمن اشترئ سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة» أو 
أعطيك خيرًا منها بمثل ثمنهاء ليفسخ البيع» ويعقد معه. 
ومثله الشراء علئ شرائه» وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة: أنا 
أشتريها منك بعشرة» فهو في معن البيع المنهي عنه» فالبيع يشمل البيع 
والشتراع:. 


000 البخاري ,))5١1٠0(‏ مسلم (19016). 
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جحت 11م 
قال الفقهاء: ومحل ذلك في خيار المجلس» وخيار الشرط» واختار 
ااضع #وابن الكو وابن رجبء وكثير من المحققين التحريم» ولو فات 
زمن الخيار؛ لآ دلك ووويكه لد زة ادن العسلمين ): وركها شمن دن أعفلق 
الزيادة علئ التحيل علئ فسخ عقد البيع . 
4- قال في شرح الزاد: ويبطل العقد في البيع علئ بيعه» والشراء على شرائه» 
دون السوم علئ سومه فيحرم» ولا يبطل العقد إذا أجري . 
4 قال الشيخ تقي الدين : ومثل تحريم البيع علئ بيع أخيه سائر العقود»ء وطلب 
الولايات ونحوها لأنّه ذريعة إلئ التباغض والتعادي . 
1١‏ الرابع : «السوم على سومه» . 
ومعناه: أن يتمق مالك السلعة والراغب فيها على البيع» ولم يعقداهء 
فيقول الآخر لمالك المبيع: استرده» فأنا أشتريه بأكثر» أو يقول للمستام: 
رده؛ لأبيعك خيرًا منه بثمنه» أو مثله بأرخص منه . 
قال الحافظ: ليس المراد السوم في السلعة التي تباع في السوق 
بالمزايدة» فهلذه لا تحرم بالاتفاق لما في الصحيحين من قصة المدبّر «من 
يشتريه مني» . 
* قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن موضوع «عقد المزايدة»: 


8 لله السَحَمْنٍ اميق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحيه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري باجوان» برناوي دار السلام من ١‏ إلئ لا محرم 5١5١ه‏ الموافق ١١‏ 
71 يونيو 14917م. 
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بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : «عقد 

المزايدة»: وبعد استماعه إل المناقشات التى دارت حوله : 

وتحيك: إن قد المزائذة من -العتوه العاضة ”فى الوقك البحاطضره ,وقد 
واس ند فى ننقى الحالا كا فكاو اك وموضة: لصيف لررنقالتقام| يده 
ضبطًا يحفظ حقوق المتعاقدين: طيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» كما اعتمدته 
المؤسسات والحكومات» وضبطته بتراتيب إدارية» ومن أجل بيان الأحكام 

الشرعية لهنذا العقد. 

قرّر ما يلي : 

١‏ عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء» أو كتابة للمشاركة 
في المزاد» ويتم عند رضا البائع . | 

١‏ يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه. إلى بيع» وإجارة» وغير ذلك» 
وبحسب طنيغته إل اختيارئ»: كالمزادات العادية' بين ' الأفراد» . إلى 
إجباري» كالمزادات التي يوجبها القضاء»ء وتحتاج إليه المؤسسات العامة 
والخاصة» والهيئات الحكومية» والأفراد. 

“- أنَّ الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي» وتنظيم» 
وضوابط» وشروط إدارية» أو قانونية» يجب أن لا تتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 

5- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاء ويعضت أن.يرة 
لكل مشارك لم يرس عليه العطاء»ء ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن 
فاز بالصفقة. 

5 لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول «قيمة دفتر الشروط بما لايزيد عن 
القيمة الفعلية» لكونه ثمنًا له. 

١‏ يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي» أو غيره مشاريع استثمارية؛ ليحقق 
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لنفسه نسبة أعلئ من الربح» سواء كان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع 
المعري» أم لا. 

١‏ النْجش حرام» ومن صوره: 
(أ) أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءهاء ليغري المشتري بالزيادة. 
(ب) أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بهاء ويمدحها؛ 
ليغر المشتري» فيرفع ثمنها. 
(ج) أن يدّعي صاحب السلعة» أو الوكيل» أو السمسارء ادعاء كاذبًا أنه دفع 
فيها ثمن معيّن؟؛ ليدلس علئ من يسوم . 
(د) ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية» 
والمرئية» والمقروءة» التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة» أو ترفع 
الثمن لتغر المشتري» وتحمله علئ التعاقد. والله أعلم . 

الخامس : «أن يخطب عل خطبة أخيه) . 

ومعناه: أن يخطب الرجل عل خطبة أخيه المسلم بلا إذن الأول» وقد 

أجمع العلماء علئ تحريم ذلك» فإن تزوج والحال هلذه فقد عصو الله 
اتفافاء ويصح النكاح عند جمهور العلماء؛ ولم يبطله إل داود الظاهري . 

8 ذكر الفقهاء حالات يجوز فيها الخطبة عل الخطبة» منها: ' 

- أن يكون الثاني استأذن الأول» فأذن له إذنًا صريحًا . 

- أن يكون الثاني غير عالم بيخطبة الأول. 

أن ترد خطبة الأول. 

أن يترك الخاطب الأول» ويُعرض عن الخطبة. 

ْ ففي هلذه الصور لا إثم على الخاطب الثاني إذا خطب . 

4 السادس : «أن تسأل المرأة طلاق الزوجة الأخرئ» . 

ومعناه: أن يخطب الرجل المرأة فتشترط عليه طلاق زوجته» 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 66 
والمشهور من مذهب الحنابلة صحة هنذا الشرط ولزومه إذا شرط» وعللوا 
لل أن لها حطا وسفية دو هيدا الشرط. 

والقول الثاني في المذهب: أنَّ الشرط ليس صحيحًاء وهو اختيار الشيخ 
تقي الدين؛ لأنّه لا يحل اشتراطه» ولو شرطته فهو لاغ لما في الصحيحين 
أنَّ البّتَ يكل قال: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» . 

٠‏ قوله: التكفأ ما في إنائها» تمثيل يقصد به التنفير» وتبشيع هلذه الصورة 
التي تحرم بها الزوجة الجديدة رزق الزوجة الأولل» ونفقتهاء وعشرتها 
مع زوجها. ا 

"١‏ قوله: «علئ بيع أخيه») و«خطبة أخيه» أي فى الإستلامء فالعقيدة أقوى 
رابطة بين المسلم ‏ والمسلم: 9ن التزبترة بر اشرشرابق تنري 4 
[الحجرات: ١٠]»ءثم‏ في هلذا التعبير تقريب بين المسلم والمسلم مما 
لاينبغي معه أن يشاحنه وينافسه على ما هو أولئ» وأخص به . 


7 7 7 
ددم ند ينا 
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لله 
ا 9 2 م 6 مره 0 ا م 7 : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله رك يول من وق وول تق الله بينه 
3 ا 


0 


ِيْنَ أحبكّه نْهِ يَوْم القِيَامَة) رَوَآأه 3 
َلك فِي سناد مقا سا" 


“* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

زنواة جمد والترمذيء. والدارقطني» والحاكم» وقد حسّنه الترمذي. 
وصححه الحاكم». وفي إسناده المعافري مختلف فيه . 

قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال البخاري: فيه نظرء وقال النسائي : 
ليس بالقوي» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس 
به» وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وللحديث شاهدان أحدهما: عن علي» ورجال إسناده ثقات. والثاني : 
عن أبي موسئ» وإسناده لا بأس به. ١‏ 

قال الشوكانى عن حديث على : رجال إسناده ثقات». كما قال الحافظ. 
وقد صكّحه ابن 55 وابن جآن والحاكم وابن القطان. وأما حديث أبي 
موسئ فإسناده لا بأس به. 


)١(‏ أحمد »)555١1(‏ الترمذي ,)١587(‏ الحاكم (؟/00). 


كتاب البييوع ‏ باب شروطه وما نهى عنه 


3 


ا وَعَنْ علي بن أبي طالب - رضي انه 2 قال : 
مربي وَصُول الوك أن أبيع لامي بن أخَوَْنِء فبِمْمَهُمَا قَف قث بيُنهماء 
َذَكَرْتُ ذلِكَ لبي لل. قَقَال: أدركْهُمًا قا ا 


جَمِيعًا؛ رَوَاهُ أَحمَدٌ وَرِجَالَهُ يات وقد ضصكحه صَكَحَه ابن خَرَيْمَة) وَابِنْ 
العجَارُودء وَابْنُ حبّانَ» وَالْحَاكىٌ وَالطَبْوَانة #روائ القطاة "9" : 


“د درجة الحديث: 
الحديث حسن لشواهده. 
قال المؤلف: رواه أحمد» ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة» وابن 
الجارودء واب بن أبي حاتم» والحاكم» والطبراني» وابن القطان. 
وقال في التلخيص : حديث علي أنه فرّقَ بين جارية وولدهاء فنهاه النبي 
كك ورد البيع» رواه أبوداود وأَعِلٌ بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب» وعلي 
واي طالب» ورواه الحاكم وصحّح إسناده. 
ورجّحه البيهقي لشواهده» وقال الهيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ الحديث رقم (584) يدل علئ تحريم التفريق بين الوالدة وولدها من 
الأرقاء» سواء كان ذلك عن طريق البيع» أو إزالة الملك بغيره. 
١‏ عموم الحديث يفيد تحريم التفريق بينهماء ولو بعد البلوغ» قال في شرح 
الإقناع : يحرم» ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم ببيع» أو قسمة» أو هبة» أو 
نحوهاء ولو بعد البلوغ» لعموم حديث أبي أيوب» فألحقوا ذوي الأرحام 


.)١10 /7( ابن الجارود (01/5). الحاكم‎ 2)0)95١( أحمد‎ )١( 
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بجي 01 


بالوالدة والولد» وبعض العلماء قصر تحريم التفريق علئ ما في النص»ء ولم 
يعده إلى غيره. 

الحديث رقم ( )١‏ يفيد عدم صحة العقد الذي :د تضمن التفريق» فإنَّ علبًا 
- رضي الله عنه ‏ باع الغلامين» وللكن النبي كَكةِ أمره بردهماء ولم يعتبر 
0 
0 0 بعتق فيجوز عتق 556 دون الآخر» أو افتداء افر 
بكافر» فيجوز التفريق بينهما للضرورة» 

5 مثل هلذه الأحكام الإسلامية الحكيمة الرحيمة» يستدل بها على ما فى 
الإسلام من رحمةٍ ورأفة ونظرات كريمة لهنذا الإنسان» الذي حتمت عليه 
ظروفه أن يكون التصرف فيه بأيدي المسلمين» فلم تَحُل عداوته للإسلام 
وأهله. ووقوفه في وجه دعوتهم. أن يقسوا عليه ويعذبوه» ويهينو لوه» كما 
تفعل كثير من الدول بأسراهم, وإنما الإسلام امار كر اق الرحمة 
واللطف» واحترام الشعور. 

وسيأتي في باب العتق أوفئ من هذا إن شاء الله تعالى . 

5 في الحديث أنَّ العقود التى تجري عل خلاف المقتضئ الشرعى أنّها لاغية» 
غير معتبرة» فإنَّ النَبِىَ يله لم يعتبر عقد البيع في الغلامين لازمًا معتبرّاء 
وإنما اعتبره فاسدًا لا ينفذ بمقتضاه حكم . 


كتاب البيسوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه عضت 
1- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ اللْعَنُْ ‏ قَالَ: «غَلاَ السَعْرُ 

في المَدِينةٌ عَلَى عَهْدِ رَ شُول الله يلل قال التآس : يا رَسُوَلَ الله! غَلدَ 
الغ فَيَعة 40 فقَال 3 شول الله يكلهّ: إنَّ الله هُوَ المُسَعُرُ القابض 
لبَاسَط الوَازْقٌ» وَإِنِ لأدخر أن ألقَئا الله اد ولعي م 


0 


يَطليّي بِمَظَلَمَةٍ ني دم» وَل مَالِ) رَوَاةُ الحَمْسَةٌ ِلآ التّسَائِنّ وصّكَحَه 


0 


“*« درجة الحديث: 
يي ا ا ا 
قال في التلخيص: رواه أحمدء وأبوداودء والترمذي» وابن ماجهء 
والدارمي» والبزَّار من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس» وإسناده 
علئ شرط مسلم» وقد صححه ابن حبان والترمذي. 
وللحديث شواهد: 
-١‏ حديث أبى هريرة: عند أحمد وأبى داود» وإسناده حسن . 
١‏ حديث أنس أيضًا : عند ابن ماجه اناي وإسناذه حسن أيضا. 
اد نخدي على : عند البزار.. 
انيف اين عافن ؟ عند الطبراني في الصغير . 
* مفردات الحديث: 
- غلا السعر: يغلواء الاسم الغلاء بالفتح والمد» ومعناه ارتفاع السعر عن الثمن 


)١(‏ أحمد »)١170145(‏ أبوداود »)540١(‏ الترمذي ,»)١١5(‏ ابن ماجه »)75١٠١(‏ ابن حبان 
(4915). 
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المعتاد ارتفاعا كثيرًا. 

السعر: بكسر السين المهملة. وسكون العين المهملة. وهو ما يُقوّم عليه 
الثمن. 

- سعر لنا: أمر من التسعير» هو أن يلزم ولي أمر المسلمين» أو نائبه الناس 
سعرًا مقدرًا محدودّاء يتبايعون به بلا زيادة» ولا نقصان. 

القابض : القابض للأرزاق المضيّق بحكمته وعدله. 

ومثل هلذه الأسماء المتقابلة معانيها لا ينبغى أن يوصف الله تعال بها إلا 
مقرونًا أحد الوصفين بالآخر؛ لأنَّ الكمال المطلق هو من اجتماع الوصفين 

معًا. 

- بمظلمة : بفتح الميم وكسر اللام» هو ما يؤخد بغير حق. وبفتح اللام مصدر 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ زادت أسعار المواد الغذائية فى المدينة عل عهد النبى يِه ولعله بسبب 
القحطء. وقلة الأمطارء وانقطاع السبل فيما بين المدينة والشام» التي ترد 
منها الأغذية . 

فجاء الناس إل رسول الله يكل يطلبون منه أن يحدد قيّمًا للأرزاق» 
ويجعل للتجّار سعرًا معيّنّاء وربحًا محددًا لا يزيدون عنه. فالئّبي يَلَةِ أرجع 
الأمور إلئ أصلهاء بأنَ الله تعال هو المتصرفء. فهو القابض المضيق علئ 
0 الباسط الموسع في رزقهم بحكمته التي اقتضت ذلك . ا ا 

وأن التحجير على الناس» والحد من تصرفهم ظلمُ لهم. وإني لارجو الله 
تعال أن يتوفاني في هلذه الدنيا إلئ الرفيق الأعلىئْ» وليس أحد منكم 
يطلبني بِمَظلَمَةٍ في دم» ولامال. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 

١‏ ففي هلذا تحريم التسعير علئ الناس في أسواقهم وبيوعهم. 

'- فيه تعظيم ظلم الناس في دمائهم وأموالهم» وأنّ خطره عظيم يوم القيامة» 
حيث لا وفاء إلا من الأعمال الصالحة. 

4- فيه إثبات تفرد الله تعال بالملك والتصرف» فلا شريك له في ذُلك» وأنَّ 
الضيق والشدة» فكلها حكمة عالية» تناسب الحال الحاضرة للمخلوقين. 

5 فيه إثبات الجزاء الأخروي» وأنّه حق» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

5 إذا كان تحديد السعر عليل الناس ظلمًا تبرأ منه النبى كثِةِه فما بالك 
بالحكومات التي تدعي الإسلام» وتسلب أموال الرعية باسم الاشتراكية» 
وتأميم موارد رزقهم» ثم ترهقهم بالضرائب والرسوم والتعريفات 
الجمركية» التى ألحقت الفقر والفاقة بالمستهلكين من رعاياهم» ومع هلذا 
لم تزدهم هنذه الأعمال إلا فقرًا وديوناء واستعمارًا للدول الغنية . 

قال ابن القيم : التسعير منه ما هو محرّمء ومنه ما هو عدل جائز. فإذا 
تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق علئ البيع بشيء لا يرضونه» أو منعهم 
مما أباح لهم فهو حرام. 

وإذا تضمن العدل بين الناس» مثل إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعارضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض 
المثل» فهو جائز بل واجب» وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إل 
بالتسعير سعّر عليهم بتسعير العدل» وإذا اندفعت حاجتهم» وقامت 

قال الشيخ محمّد بن إبراهيم ال الشيخ: الذي يظهر لنا وتطمئن إليه 
نفوسنا ما ذكره ابن القيم» من أن التسعير منه ما هو ظلم» ومنه ما هو عدل 
حائةء 
جاب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق علئ البيع بثمن لا يرضونه» أو 
عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائزء بل واجبء» فالتسعير 
ئر بشرطين : 
أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس . 
ثانيًا : أن يكون الغلاء لقلة العرضء أو كثرة الطلب. 
فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلاًء» وضربًا من ضروب رعاية المصلحة 
العامة كتسعير اللحوم. والخبز» والأدوية» ونحو هلذه الأمور. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تحديد أرباح التجار: 
بس اهلحم التو - 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا ونبينا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ آله وصحبه . 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 
بالكويت من ١‏ إل " جمادئ الأول 4٠5١هء ٠١‏ إل ١5‏ كانون الأول 
الديسمبر) 848وام بعد اطلاعه على الببحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى 
موضوع «تحديد أرباح التجّار»» واستماعه للمناقشات التى دارت حوله . 
قرّر: 
أولاً: الأصل الذي تقرره النصوصء والقواعد الشرغية ترك الناس أحرارًا فى 
بيعهم وشرائهم» وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم. في إطار أحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطهاء عندَلا” يمظلق ‏ قول !الله تعال : 
« يَتيها اليك ءا مثو لدت تَأُحكُلُوَا أموالَكم يَنَنَحكُم بالطل إل أن ككرت 
تدر عن راض مك4 [النساء 6" 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
222222 2 يي له د 


انيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معيّنة للربح يتقيد بها التجّار في معاملاتهم» بل 
ذلك متروك لظروف التجارة عامة» وظروف التاجر والسلع» مع مراعاة ما 
تقضى به الاداب الشرعية من الرفق» والقناعة» والسماحة» والتيسير. 

ثالًا: : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية علئْ :ووب سلامة'التعامل من 
أسباب الحرام وملابساته» كالغش» والخديعة» والتدليس» والاستغفال» 
وتزييف حقيقة الربح» والاحتكارء الذي يعود بالضرر على العامة 
والخاصة. ٠‏ 

رابعًا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحًا في السوق 
والأسعارء ناشئًا من عوامل مصطنعة» فإنَّ لولي الأمر حيئئذ التدخل 
بالوسائل العادلة الممكنة» التى تقضى عل تلك العوامل» وأسباب 
الخلل» والغلاء؛ والغين الفاحش . والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سححجة 0 


ساك ها ةس ووو 


عد قَالُ 8 :- ولا ؟يَحْتَكدْ إلا لأ خَاطى 2 0 عوه ! ع 


عه عن رَسُّولٍ الله 


* مفردات الحديث: 

- لا يحتكر إلآّ خاطيء: من الاحتكارء وهو شراء الطعام وأقوات الناس 
للتجارة» وحبسه ليترئّص به الغلاء» هلذا هو تعريفه اللغوي» وقد اشترط 
الفقهاء له شروطا ستأتي في الكلام علئ فقه الحديث إن شاء الله تعالئ . 

- والخاطىء: آخره همزة» قال الراغب: الخطأ العدول عن الجهةء» وذلك 
إضراب» فلفظته مشتركة مترددة بين معان» ومن تلك المعاني أن يريد غير ما 
تحسن إرادته فيفعله» وهلذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان. قلت: وهو 
المراد هنا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

الاحتكار هو شراء السلعة للتجارة» وحبسها لتقل في السوق فتغلو ويرتفع 
سعرها على المشترين . 

: قسّم العلماء الاحتكار إلى نوعين‎ ١ 
أحدهما: محرّم» وهو الاحتكار في قوت الآدميين» لما روئ الأثرم عن أبي‎ 
أمامة أنَّ النَبِيَ يكلِِ: «نهئ أن يحتكر الطعام»»: وهلذا النوع هو المراد من‎ 
. الحديث؛» بأنَّ صاحبه خاطىء» أي عاص آثمٌ مرتكبٌ للخطيئة‎ 
الثاني : جائز» وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليهاء كالأدم» والزيت»‎ 
والعسل» والثياب» والحيوان» وعلف البهائم» ونحو ذلك.‎ 


)غ2 مسلم .)١5١6(‏ 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 22 
قال في شرح الإقناع: ويُجْبر المُحتكر على البيع كما يبيع الناس» دفعًا 
للضررء فإن أبئ أن يبيع ما احتكره من الطعام» وخيف التلف بحبسه على 
الناس» فرّقه الإمام علئ المحتاجين إليه» ويردون مثله عند زوال الحاجة . 
5- قال شيخ الإسلام: عِوَض المثل كثير الدوران في كلام العلماء» وهو أمر 
لابد منه في العدل, الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة» فهو من أركان 
الشريعة» فقيمة المثل» وأجرة المثل» ومهر المثل ونحو ذلك محتاج إليه 
فيما يُضْمن بالإتلاف بالنفوسء والأبضاعء, والمنافع» والأموال» وما يضمن 
بالعقود الفاسدة» والصحيحة أيضاء وهو متّفق عليه بين المسلمين» بل وبين 
أهل الأرضء وهو معنئ القسطء الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل فيه 
الكتب» وهو مقابلة الحسنة بمثلهاء والسيئة بمثلهاء وهو مثل المسمئ 
«العرف والعادة». 
فالمسمّىئ في العقود نوعان: 
١‏ نوع اعتاده الناس وعرفوه» فهو العوض المعروف المعتاد. 
-"١‏ نوع نادر لفرط رغبة» أو مضرة» أو غيرهاء ويقال فيه: «ثمن المثل» 
فالأصل فيه اختيار الآدميين» وإرادتهم» ورغبتهم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صححيب ففده 
01 وعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللا عَنْهُ - عَنِ الي يك قَالَ : 
8 نَصَرُوا الإيل وَالعَتمَء ٠‏ فَمَن ابِنَاعَهَا بعْدُ 01 فهو بخَيْر التّرَيْنِ بَعدَ أَنْ 
00 كاك المكيان ون ناز ها وا نا عن بدن كد ارد 
وَلمَسْلِمِ : ١فْهُوَ‏ بالخيار د 2 م 
وَفِي رِوَابةِ َه عَلَمهَا لبُخَارِيُ : «وَردَ مَعَهَا صَاعًا منْ طَعامء لا 


إن 


سمرَاءة فال البْحَارِيٌ : كاله ا 


* مفردات الحديث: 

- لا نَصّرُوا الإبل: بضم المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء 

0 المضمومة. مأخوذ من التصرية» يقال : سترع يصري اتلد في ضرعهاء 
ومعناه برجع إلى الجمع» والمصراة 0 0 هي التي 2 0 

لدت ادي لقره فالبالكارى: أجل انعبر دن الال لال ره 

لذوات الظلف . 

- فمّن ابتاعها: أي من اشترئ المصراة» فالبيع والشراء يطلق أحدهما على 

الآخرء والغالب أنَّ البائع باذل السلعة» والمشتري باذل الثمن. 

فهو بخيّر النظرين: يقال: نظر في الأمر ينظر نظرًا تدبره وفكر فيه؛ ليختار بين 

الإمساك أو الرد» فإن شاء أمسكهاء وإن شاء ردَّها. 

- بعد أن يحلبها: وروي بكسر (إن» فتكون شرطية» ويحلبها مجزوم» وحلب 


() «البخارق :0901110 سلم 10888 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه : 


يحلب حلبًا من باب قتل . 

- بعد : قال الكرماني : بعد هلذا النَّهَيء أو بعد صر البائع» والثاني أوجه. 

صاعًا من تمر: المراد به الصاع النبوي» وقدره بالموازين الحاضرة هو 
)7٠٠١(‏ غرامًا من البر الجيد. 
وصاعًا من تمر : منصوب بفعل مقدرء تقديره: ورد معها صاع تمر. 

- لآ سمُراء: بفتح فسكون» هي قمح مخصوصء. فهي الحنطة الشامية» قال 
العيني : وكانت أغلئ ثمنًا من البر الحجازي» وقال ابن الأثير في النهاية : 
السمراء هي الحنطة» ومعنل نفيها: أي لا يلزم أن يعطي الحنطة لأنّها أغلئ 
من التمر بالحجاز . 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


464 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «مَنِ اشتر 
ذا تكفلة وزقهاء قلئرة ممه صاعاة رَوَاهُ البُخَاريٌ . 
وَزَادَ الإِسْمَاعِيلِينٌ : «منْ تَمْر)”'" . 


و 


* مفردات الحديث: 

مُحفّلة: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء الموحدة» يقال: حفل 

اللبن في الضرع اجتمع . 

* ما يؤخد من الحديثين: 

١‏ الإسلام يريد بناء المعاملات علئ الصدق والأمانة والنصح» وينهئ عن 
الخداع والتغريرء والتدليس لما يجره من غش يترتب عليه العداوة 
والبغضاء. وأكل أموال الناس بالباطل . 

"- نهئ في هلذين الحديثين عن التدليس» وذلك بترك اللبن في ضروع بهيمة 
الأنعام عند إرادة بيعهاء حتئ يجتمع» فيظنه المشتري عادة لهاء فيشتريها بما 
لا تستحقه من ثمن» ويكون البائع قد غشْنٌ المشتري وظَلمّه . 

؟'- النّمي يقتضي التحريم ؛ لأنّه أكل لأموال الناس بالباطل . 

4- البيع صحيح» لقوله: «إن رضيهًا أمسكها» وللكن له الخيار بين الإمساك 
الرد» إذا علم بالتصرية» سواء علمه قبل الحلب أو بعده. 

5 أن أمسكها فهو بثمنها الذي عليه العقد» وإن ردها رد معها صاعًا من تمر 
بدلا من اللين الذي اشتريت وعوتقن مترعهاء إذا حلبها المسترى» أما اللينَ 
الحادث بعد حلبه التصرية فلا يرد عنه شيثًا؛ لأنّ الخراج بالضمان. 


زوق البخاري .)5١9(‏ 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
1 يفيد الحديث أنَّ كل بيع فيه التدليس فهو محرّم» وأنَّ المدلس عليه بالخيار. 
مدة خيار المشتري بالرد أو الإمساك ثلاثة أيام منذ علم بالتصرية . 
أما البائع فالعقد لازم في جانبه» لأنّه لا يوجد من قبله ما يفسد العقدء 
ويوجب الرد. 

« خلاف العلماء : 

ذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة» إل رد صاع من تمر عن 
لبن المصراة عند ردها إلئ البائع لحديث الباب . 

وذهب أبوحنيفة وأتباعه إلئ أن يردهاء ولا يرد معها شيئّاء واللبن 
للمشتري بدل علفهاء واعتذروا عن الأخذ بالحديث بأنّه مخالف لقياس 
الأصولء وهو أنَّ اللبن مثلي» فيقتضي الضمان بمثله. 

والجواب أنَّ خبر الشارع الثابت هو الأصل الذي يجب الرجوع إليه. 

قال الخطابي : الحديث إذا صح وثبت عن رسول الله ككل فليس إلا 
التسليم له وكل حديث أصل برأسه» ومعتبر بحكمه في نفسه» فلا يجوز أن 
يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة» أو يتذرع إلئ إبطاله بعدم النظير له» وقلة 
الأشباه في نوعه . 

والأضل 'إننا عنارك اسولا النعتى» الترينة بواءحرلين :ترك التحدريك 

ثر الأصولء بأولئ من تركها له . 

قال ابن :عبدالير:؛ هنذا الحديث مُجمع علئ صحته» واعتلّ من لم يأخذ 

به بأشياء لا حقيقة لها. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ب ج062 

06 - وَعَنْ 0 هْرَيْرَة - رَضِيّ الله عَنْهُ - «أنَّ رَسُولَ الله كلل 
مر على صبْرَةِ من طَعَامِء دحل َه ِبهاء فتلت أصَايعة باك قال : 
ما هَلذا يا صَاحبٌ الطّمَام؟ قَالَ: أَصَابتَهُ السَماءٌ يَا رَسُولَ الله! قال : 
قلا جَعلتَهُ قَوْقَ العام كي يََاهُ اَم ل ا 


د 


ا مفردات اللتحديث: 
- صبْرَة : بضم الصاد المهملة» وسكون الباء الموحدة. 
الصبرة: هي الكومة المجموعة من طعام وغيره» سميت صبرة» لإفراغ 
بعضها على يعضى )وضم بعضها إل بعضن: 
- بكلا : بفتحتين» الندئ والرطوية. 
- أصابته السماء : أي المطر النازل من السماء . 
غشنَ: الغش بكسر الغين» وأصله من الغشش: وهو الماء المكدرء والغش 
ليذ انق “فهو الغو والتعدينة + فهو غائن» وتسيعه عشاف وعفكة 
فلس مني: ا 1 0 
بهدي» واقتدئ بحسن طريقتي . ظ 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث دليل علئ تحريم غش الناس ذ في البيع» وسائر المعاملات. 
أن الواجب علئ البائع إذا كان طعامه أو غيره من السلع معيبّاء أو رديئاء أن 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


يجعله هو الأعلئ؛ ليشاهده المشتري» فلا يُقَدِمِ في الشراء إل على علم 
وبصيرة . 

يدل علئ جواز بيع الرديء والمعيب إذا رآه الناس» وعلموا به» ورضوا 
شراءه. 

5:- وأما قوله: «من غشنّ فليس منى» فقد اختلف العلماء فى تفسيره 

قال سفيان بن عييئة : نمسك عن تأويله» ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ 

وقال النووي: معناه ليس ممن اهتدى واقتدئ بعلمي» وحسن طريقتي» 
وشيخ الإسلام يرئ استحقاقه الوعيد لو لم يقم بالشخص ما يدفعه أو يخففه 
من أعمال . 

هنذا البيع من التدليس الذي يجعل للمشتري الخيار في إمساك المبيع» أو 
رده على البائع » والرجوع بثمنه . 

5- مها يوست :له أن أكثر معاملات التافق الآثجارية غلم هنداء لآ يرون :فيه 
يسا ولا يخشون من عمله عقاباء مما سبب مئع القطر والقحط». ونزع 
البركة . 

/ا- الغش محرم في كل عمل وصنعة ومعاملة. فهو محرّم في الصناعات» 
ومحرّم في الأعمال المهنية » ومحرّم في المعاملاات» ومحرّم في العقود. 
ومحرّم بما تحت يد الإنسان من أعمال حكومية» أو أعمال للناس . 

فالغش يدخل.في عنموم ما يقوم به الإنسان» فإن نصح فيه» وأخلص فيما 
وجب عليه» أكَلَّ رزقًا حلالاً» وإن خان وغش» ظلم نفسه. وظلم غيره» 
وأكل حرامًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت 0 


7ه- وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ بُرَئْدَة عن أبيه ‏ رَضِيَ الله" عنْهُمًا - 
6 ا و ل سات 7 507 2 ل اس 
قال: قال رَسُول الله عله : (مَنْ حَبسنَ العنبٌ أَيّام القطافٍ حت يَبِعَه 


مِمَنْ يَتَحِذَهُ خحَمْرَاء فَقَد تَقَكَمَ النَآرَ عَلئ بَصِيرَة؛ رَوَاهُ الطَبرَانِينُ في 
الأؤْسَط بإِسْنَادِ حَسَنِ”" . 


سل 


درجة الحديث: 

قال الحافظ : إسناده حسن . 

قال في التلخيص : أخرجه الطبرانى عن محمّد بن أحمد بن أبى خيثمة 
اميطاف فو اف رف عا ْ ْ 

* مفردات الحديث: 

- حبس العنب: أبقئ العنب حينما جاء وقت قطافه حتئ يكون زبيبًا . 

- القطاف: بكسر القاف وفتحها هو أوان قطف الثمر من الشجر. 

- تقكّم النار علئ بصيرة: بفتح التاء والقاف وتشديد الحاء آخره ميم» رمئ 
بنفسه في النار علئ علم بالسبب الموجب لدخوله. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الخمرة تتخذ من أشياء كثيرة» للكن أكثر ما يتَخذونها من الزبيب» فمن ترك 
العنب فلم يقطفه إبان قطافه ليصير زبيبّاء فيبيعه على الذين يتََخذون منه 
خمراء فقد عمل السبب الذي يوجب له دخول النار. 

وذلك على علم منه بذذلك وبصيرة؛ لأنّه أقدم علئ المحرّم عالمًا به. 
عموم الحديث يدل على تحريم ذلك؛» لو كان المشتري ممن يُقرُون على 


.)0105( الطبراني في الأوسط‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
شربهاء وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارئ» وذلك أنَّ الكفار 
مخاطبون» ومسؤولون عن أصول الشريعة وفروعهاء وأوامرها ونواهيها. 

قال شيخ الإسلام: يحرم ذلك» ولو غلب علئ ظنه ذلك بالقرائن» وهو 
ظاهر نص أحمد» وصوّبه في الإنصاف . 

- قال تعالئ : « وَلَاتََاوعَلَ الث وَالْمُرَونْ4 [المائدة: ؟]. 

قال ابن القيم : قد تظاهرت أدلة الشرع علئ أن القصود في العقود 
معتبرة» وأنّها تؤثر في صحة العقد وفساده» وفي حله وحرمته. 

4 يقاس علئ ذلك كل ما أعان عل معصية كآلات اللهو. وتأجير الحوانيت» 
لمن يبيع فيها خمرّاء أو دخاناء أو تأجير بيته لمن ينّخذه للبغاء والفساد» أو 
يعمل في مؤسسات تعمل في الرباء وغير ذلك من الأمور الكثيرة» فإنّه يحرم 
ذلك عليه إذا تيقن الأمرء أو غلب علئ ظنه بطرقٍ أخر. 

1 هناك أشياء يصلح أن تستعمل في الخير» ويصلح أن تستعمل في الشرء مثل 
الراديو والتلفاز» وأشرطة التسجيل» ونحو ذلك» فهنذه لا تحرم؛ لأنّها كما 
أنّه يوجد فيها مفسدة, فإنّهِ يوجد فيها مصلحة» أو مصالح» ووجود المفسدة 
والمصلحة في الشيء الواحد كثير جدّاء فمثل هلذا لا يعطئ حكم الحرمة 
مطلقًاء وإنما تعطئ حكم الحرمة إذا علمت» أو غلب على ظنك أنَّ هلذا 
المشتري لم يشتره إلا للأمر المحرّم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا 

7- وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنَْا ‏ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 
يك : «الخراج بالضَّمَانِ) زا الشقية وفك البْخَارِئٌ ‏ اوداق 
وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُء وابْنُ خْرَيِمَة» وَابْنُ الجَارُودء وَابْنُ حِبّان 
وَالْحَاكمٌ وَابْنُّ القطّان9" . 


* درجة الحديث: 

الحديث خسن . 

قال المؤلف: رواه الخمسة.» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن 
الجارود» وابن حبّان. والحاكم» وابن القطان. 

وضعّفه البخاري وأبوداود ضعّفه البخاري؛ لأنَّ فيه مسلم بن خالد 
الزنجي» وهو ذاهب الحديث . 

قال في التلخيص: صححه ابن القطان وقال ابن حزم : لا يصح . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 

قال الألباني: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير مخلد بن خفاف . 

وقد وثقه ابن حبّان» وقال ابن حجر: مقبول بالمتابعة» وقد توبع في 
هلذا الحديث» وقد تلقاه العلماء بالقبول. 
* مفردات الحديث: 


الخراج: بفتح الخاء ثم راء مخففة» الغلة والكراء أي الفوائد والمنافع 
الحاصلة من العين المباعة. 


)١(‏ أحمد .)709١(‏ أبوداود (7608). الترمذي .)١580(‏ النسائي (9/ 505). ابن ماجه 
(5555)» ابن الجارود (2577), ابن حبان »)١١70(‏ الحاكم (؟/5١).‏ 


بالضمان: بفتح الضاد الكفالة» والباء متعلقة بمحذوف» والتقدير: منافع 
المبيع » تكون للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع» ونفقته 
ومؤنته. 

قال ابن الأثير ذ في النهاية : الباء بالضمان متعلقة بميحذوف» وتقديره» الخراج 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تمام الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة من «أنَّ رجلا اشترئ غلامًا في 
زمن النَّبِي كَلِْدّ وكان عنده ما شاء الله» ثم رده من عيب وجدهء فقضئ النبي 
يك برده بالعيب» فقال المقضي عليه: قد استعمله» فقال رسول الله كك : 
«الخراج بالضمان» . 

١‏ الخراج بالضمان: يعني أنّ ما خرج من المبيع من غلة ومنفعة فهو 
للمشتري» عوض ما كان يَلْرَمْه من ضمان المبيع لو تلف. فالغلة إِذَا تكون 
له في مقابل الغرم» ولأنَّ من تحمل الخسارة ‏ لو حصلت - يجب أن يحصل 
عل الربح» وتقدم قول ابن الأثير أن الباء في «بالضمان» متعلقة بمحذوف» 
تقديره: الخراج مستحق بالضمان» أي بسببه. 

هنذا الحديث الوجيز المفيد من جوامع الكلم لاشتماله علئ معانٍ كثيرة» 
حت أصبح» «قاعدة» من قواعد الدين وأصولهء فتخرج عليها ما لا يحصئ 
من المسائل» والصور الجزئية . 

5- فمن ابتاع أرضًا فاستعملهاء أو ماشيةً فحلبها أو نتجهاء أو دابة» أو سيارة . 
فركبها وحمل عليهاء ثم وجد بشيء من ذلك عيبًا فله أن يرد الرقبة» ولا 
شيء فيما انتفع به؛ لأنّها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في 
ضمان المشتري» فوجب أن يكون له الخراج . 
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صصص هقاره 

قال في المنتهئ وشرحه: ولا يَرْدٌّ مشتر - ردَّ مبيعًا لعيبه - نماءً منفصلا 

منه» كثمرة» وولد بهيمة» وله كسبه من عقد إلئ ردٌ؛ لحديث: «الخراج 
بالضمان» فلو هلك المبيع لكان من ضمانه . 

5 في هلذه المسألة خلاف بين أهل العلم. ولهم تفصيلات فيما يبقى 
للمشتري» وما يرده مع المبيع إذا رده على البائع» وللكن ما قررنا هنا هو 
مذهب الإمامين» الشافعي وأحمدء وهو الذي يدل عليه الحديث «الخراج 
بالضمان». 


هو --- 


ركه دوسي -ه م 0 3 4 ناغير دمو 2 7 لس رات 

- وَعَنْ عُروَةَ البَارقيٌ ‏ رَضِيّ الله" عَنْهُ -: «أَنَّ البَىّ كلل 

2 و 1 يك كه )4 7 2 سم 
ال ب 1 لوم شاةٌء فاث شْتَرَى به شَائر َيْنِء فباع 


حداهما بدِيُنار, ناه بشَاةٍ ديار فَدَءَ بكرن فى قد فكان لو 


0 تُرَابا لَرَبِحَ فيه؛ رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا و وقد اغوي 
البُحَارِيُ في ضِمْن حَدِيثِ وَلمْ يق لَفُظه"" » وَأَوْرَدَ التَدْمِذَيٌ له 


شَاهِدًا مِنْ حَدِيثٍ حَكِيم بْنِ حرام . '' 


* درجة الحديث: 

إسناده حسن . 

قال المؤلف : رواه الخمسة إلا النسائي» وأصله في البخاري . 

قال فى التلخيص : فى إسناده سعيد بن زيد مختلف فيه» وقال المنذري 
والنووي: إسناده حسن صحيح» ومال كل من ابن القطان والخطابي والزيلعي 
إلئ أنَّ الحديث منقطع. ذلك لأنَّ شبيب بن غرقدة يقول: إِنَّ الحيّ حدثوه 
وقال ابن حجر في فتح الباري: الصواب أنَّه متّصل» وفي إسناده مبهم» وهلذا 
المبهم هو سعيد بن زيد بن درهم الأزدي» قال حرب: مقت احيد: شن 
عليه وللحديث شاهد عند الترمذي عن حكيم بن حزام . 

وأما الشاهد من حديث حكيم بن حزام فراويه عن حكيم هو حبيب بن 
ثابت» وقد ضكّف الحديث الترمذي» والبيهقى» والخطابي» وقالوا: إِنَّه 


)١(‏ أحمد ,))١860594(‏ أبوداود (53353285)» الترمذي (04؟١)»‏ ابن ماجه 2)55١5(‏ البخاري 
(055). 
(؟) الترمذي (لا6١١).‏ 
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اد #الأن حوب أذ ثايت د 9 » وفيه أو - ل. 

متتس ل سحي ابن لاك لع رسي هن كت +"وتجرار تجو 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواز الوكالة فيما تدخله النيابة من الأعمال» كالبيع والشراءء فالنبي كَكِل 
وكل عروة البارقي بشراء الشاة. 

"يدل الحديث علئ جواز تصرف الفضولى ونفاذ عقده بعد إجازة من تصرف 
له ويصير التصرف لمن وقع له التصرف» وهلذه رواية في مذهب الإمام 

قال الشيخ عبدالر حمن السعدي : الصحيح أن بيع الفضولى وشراءه 
صحيح.» إذا أجازه من تصرف له. 
أما المشهور من المذهب» فإنَّ تصرف الفضولي لا يصح»ء ولو أجازه من 

تصرف لهء وللكن الرواية الأولئ أصح إن شاء الله تعالىئ» وحديث عروة 
البارقي صريح في جوازها . 

- أن شراء الشاة فى هذا الحديث ليس تعييئًا لها أضحية فلا تبدل؛ لأنَّ الشراء 
يراد لأهور كقيدة؛ وإنما تتعيّن بقوله: هلذه أضحية » أو هلذه للّه ؟ لأها لو 
تعيّنت بمجرد الشراء لم يجز بيعهاء ولا هبتها؛ لتعلق حق الله تعالئ بها . 

5- بركة دعاء النبي كَل الذي بلغ بهلذا الرجل أن لا يخسر في صفقة» حتئ لو 
اشترى ترابًا لربح فيه. 

ه_أنّ الدعاء هو مكافأة لمن صنع للإنسان رودا أو نفعه بشيء» أو أعطاه 

1 أن الفرح بحصول الدنيا وزيادتها لا تنافي الاتجاه إلى الله تعالئ» ما دام أنَّ 
الدنيا ليست هي هم من نالهاء وإنما يسن بها لقضاء واجباته ونفقاته. ولم 
يحرص على تحصيلها وجمعها للتكاثر» والتباهي بها. 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 
عا نس دك _ وي ا 


الحديث صريح في عدم تحديد الربح في البيع والشراء» وأنَّ هلذا خاضع 
لنظام العرض والطلب في الأسواق» فهلذا عروة ربح في بيعه الضعف. ولم 


قالت لجنة الفتوئ في إدارة البحوث العلمية: الأصل في الأثمان عدم 


التحديد» سواء كانت فى الحال أو المؤجل» فتتر ك لتأثير العرض والطلب» 
إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم» وأن تسود بينهم روح السماحة 


في 
شترئ) . 


البيع والشراءء قال يل «رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا 


اشتر 


* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تحديد الأرباح: 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس 


بالكويت من ١‏ إل 5 جمادىئ الأولول. 509١ه ٠١/‏ إلئْ ١١‏ كانون الأول 
(ديسمبر)ا 1ام. 


بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 


تحديد أرباح التّجارء واتنتفاغه للمتاقشنات البن دارك خولة: 


قرّر: 


أولاً: الأصل "الى تقرزة التصوضن والقؤاعد: الشرعية "ترك الناس: أحَزارًا فى 


الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطهاء عملا بمطلق قول الله تعالى: 
« يكايها الت امنا لا نكلو أَموالَكمم يَنْنَحكُم بالطل إِلَه أن تكرت 
ل كع عي 0 الى عسغرة 1 

يسدر عن نَراضٍ مِدْكم # [النساء: 59؟]. 


ذلك متروك لظروف التجارة عامة» وظروف التاجر والسلع. مع مراعاة ما 
تقضى به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة» والسماحة والتيسير. 
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حب تقاره 

الثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية علئ وجوب سلامة التعامل من 
أسياتة الحرام وملابساته» كالغش» والخديعة» والتدليس» والاستغلال» 
وتزييف حقيقة الربح. والاحتكارء الذي يعود بالضرر على العامة 
والخاصة . 

رابعًا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلآّ حيث يجد خللاً واضحًا في السوق 
والأسعارء ناشئًا من عوامل مصطنعة» فإِنَّ لولى الأمر حينئذ التدخل 
بالوسائل العادلة الممكنة» التى تقضى علئ تلك العوامل» وأسباب 
الغلاء» والغبن الفاحش» والله أعلم . ْ 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


9- 
08م وَعَنّْ أبي سَعِيدٍ الخُْرِيّ - رَضيَ الله عَنْهُ - «أَنَّ المي 

كلل نَهَى عَنْ شرَاءِ تاي لون الأثعاء بسك تتح وَعن بيْعِ ما في 
صرُوعِهَاء وَعَنْ شِرَاءِ العبْدٍ قو آبقّ» وَعَنْ شرَاءِ مانم حَتَى 


7 0 


نقْسَم» وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدََاتِ حَبَى تقبس ء وَعنْ ضَرْبَةِ المائيص) رَوَاهُ 
ابْنُ مَاجَدْء وَالبَرَّارُء والدَارَفْطْنينٌ بإسْتاد ضعيف7؟؟ , 


* درجة الحديث: 

إسناده حسن . 

قال البيهقي : وهلذه المناهمي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في 
الحديث الثابت عن رسول الله كَل . 

قال ابن حجر: رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف؛ لأنّه 
من حديث شهر بن حوشبء وقد تكلّم فيه جماعة» كالنضر بن شميل 
والنسائي» وابن عدي وغيرهمء وقال البخاري: وشهر بن حوشب حسن 
الحديث » وقوى أمره. وروي عن أحمد أنَّه قال: ما أحسن حديثه . 
* مفردات الحديث: 
- آبق: أبق؛ بكسر الباء وفتحها وضمها في المضارع» هارب من سيده» وفرّق 
الثعالبي بين آبق وهارب» فقال: أبق إذا هرب من غير كدء وهرب إذا فعل 
دللقاقن كد 
المغانم: : جمع غنيمة» وهي ما استولي عليه قهرًا نك أمؤ ال الكقار الميجا رسي 
ضربة الغائص : غاص في الماء غوصًا نزل تحته» وضربة الغائلص»ء أي نزلته 
في أعماق البحر؛ لاستخراج اللؤلؤ. 


.)44 /7( ابن ماجه (25197» الدارقطني‎ )١( 
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٠. 2‏ ع اه ل 0 ير ماه ا 0 و 
اكت ال ل: قال رَسَول 
1 وء و 


الله وك : سم ايده انار 
إل أنَّ الصَّوَاب وقَم'" . 


* درجة الحديث: 

الحديث موقوف». وروي مرفوعاء والموقوف له حكم المرفوع» والله 
أعلم . 

قال في التلخيص: رواه أحمد مرفوعًا وموقوقا من طريق يزيد بن أبي 
زياد عن المسيب بن رافع عنه. 

قال البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبدالله» والصحيح وقفه 

وقال الدارقطني: الموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزي. 

وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعًا رواه ابن أبي عاصم» وقال 
الهيثمي: رواه أحمد موقوفا ومرفوعًاء والطبراني في الكبير كذلك» ورجال 
الموقورف رجال الصحيح. وفي رجال المرفوع شيخ أحمد». محمد بن 
السماك» ولم أجد من ترجمه» وبقيتهم ثقات اه. 

وهو أيضًا داخل في حديث النَّهي عن بيع الغرر. 


* ما يؤخذ من الحديثين: 
الغرر). 


والغرر ما طوي عنك علمه وخفى عليك باطنه» من مجهول» أو معدوم. 


)١(‏ أحمد(595"). 


2 210 222222222232222 


أو معجوز عن الحصول عليه أو غير مقدور عليه» فهلذا كله غرر. 
قال الوزير: اتّفقوا علئ أنّه لا يجوز بيع الغرر. 

- البيوعات المذكورة في هلذين الحديثين كلها بيوع غررء ولذا نهئ عنها 
الشارع الحكيم لما يجرّه الغرر والجهالة من مفسدتين كبيرتين : 
الأولى: أنَّ الجهالة والغرر يسببان أكل أموال الناس بالباطل. فأحد 
العاقدين إما غانم بلا غرم» أو غارم بلا عنم ؛ لأنها رهان ومقامرة. 
النائية: إن هلله العقود تكو الكذاوة والكفاء ».رين القن والقودنات 
والإسلام جاء للقضاء علئ هلذه المفاسد. 

"- البيوعات المذكورة فى هلذين الحديثين النَّهَى عن تعاطيها يعود إل ثلاثة 
أمورة: إن الجهالتهاة.ورما للعجز فى سابيهاء و زا لعلدقها عين الحقل.. 

4- قوله: «شراء ما في بطون الأنعام حتئ تضع» وهو بيع الحمل في بطن أمه. 
فهلذا هو بيع الملاقيح المنهي عنه. لأنّه مجهول فهو من بيع الغرر» وللكن 
لو بيع الحمل مع أمه صحّ؛ لأنّه تابع وليس مستقااً 
والقاعدة الشرعية : «يثبت تبعًا ما لا ينبت استقلالاً» منطبقة عل هلذا. 

5 قوله: «وعن بيع ما في ضروع بهيمة الأنعام»؛ لأنّه مجهول غير معلوم 
المقدارء فهو من بيع الغرر. ١‏ 

5 قوله: «وعن شراء العبد وهو آبق» وذلك لعدم القدرة علئ تحصيله 
وتسليمه» فهو من أنواع بيع الغرر» ومثله الجمل الشارد» والطير في الهواء. 
ونحو ذلك . 

"- قوله: «وعن شراء المغانم حتئ تقسم» لأنَّ نصيب الغانم مجهول المقدارء 
فإن كان باع معيثا من الغنيمة» فيزيد علئ الجهالة أنه باع ما لم يملكه. فقد 
باع ما ليس عنده. 

8 قوله: «وعن شراء الصدقات حتئ تقبض» وعلة النَّهَى هي الجهل بالمقدار» 
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60.0 
والعلة الأخرىئ أنه نه باع ما لم يملكهء نان مسكفة ‏ العراقة لذ ملكي ل معد 
قبضها بإذن المتصدقء» كالهبة. 

9- قوله: «عن ضربة الغائص» فضربة الغائص جَمّعت من محاذير عدم صحة 
العقد: الجهل بقدر ما يحصله الغائص في ضربته التي يريد المشتري كسبهاء 
وعدم ملك البائع لها حين العقدء ففيها غرر كبير. 

٠-قوله‏ : اعن شراء السمك في الماء» وعلّة النّهي هنا أمران : 
أحدهما : عدم القدرة علئ الحصول عليه» وتسليمه للمشتري . 
الثاني : الجهل بهء فإنَ السمك بالماء الغمر مجهول غير معروف القدرء 
وغير معروف الحجمء وغير معروف النوع» فهو مجهول. فبيعه غرر 
كور 

١‏ استثنل الفقهاء السمك إذا كان بماء مَحُوزء نحو بركة يسهل أخذه» والماء 
صافٍ يعلم فيه مقدار السمك وأحجامهء فإنّه يجوز بيعه لإمكان أخذه 
ولمعرفته» فلا غرر في ذلك . 

أما بعد: فباب الغرر باب واسع لا يحاط بجزئياته» ولا تحصئ مفرداته» 
ولك تسكمه عيوانظ لزوغية تحتة أقزاذه + وتميز معالمه» وهو باب خطر 
من أبواب المعاملات» كان في زمن الجاهلية يتمثل في بيع الحمل»؛ وبيع 
اللبن في الضرع» والجمل الشارد» وبيع الحصاة» والملامسة» والمنابذة» 
ونحو ذلكء وما زالت جزئيات منه وأنواع» تظهر في كل زمان ومكان» 
حبي نامع جاله قلعي ست طي: :ارما انوا ينه مطره ة جذّاء 
أفقرت بوتا تجارية كبرئ» القع عن كفل بوضياة أقراد فوا بالميسن 
والقمارء الذي ظهر بوسائله وأدواته الحديثة» ومؤسسات اليانصيب» 
وألعاب: «أطرقٌ باب البحط بعِنّاداء و«الوتري»)» وغير ذلك مما نسمع 
عنها أنّها سببت ثراء قوم بلا جهد وفقر آخرين بالباطل» وكل هنذا من 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


أعمال الشيطان» التي قال تعالئ عنها: 8 إِنَّمَا يريد ألم 

العداوة وَالبَضَآءٌ ف كر لير وَيَسُدَمعن وذ همد 3 ل 

[المائدة : : 4١‏ اللّهمَّ بصّر المسلمين في أمر ديلهم . 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع عملية اليانصيب: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمّد يَكِةِ عليه» وعلئ آله وصحبه وسلم . . . أما بعد: 

فإِنٌ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت ٠١‏ من شعبان 
6ه»ء /1/7١‏ 1940م قد نظر في هلذا الموضوع وهو عملية اليانصيب» 
وهي المعرفة في القانون بأنّها العبة يسهم فيها عدد من الناس بأن يدفع كل منهم 
مبلعًا صغيرًا ابتغاء كسب النصيب» وهو عبارة عن مبلغ كبير» أو أي شيء آخرء 
يوضع تحت السحب» ويكون لكل مساهم رقم» ثم توضع أرقام المساهمين في 
مكانء ويسحب منها عن طريق الحظ رقمء أو أرقام» فمن خرج رقمه كان هو 
الفائز بالنصيب . 

وبناء علئ هنذا التعريف فإنَّ عملية اليانصيب تدخل في القمار؛ لأنّ كل 
واحد من المساهمين فيهاء إما أن يغنم النصيب كلهء أو لخرعها الة؛ وهلذا 
ضابط القمار المحرّم . 

والتدبير الذي تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيب إذا كان بعض 
دخلها يذهب للأغراض الخيرية» يرفضه الفقه الإسلامي؛ لأنَّ القمار حرام أي 
كان الدافع إليه» فالمّيسر وهو قمار أهل الجاهلية كان الدائ فيه يفرق ونا اسييه 
علئ الفقراء. وهلذا هو نفع الميسر الذي اتاو إليه القرآن» ومع ذلك 0 
لأنّ إثمه أكبر من نفعه: ا يدنك تب الكثر وَالْمَنيس فل هِمَا إِدم كي 
وَمَتْفْعٌ داس وَإِنْمَهُمَآ أكَبِرٌ مِن نَنْمِهِمًا 4 [البقرة: 14؟]» ثم أنزل سبحانه قوله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تعالى : 9# يكأيها لذن امنوا نما الختر والْمنيم وَالاتّصاب وَالْأرلَمُ رس مْنْ حَمَلٍ الشَيِطَنِ فابحتنبوه 
سر الح عو سس جر 3 

م نَفْلِحُوتَ )4 [المائدة]» ثم يوصي المجلس بأن تقوم إدارة المجمع بإجراء 
دراسة ميدانية لأنواع الجوائز والمسابقات والتخفيضات»؛ المنتشرة فى وسائل 
الإعلام» والأسواق التجارية» ثم استكتاب عدد من الفقهاء والباحثين» وعرض 
الموضوع علئ المجلس في دورته القادمة إن شاء الله . 

وصلئ الله علئ سيدنا محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء 


كتاب البيوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 


09> سس 


اه وعن الن كاسن رَضيّ الله عنْهُمًا قَالَ رضول 
اللر كك أن باع ثمَرةٌ حتى 5 همك وَلا يُبَاعٌ ضوف عَلىْ ظَهْرٍ» وَلالة 


َه 
5 


في صَرْعٍ' رَوَاهِ الطَّبَّرانينُ في الأوْسَط وَالدَا قطني ؛ وَأَخْرَجَه أبُوَاوُة 
انكر نيل لِعِكْرمَةَ وهو الوَاجحُ» وَأَخْرَجَه أَيْضًا مَوْقُوفَا عَلى ابن 
ا عر د 


* درجة الحديث: 

الحديث مرسل صحيح» وروي بإسناد صحيح موقوقا علئ ابن عباس » 
لكن له حكم الرفع» إذ هو مما لا مجال للرأي فيه. 

قال المؤلف: رواه الطبراني والدارقطني» وأخرجه أبوداود في المراسيل 
لعكرمة وهو الراجح. وأخرجه موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي» ورجّحه 
البيهقي» قال في التلخيص: وللبزار بإسناد صحيح عن طاووس عن ابن عباس 
بلفظ : «نهئ عن بيع الثمار حتئ تطعم» . 

قال الهيثمي : رجاله ثقات . 
* مفردات الحديث: 
ثمرة: بالمثلثة» وأكثر ما تطلق الثمرة علئ ثمرة النخل . 
- تُطعِم: بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة» يبدو صلاحهاء يقال: 
أطعمت البسرة صار لها طعم» والطعم ما تدركه حاسة الذوق. 
- الضّرع : بفتح الضاد» جمعه ضروع مدر اللبن لذات الظلف» كما يسمئ ثديًا 
للجرأة: 


2»)١85( أبوداود في المراسيل‎ »)١5/*( الطبراني في الأوسط (4077208. الدارقطني‎ )١( 
.)714٠١ /0( البيهقي‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجحب 00 


. ف سد رك الك > وبلق 2 ١‏ 
6 وَعن أبي هِرَيْرَة ‏ رَضي الله عنه لاس بين 


عَن بيّع المَضَامِين وَالملآقبح2 رَ رَوَاه امار وفي إ إِسْتَادهِ , ويا 
* درجة الحديث: 

الحديث مرسل صحيح» وروي بإسناد قويٌّ موقوفا على ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ له حكم الرفع» والله أعلم . 


قال في التلخيص: رواه إسحاق بن راهويه والبزَّار من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري» وهو 

وقد رواه مالك عن الزهري. وعن سعيد بن المسيب عرسا قال 
الدارقطني : وصله عمر بن قيس عن الزهري» والصحيح قول مالك» وفي 
الباب عن ابن عمر أخرجه عبدالرزاق» وإسناده قوي. اه. 
وهلذا الموقوف له حكم الرفغ» والله أعلم. 

قال ابن القيم في زاد المعاد: الحديث صحيح . 

وقال الحافظ عن الشاهد: إسناده قوي . 
“* مفردات الحديث: 
المضامين : المضامين : هي ما في أصلاب الفحول» وهي جمع مضمون . 
الملاقيح : جمع ملقوح. وهي ما في بطون النوق». ولقحت الناقة» قبلت ماء 
الفحل. فهي لاقح. وجمعها ملاقيح ولواقح 


.)1751/( البزار‎ )١( 


كتاب البيسوع ‏ باب شروطه وما نهي عنه 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ النّهي عن بيع الثمرة من التمرء والعنب» والتين» وغيرها حتئ يدخلها 
الطعم الحلوء ويبتدي فيها النضج». وتخف إصابة العاهات السماوية بهاء 
وسيأتي الكلام عنها بأوسع من هذا. 

'- النَّهَي عن بيع الصوف على ظهر الدابة» لأنّه مجهول» فيفضي إلئْ الغرر 
والخصومة» هلذا هو المشهور من مذهب الحتابلة . 

والرواية الأخرئ» جواز بيع الصوف عل الظّهر بشرط القطع في الحال؛ 
لأنّ المدار عل الجهالة» والصوف يشاهدء. ويعرفء. فلا جهالة فيه. 

وهلذا هو مذهب الإمام مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم . 

الملاقيح والمضامين: قال أبوعبيد: المضامين ما في أصلاب الفحول. 

والملاقيح : ما في بطون الأمهات من الأجنة. 
قال شيخ الإسلام: ومن أنواع الغرر بيع الملاقيح والمضامين» فكل 
بيع غرر. فهو من الميسر الذي حرّمه الله في القران. 
5- بيع اللبن في الضرع تقدم أنّهِ من الغرر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الخيار 
مقدمةهة 


الخيار: بكسر الخاء المعجمة» وهو اسم مصدر اختار يختار» وليس 
مصدوراء فاسم المصدرء. هو ما ساوئ المصدر في الدلالة علئ الحدث» ولم 
يساوه في اشتماله علئ جميع أحرف فعله» بل خلت هيئته من بعض أحرف 
فعله. لفظا وتقديرًا. 

والخيار شرعًا: في بيع وغيره: طلب خير الأمرين» وهما هنا فسخ 
البيع» أو إمضاؤه. وخيار المجلس ثابت بالسنة الصحيحة.» ويقتضيه القياس . 
+ اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في صحة البيع . 

فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إل صحتهء لأآدلته الثابتة . 

وذهب المالكية إلئ عدم صحته» واعتذورا عن العمل بأحاديثه بأعذار 
ضعيفة» منها أنه خلاف عمل أهل المدينة» فأجاب الجمهور عن أعذارهم . 
حكمته : 
قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمةً ومصلحة 
للمتعاقدين» وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: إل أن 
تكرت يحكدرَةً عن رَاضٍ يِسَكُمَ 4 [النساء: 14]» فإِنَّ العقد يقع بختة من غير تروٌ 
ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن هلذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد أمدًا 
يتروّئ.فيه المتعاقدان» ويعيدان فيه النظرء ويستدرك كل واحد منهما ما فاته . 


كتاب البيوع باب الخيار 


0 وَعَنْ أبي رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل 
يك : (مَنْ أقَال مَسْلمًا ب يْعَنَهُ أقَال الله عَدْرَنَهُ ته رَوَاهَ ا وَابِنْ 
مجه وَصَكَحَه اب حئان: وَالحَاكةة'' . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه أبوداود» وابن ماجه. وابن حبان» والحاكمء 
وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

قال القشيري : هو علئ شرطهماء وصححه ابن حزم» وابن حبان» 
والحاكم» ووافقه الذَّهبِي وصححه المنذري» وابن دفي العيد: 
مفردات الحديث: 
- أقال مسلمًا بِيْعَتهُ: قال فلانًا البيع يقيله قيلاً: فسخه. كما يقال: أقاله إقالة 
فسخه. والإقالة في البيع هي فسحٌ للبيع» ورفع وإزالة للعقدء الواقع بين 
نشيو 
- عَشْرَنّه : بفتح بفتح العين وسكون الثاء المثلثة ثم راء ثم تاءء يقال عقا عقر دكا 
َل وسقط» والعثرة المرة» جعهما عثرات» أي غفر الله زلته وخطيكته . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- قال في شرح الإقناع: الإقالة: فسخ للعقدء لأنّها عبارة عن الرفعء 

والإزالة» فليست بيعًا. 

"- هي مستحبة للنادم» لما تقدم من حديث الباب «من أقال مسلمًا بيعته» أقال 


.)40 ابن حبان (1/ 57 7)» الحاكم (؟/‎ »)5١199( أبوداود (7570)» ابن ماجه‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سكت ور 
الله عثرته يوم القيامة» . 

تصح الإقالة بلا شروط بيع» لأنّها فسخ للعقد وليس بيعّاء فتصح في البيع؛ 
ولو قبل قبضهء وتصح في مكيلٍ» وموزونٍ» ومعدودء ومذروعء بغير كيلٍ 
ووز وعدٍء وزرع. 

والخلاصة: أَنّها لا تأخذ شروط البيع وأحكامه؛ لأنّها رفع للعقدء وإزالة 

له فقط. 

5- لا تصح الإقالة بزيادة علئ الثمن المعقود به أو بأنقص منه» أو بغير جنسه ؛ 
لأنَّ مقنضيا' الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه . 

ما حصل في البيع من كسبء أو نماءٍ منفصل» فهو للمشتري لحديث: 
«الخراج بالضمان»؛ فما حصل من المبيع من نماء منفصل إنما مستحق 
بضمان المبيع مدة بقائه عند المشتري» قبل الإقالة . 


: (إِذَا تَبَابَعَ ] الوجلاو ْا ليرت لَنْ يتَقَدَقَاء 
وَكانا جَميعًا ةا حَدُهُمَا الآخَوَ فْإِنْ خَيَرَ تكد أَحَدُهُمًا الآخرَ 


داعا حك قلي ال إن َه بعد يا وله يدك 
وَاحِدٌ مِنَهُمَا البيّعَ فَقَدْ و جَبَ البيّغ) مَُمَقُعَلَيْ وَاللَفْظ لِمُسْلِم . ف 


مفرذات اللتحديث: 
- الخيار: خبر لقوله: «كل واحد) أي محكوم له بالخيار» والخيار اسم مصدرء 
حيث المصدر : الاختيار» وهو طلب خير الأمرين: إما إمضاء البيع» أو فسخه. 
- إذا تبايع : تفاعل» وباب التفاعل بمعن المفاعلة» فيكون: «وكانا جميعًا» 
تأكيدًا له . 
ما لم يتَقَوَقَا: هلكذا في أكثر الروايات بتقديم التاء وبتشديد الراء» وعند مسلم 
ما لم يفترقا بتقديم الفاء والتخفيف» وقد فرق بينهما بعض أهل اللغة بأن 
يفترقا بالكلام» ويتفرٌ قا بالأبدان» فالرواية هنا تؤيد أنَّ المراد التفرق بالأبدان. 
أو يخير أحدهما الآخر: في إعرابه وجهان: 

أحدهما جزم غير عطن على ثنا لميغوقاة: 

الوجه الثاني : نصب «يخيراء بأن مضمرة بعد أو والمعنئ: إلا أن يخير 
أحدهما الآخر. 
قال النووي: معن أو يخير أحدهما الآخر أن يقول: اختر إمضاء البيع» فإذا 
اختار وجب البيع . 


إدلق البخاري 2))5١1١5(‏ مسلم (18171). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ظ 0- وَعَنٍ عَمْرِو بن شعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جذَه رَضِيّ الله 
عم 0 الي يل قَالَ : «البائع ع وَالمُبتاغ بالخيار حَتَى يَتَقَرَقَاء إِلاَ أَنْ 
5 نَ صَفقة خيّار» ولا يحل لَهُ أَنْ يا رقَهُ حَشَيَة أن يَسْتَقيلهُ) رَوَاهُ 


الكَفعةٌ إل ابْنَّ مَاجَهُء وَرَوَاهُ الدَا ا 2 َابنَ خَرَّيْمَة وَابِنَْ الجَارُود . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الألبانى: أخرجه النسائى» والترمذي. وأبوداود» من طريق عمرو 

قال الترمذي: حديث حسن, وقد استقر رأي جماهير المحدثين على 
الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بعد خلاف قديم فيه. 

قال الدارقطني: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
العاص. وقد صِحّ سماع عمرو عن أبيه شعيب» وصحّ سماع شعيب من جده 
عبدالله بن عمرو. 

وعن البخاري» أنّه سئل: هل سمع شعيب من عبدالله بن عمرو؟ قال: 
رأيت علي ابن المديني» وأحمد بن حنبل» والحميدي» وإسحاق يحتجون به. 
مفردات الحديث: 
- صفقة: يقال: صفق يصفق صفقاء ضرب البائع يده بيد المشتري عند عقد 


)١(‏ أحمد (5555). أبوداود (0457. الترمذي »)١7417(‏ النسائي (501/1). الدارقطني 
("/ 69)» ابن الجارود 2)57١(‏ البيهقي (ه/ ١‏ /ا؟). 


كتاب. البيوع ‏ باب الخيار 


0 سد 


البيع» حتئ يسمع لها صوت,ء وكانت هلذه عادة العرب عند إيجاب البيع» 

سمي عقد البيع صفقة. 

- صفقة الخيار: الصفقة هي أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه» فيضع يده 
في يديه والمرادجها ايعان طلى أن لا خياز مجلس بتهما» وير جنات البيغ : 

صفقة خيار: بالرفع علئ أنَّ «كان» تامة أي : إل أن توجد صفقة خيار» 
وبالنطتت:علرا: أن كان" ناقضة حزاممها 'معسمر والتقدير إلا أن كرون 

الصفقة صفقة خيار. 

- خشية أن يَسْتقيله : خوف أن يرجع في بيعته» ويفسخها معه. 

البائع والمبتاع : هما متبايعان حقيقة» وقد ترتبت أحكام الملك وعهدته علئ 
كل واحد منهما؛ م القين لكيه :دو اما خان المتعليسن :فا قن ]لآ فيد 
لكل منهما لاستدراك ما قد غفل عنه» هلذا ما لم يسقطا هنذا الحق بإمضاء 
البيع يلا خيار. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا تروٌ» فيحصل للبائع أو المشتري ندم على 
فوات بعض مقاصده. جعلّ له الشارع الحكيم أمدًا يتمكن فيه من فسخ 
العقد.ء وهنذا الأمد هي مدة مجلس العقدء فمادام العاقدان في مجلس 
العقد. فلكل منهما الخيار فى إمضاء العقد» أو فسخه. 

أ إذا افعزق'العاقذان بأبذاتهما عن مجلس العقداقبل افسخ العقد لز البيع : 

قال الوزير: اتّفقوا علئ أنه إذا وجب البيع» وتفرقا من المجلس من غير 
خيار» فليس لأحدهما الرد إلا بعيب. 

*' أنَّ العاقدين لو اتََّقَا على إسقاط الخيار بعد العقد. وقبل التفرق سّقطء أو 
تبايعا علئ أن لاخيار بينهما لزم العقد؛ لأنَّ الحق لهما وكيفما اتّفقا جازء 
ولو أسقط أحدهما خياره بقي خيار الاخر. 
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حي ره 
4- لم يحد الشارع حدًا للتفرق فمرجعه إلئ العرف» فما عده الناس تفرقًا أنيط 
الحكم به» ولزم البيع» فالتنحي في الصحراء يعد تفرقّاء والخروج من البيت 
الصغير» أو الصعود إلئ أعلاه» يعد تفرقًا ملزمًا للبيع . 
5 تحريم التفرق خشية فسخ العقدء لقوله: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
يستقيله». ولأنّه تحيل لإسقاط حق الغير الواجب . 
قال الإمام أحمد: يحرم التحيل لإبطال حق مسلم . 
قال ابن القيم : اتّمْقَ السلف على أنَّ من احتال علئ تحليل ما حرّم الله» أو 
إسقاط ما شرع كان ساعيًا في دين الله بالفساد. 
5 قوله: «وكانا جميعًا» أي مجتمعين في موضع واحدء مما يؤكد أنَّ المراد 
بالتفرق هو التفرق بالأبدان لا بالكلام» كما ذهب إليه النّخعي . 
. قال الخطابي : وعلئ هنذا أمر الناس» وعرف أهل اللغة» وظاهر الكلام 
أنه إذا قيل : تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان. 
قال أبوبرزة وابن عمر: التفرق بالأبدان» قال الحافظ : ولا يعلم لهما 
مخالف من الصحابة» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . 
قال النووي: ومّن قال بعدمه. ترد عليه الأحاديث الصحيحة . 
قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة 
للمتعاقدين» وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالئ فيه بقوله ا إلّذأن 
ككرت تدر عَن راض مك4 [النساء 1 59]. 
فإِنّ العقد قد يقع بغتة من غير تروٌ» ولا نظر في القيمة» فاقتضت محاسن 
هلذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد أمدًا يتردّئ فيه المتعاقدان» ويعيدان 
فيه النظر» وليستدرك كل واحد منهما ما فاته. 
امداقال الوزين؛ اثفقوا عل أن خبار المجلين لا يثبت في العقود التي هي غير 


كتاب البيوع ‏ باب الخيار 


-- 0 


لازمة» كالشركة والوكالة» كما اتّفقوا عل أنّه لا يثبت في العقود اللازمة» 
التي لا يقصد فيها العوضء كالنكاح والخلع . 
خلاف العلماء: 
ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابغين والأئمة إل ثبوت خيار 
المعستت:: 
فمن الصحابة علي» وابن عباس» وأبوهريرة» وأبوبرزة» ومن التابعين 
سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» وطاووسء والشعبي» والزهري. 
ومن الأئمة: الليث». والأوزاعي» وسفيان بن عيينة» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبوثور» والبخاري» وكثير من المحققين . 
ودليلهم : ما جاء فيه من الأحاديث الصحيحة الصريحة. 
وذهب الإمامان: أبوحنيفة ومالك إلئ عدم ثبوته» واعتذروا عن العمل 
الاعادية ب اعدارممعيفة اجات ها الجميون بماتردها وأزجاها: 
فمن أعذارهم : 
أولاً: أنَّ الأحاديث علئْ خلاف عمل أهل المدينة» وعملهم حجة. 
وأجيب بأنَّ كثيرًا من أهل المدينة يرون الخيارء ومنهم الصحابة 
المذكورون» ومن التابعين سعيد بن المسيب . 
قال ابن عبدالبر: لا تصح دعوئ إجماع أهل المدينة في هلذه 
المسألة؛ لأنَّ سعيد بن المسيب» وابن شهاب وهما من أجل فقهاء 
المدينة روي عنهما العمل بذلك» فكيف يصح لأحد أن يدَّعي إجماع أهل 
المدينة في هلذه المسألة» هنذا لا يصح القول به. 
قلثُ: وعلئ فرض أنّهِم مجمعون فليس إجاعهم بحجة؛ لأنّ الحجة 
إجماع الأمة التي ثبتت لها العصمة . 
قال ابن دقيق العيد: الحق إجماع أهل المدينة ليس بحجة» وقد أجاد 


مسح 060 
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العلماء وأفادوا بالرد علئ شبههم. التي حاولوا بها رد أحاديث صحيحة 
صريحة واضحة» والله الموفق. 


: أوَلوا التفرق بأنه تفرق بالأقوال» وهو الفراغ من العقدء وحمل المتبايعين 


علئ المتساومين؛ لأنّهما علئ صدر البيع» وهلذا غير محله» ذلك أنَّ 
علماء اللغة أطبقوا علئ أنَّ المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان» 
وأيضًا فنص الحديث يأب هنذا التأويل. 
ففي بعض الروايات: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع خيار» فهنذا 
استثناء من مفهوم الغاية» والمعنوئ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإذا . 
تفرقا سقط الخيارء ولزم البيع إل بيع خيارء أي: إلا بِيعَا شرط فيه 
الخيار» فإنَّ الخيار بعد باق إلى أن يمضي الأجل المضروب للخيار 
ال 

وعلئ كل فالخلاف في المسألة قديم» وكتبت في صفحات طويلة 
ومناقشات» وأدلة لكل من الطرفين» وللكن ما تقدم هو ملخصها مع بيان 
الراجح منها . ٠‏ 
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- وَعَنِ ابن رق الل عنيياد كال لذ عر وجل 


5 00 20 ا ا ار 

لرَسَولٍ الله كك أن يُحْدَعَ في الببُوع. فقال: إدا بايَعت» فقل : لا 
عه 12م )1١(‏ 

خلابة) متفق عليه © . 


مفردات الحديث: 
رجل: هو حبّان» بفتح الحاء والباء الموحدة المشددة وآخره نون» هو حبان 
بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني» وهو جد محمّد بن يحيئ بن 
حبّان شيخ الإمام مالك» وكان في لسانه يقل» فقد شجّ في أحد مغازيه مع 
النبي كلد بحجرء. فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير بها لسانه وعقلهء فإذا 
اشترئ يقول : لا خلابة ؛ لأنّه كان يُخْدع في البيع لضعف في عقله» وتوفي في 
خلافة عثمان. 
لا خلابة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام مفتوحة ثم باء مفتوحة أيضا 
وآخره تاء» أي لا خديعة» يقال: خلبه يخلبه خلبًا وخلابة» ورجل خالب 
وخلاب : أي خداع» فالخلب» الخديعة باللسان. 
لا خلابة: «لا» نافية للجنس» وخبرها محذوفء والمعنئ أن الدين 
النصيحة» فلا خديعة في الإسلام . 
د 
-_١‏ في السئن عن أنس أن رجلاً علئ عهد رسول الله يك كان يبتاع» وكان 
لوه فأتئ أهله النبي يكل فقالوا: يا رسول الله! احجر علئ 
فلان فإنه يبتاع» فدعاه ونهاه عن البيع » فقال: يا رسول الله! إني لا أصبر عن 
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تسبح يه 
البيع » فقال: «إن كنت غير تارك للبيع فقل : ها هاء ولا خلابة» . 

اله فالحليف فه إثنات خيان القيق لمن كانلا تين الممافدة وله يعرف 
القيمة» إذا غبن في البيع أو الشراءء فله حق إرجاع المبيع علئ صاحبه» 
والرجوع بثمنه» ومثله إذا باع سلعته» وغبن فيها. 

!- ثبوت -خيار الغبن» والمراد بالغبن الذي يخرج عن العادة» أما الغبن بالشيء 
اليسير الذي يجري عادة بين المتبايعين» فليس له اعتبار. 

5- جمهور العلماء ‏ ومنهم الحنفية والشافعية - ذهبوا إلئ عدم ثبوت الخيار 
بالغبن» ؛ لعموم أدلة نفوذ البيع من غير تفرقة , بين الغبن وعدمه» وأجابوا عن 
الحديث بأنَّ الرجل في عقله ضعف» فتصرفه كتصرف الصبي المأذون له 
فهي قصة خاصة. لا عموم لها. 

وذهب الإمامان: مالك وأحمد إلئْ ثبوت الخيار إذا غبن ذ في البيع. أ 
الشراء» غبنًا يخرج عن العادة. 

أما الغبن اليسير الذي جرت العادة بالسماح به بين الناس» وهو يقع بين 
الناس كثيرًا في بيوعهم : فلا يثبت به خيار؟ فإنه لا عبرة به. 

4 الغبن محرّم لما فيه من التغرير والغش المنهي عنه» ويحرم تعاطي أسبابه. 

1 عع العين صحيح» فإن أمضئ المغبون العقد فليس له أرش مع الإمساك» 
لأنَّ الشارع لم يجعل له ذلك» ولأنّه لم يفته من جزء من المبيع . 


ل م فك 
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مقدمة 


الربا: بكسر الراء مقصورء من ربا يربو» فأصله الواو. 

وهو لغة: الزيادة» ومنه قوله تعالي: #هَإدًا أَنِرلنَا عليِهَا الما اهبرد 
وريتٌ » [الحج: 5] يعني زادت . 

وشرعًا: زيادة في شيء مخصوص . 

وهو محرّمٌ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

قال تعالئ: 9# وَحَرّم ألرْبَوأ# [البقرة: 718]. 

وفي صحيح مسلم )١1598(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «لعن رسول 
الله آكل الرباء وموكله. وكاتبة» وشاهِدَيه؛ وقال: هم سواء». 

وأجمع المسلمون على تحريمه» وأنه من كبائر الذنوب . 

والربا ظلم بيّنء والقياس في الشريعة العادلة تحريم الظلم. 
* أقسام الربا: 
أقسام الربا ثلاثة : 

ربا الفضل: وذْلك بيع مكيل بمكيل من جنسه إذا كانا مطعومين» أو 
موزون جنسه إذا كانا مطعومين» ولو اختلف النوع إذا بيعا وأحدهما أكثر من 
الآخر. 
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لصح لرلهره 


ربا نسيئة: وهو بيع المكيل بالمكيل المطعومّين» والموزون بالموزون 
المطعومين» ولو لم يكونا من جنسٍ واحدء فيحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة» 
أو غير مقبوضين بمجلس العقدء فإِنّه يحرم ذلك» ولا يصح العقد بإجماع 
العلماء الميد لق التضوضن المعييعة العدر بع 

ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا مما يصح قرضه» ويشترط عليه منفعة 
مقابل امرض كسكق ذاره» أو .ركويت اؤابعة» أو يرد أجود منه في القرض 
ونحو ذلك» فهلذه أنواع الربا التي حرّمها الله تعالى ورسوله يَك. 
وقسّمه ابن القيم إلى خفي وجلي : 

الخفي : حرام؛ لأنّه وسيلة إلئ الجلي» فتحريمه من باب تحريم الوسائل 
إلئ المقاصدء وهنذا ربا الفضل» ذلك أنه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى 
الربح المؤجل» وهو علة ربا النسيئة» فمن حكمة الله أن سدَّ عليهم هلذه 
الذريعة» وهي حكمة معقولة. 

الجلي : هو ربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» والغالب 

أنّه لا يفعله إلا محتاج» 0 

ترهقه الديون» فمن رحمة الله بخلقه أنّه حرمه. 

ربا الحاهلية : قال الجصّاص في تفسيره : الربا الذي كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنما كان إقراض الدراهم والدنانير إلئْ أجل» بزيادة عليه مقدار ما 
استقرضه على ما تراضوا به» هلذا المتعارف المشهور عندهم . 

قال تعالئ مخاطبًا من يفعل هلذا: 3 يَكأيهًا الذِيرت ءامنوا أمّقوأ أله وَدَرُوامَا 
بقى مِنَ الريوأ إن شر ومني () ون ل نوأ كلأ صر م له سول وإن مَُْرٌ 
فلك رموس أمْولِحكُم لَاتَظلِمُونَ ولا كوك 4 [البقر 5 

فهلذا نص صريحٌ علئ أنَّ الذي يستحقه صاحب الدين هو رأس ماله 
فقطء بدون زيادة» ذلك أنّهِم كانوا إذا حل دين أحدهم علئ المعسرء قالوا له: 
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إما أن توفي وإما أن تربي» فيزيد الدائن بالأجلء ويزيد المدين بالفائدة» 

علوت داك الم بعل ادر : حتئ تتراكم الديون» فذلك قوله تعالئ: يتاه 

لس اموا لا تَأكلُوا الرَيَوَأ أ تكد تُمسَحَدَة مُصمعَفَةُ وَأتَّقُوا لَه لعَلَّكُم ُفْلِحُونَ (©) 4 [آل 

عمران]. 

* مضار الريا: 

-١‏ يقتل مشاعر الشفقة في الإنسانء فإنَّ المرابي لا يتردد في تجريد المدين من 
أمواله» لذا اعتبره الإسلام منكرًا اقتصاديًا غليظ الإثم؛ لأنّه يتناف مع 
تعاليمه التي تحض على التعاون . 

ل الربا يسبب العداوة والبغضاء , بين الأفراد» ويوجدالشحناء» ويوجب التقاطع 
والفتنة . 

د ا ا و تحقيق المساواة , بين أفراد الأمة. ليكتفي الثري 

امن ماله ويسّلم للفقير جهده. وكدحهء. وتعبه» وشقاؤه» فلا يمتص 
الثري جهد كده. ويضيفه الى ثرائه » فتتسكبت الأموال من:الأيدي الفقيرة 
والعاملة إلئ صناديق أفراد محدودين» فتتضخم ثرواتهم» وتعظم كنوزهم 
فيسبب العداوات» ويثير الخصومات» ويحل بالمجتمع الكوارث 
والمصائب. 

4- الربا يجر الناس إلئ أن يدخلوا في مغامرات ليس باستطاعتهم تحمل 

نتائجهاء قد تأتي علئ حياة المرابي . 

وأضرار الربا لا تحصئ» ويكفي أن نعلم أنَّ الله تعالئ لا يحرم» ولا ينهئ 
إلأعن كل ما فيه ضرر ومفسدة خالصة» أو ما ضرره ومفسدته أكثر من نفعه 
وفائدته» فنسأل الله تعال العصمة. 
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* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد: 
رقم :)٠١(‏ 
سم انهايم تر 

تعد لل رزب العالمين» والصاكة واللاة سارل شنا ككل تاق 
الشيةة:وعلن آله ومحية: 
أما بعد: 

فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة؛ من ١5-١١‏ ربيع الثاني 505ها 5١2‏ 
54 ديسمبر 1146م. 

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفى المعاصر. 

وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته منافقة 4 أبررت الآثار السيعة لهنذا 
التعامل علئ النظام الاقتصادي العالمي» وعلى استقراره خاصة في دول العالم 
الثالث . 

وبعد التأمل: فيما جره هنذا النظام من خراب» نتيجة إعراضه عما جاء 
في كتاب الله من تحريم الربا جزئيًا وكليًا تحريمًا واضحًاء دعا المجمع إلى 
التوبة منه» وإلئ الاقتصار علئ استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة» ولا 
نقصانء قلَّ أو كثرء وبيّن ما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله 
لمر ا 
قرّر: 
أولاً: أنَّ كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلّ أجله» وعجز المدين عن الوفاء 

به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة «أو الفائدة» علئ القرض منذ بداية العقد» 
هاتان الصورتان ريًا محرّم شرعا. 

ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية» والمساعدة علئ النشاط 
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الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام» هو التعامل وفقَا 
للأحكام الشرعية. 

الثا: قوّر المجمع التأكيد علئ دعوة الحكومات الإسلامية إلئْ تشجيع 
المصارف التي تعمل بمقتضئ الشريعة الإسلامية» والتمكين لإقامتها في 
كل بلد إسلامي ؛ لتغطي حاجة المسلمين» كيلا يعيش المسلم في تناقض 


بين واقعه ومقتضيات عقيدته . والله أعلم . 
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7/7 عنْ جابر - رَضي الله عنْه كال الك شول الله وك صا 
آكل الرياء وَمُوكلة وكاتبة وَشَاهِدَيّه وقالَ: هم سَوَ سَوَاءٌ) 5 
مراك 

وَللْبْخَارِيٌ نوه مِنْ حَدِيثِ أبي 

4 ه وَعَنْ عَبّدِالَهِ بْنِ مَسْعودِ ‏ رَضِي الله عنه - عَنٍ النَبيّ 
كل قَالَ : «الرّبا تلان وَسَبْحُونَ باب)ا» أيْسَرْهَا مِثْلٌ أنْ يكح الوَجُل أمَهُ 
وَإِنَّ أذبئ الرّبا عَِوْضٌ الرَجَلٍ المُسْلِم) رَوَاهُ ابن مَاجَِهُ مُحْتَصّرَاء 
وَالحَاكمُ بِتَمَامو ل 


ه26 0 
حكئفة 


* درجة الحديث :)7١8(‏ 

الحديث ظاهر إسناده الصحة» ومتنه متكلم فيه . 

قال ابن عبدالهادي في المحرر: رواه ابن ماجه» ورجاله رجال 
الي ْ 

ورواه الحاكم وقال: علئ شرطهماء ووافقه الذّهبي. 

قال الصنعانى : وفى معناه أحاديث : 

عي ندال حنظلة قال: قال رَسُول الله يكلِ: «درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم؛ أشد من ست وثلاثين زنية» [رواه أحمد .])7١901(‏ 


ملق مسلم .)١1594(‏ 


(0) البخاري (؟095). 
(9) ابن ماجه (2551/60., الحاكم(؟”/ 07 7). 
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قال الشوكاني: حديث عبدالله بن حنظلة أخرجه الطبراني» قال في 
مجمع الزوائد: ورتجال أحمد رجال الصحيح» ويشهد له حديث البراء» 
وتحليف أق هريرة عند البيهقي(74157١)2»‏ وحديث ابن مسعود عند الحاكم 
(0 )©») وصححه. 

أما الذين طعنوا في هنذا الحديث فمنهم البيهقي قال: إسناده صحيح» 
وكنة تكن ول أعلمه بينذا الاسناد إلا وهم 

وقال الشيخ المعلمي: فيه محمّد بن غالب التمتامي» وهو صاحب 
أوهام» والذي يظهر أن الحديث لم يصح البتة عن النبي يك وللحديث شواهد 
عن عدة من الصحابة لا تخلو جميعها من ضعف» وقد احتج بها بعض العلماء 


مثل المنذري والشوكاني. 

* مفردات الحديثين: 

آكل الربا: المراد به المستفيد منه» وخصٌ الأكل من بين سائر الانتفاعات» 
لأنّه أعظم المقاصد. 


موكله : وهو المقترض . 

الربا: مقصورء ويكتب بالألف والواو والياء» وهو لغة الزيادة» من ربا يربو 
إذا زاد» وأريد به زيادة في أمور معينة . 

أيسرها: يقال: يسر ييسر يُسرًا: سهل وقل» والمعنئ : أهونها أو أقلها إثمًا. 

- أرب الربا: أعظمه وأشده أن يزيد بالسب في عرض المسلم بأكثر مما سبه 
الأول. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الحديثان يفيدان تحريم الرباء وأنَّ آكله» وكاتبه» وشاهده ملعون» أي 
مبعدون ومطرودون عن رحمة الله تعالوا . 

؟ يدلان علين أنّ أبواب الربا وطرقه كثيرة» وكان من أفحش أبوابه مأ كان 
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يتّعاطاه أهل الجاهلية» من أنَّ الرجل يكون له الدَّين المؤجل علئ الآخرء 
فإذا حل» قال صاحب الدين للمدين: إما أن تقضي ما عليك من الدين» أو 
ل فإن أوقاة حيقةاءز]ل؟ زاد هلذا في الأجل» وزاد الآخر الفائدة» حتئ 
يتضاعف 00 0 الذي قال الله تعال عنه: ## يكأيها أل َامَنُوا يك 
تَأكُلُو ال ل مَفَةٌ © [آل عمرات : ]. 

ا كما قال تعاليل: # وَإِن كا 
دو عْتَرَوْ فَنَظِرَه إل ميْسَرَق4 [البقرة: .]18١‏ 

فلما أمر الله تعالئ بإنظار المعسرء وحرم الربا المضاعف عَدَل المحتالون 
المرابون إلئ : «مسألة قلب الدين»» وذلك أنه إذا حل الدين» ولم يقدر 
المدين علئ الوفاء أحضر طالب الدين دراهم» وأسلمها للمدين في طعام أو 
غيره في ذمته» ثم أوفاه بها في مجلس العقد. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: وأشد أنواع الربااقلب الدين» وهو 
من الكبائر. 

والآن ظهر الربا مكشوفا بفوائد البنوك» فالقرض الذي تقدمه البنوك 
لطالبه المحتاج» سواء كان قرضًا استثماريًا أو استهلاكيّاء ثم تؤخذ على 
قرضه مقابل التأجيل هي عين الربا الصريح» ففوائد الودائع البنكية التي 
ترتكز عليها البنوك» وهي أكبر مصدر دخُل مالي داخلة دائرة الربا المحرم؛ 
لأنّها عين الربا. 

وقد أجمعت المجامع الفقهية الإسلامية على أن هلذه الفوائد محرّمة 
وأنّها عين الربا بأنواعه الثلاثة: ربا الفضل» وربا النسيئة» وربا القرض 

وهلذه فقرات مما قالته بعض تلك المجامع الإسلامية: - 

مجان يجي الننه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورته الثانية بجدة في فى ٠5/5/٠١‏ ٠ه‏ بعد أن عرضت عليه بحوث 
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609 سنس 
مختلفة في التعامل المصرفي المعاصرء وبعد التأمل فيما قدم» ومناقشته 
مناقشة مركزة» أبرزت الآثار السيئة لهلذا التعامل علئ النظام الاقتصادي 
العالمي واستقراره؛ خاصة في دول العالم الثالث. 

قوّر: أنَّ كل زيادة «فائدة» علئ المدين الذي حل أجله» وعجز المدين 
عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة «الفائدة» علئ القرض منذ بداية 
العقد هاتان الصورتان ربا محرّم شرعا. 

كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة فتوئ جماعية» وأصدر 
المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة» وأصدر المؤتمر 
للفقه الإسلامى فى الرياض» فهاؤلاء الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون 
أجمعوا علئ أنَّ الفوائد هي الربا المحرّم . 

وهناك فتاوئ من كبار علماء المسلمين أمثال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والشيخ عبدالله بن محمّد بن حميد» والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
بازء والشيخ أبوالأعلئ المودودي» والشيخ محمد عبدالله دراز» والشيخ 
أبوزهرة» والشيخ يوسف القرضاوي. كل هنؤلاء وغيرهم من علماء 
المسلمين كتبواء ووضحوا أنَّ هلذه الفوائد البنكية محوّمة» وأنّها عين الربا 
المحرّم . 7 

ولا يعارض في هلذا ويجادل إلآ معاند» يريد الكيد للإسلام وأحكامه. 
إما لشيء في نفسه» وإما لطمع عاجل» باع من أجله دينه» نسأل الله العافية . 

يدل الحديثان علئ أنَّ المُعِين علئ تعاطي الربا من كاتب له» أو شاهد فيه في 

الإئم والذنب» كإثم وذتب المباشر لعقد الريا والانتفاع به» قال تعالئ : 
« وَلَاتعَاوعلَ الْإثِْ وَالْمُرونْ4 [المائدة: ؟]. 

4- ويدلان علئ أنَّ تعاطي الربا والإعانة عليه من كبائر الذنوب» فإنَّ اللعن لا 
يكون إلا علئ كبيرة . 
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محم كه 


5 ويدل الحديث رقم )07١8(‏ عل أنَّ الاستطالة بعرض المسلم الفاضل من 


أشد أنواع الربا. 
1١‏ فيه أنَّ الزنا بذوات المحارم أفحش الذنوب وأعظمها؛ لأنَّ فحشه زائد علئ 
الزنا بالبعيدة. 


تخصيص الأكل بالذكر ؛ لأنّه الغالب في الانتفاع» فغيره من الانتفاع مثله . 

8 المراد بالربا في الحديث : 272١87‏ هو مجرّد فعل الأمر المحرّم» وإن لم يكن 
من أبواب الربا المعروفة في الاصطلاح الفقهي . 

5- النبي يكيِ سرئ بين آكل الربا وموكله» إذ لا يتوصل إلئْ أكله إلا بمعاونته 
ومشاركته إِيَّاهء فهما شريكان في الإثم» كما كانا شريكين في الفعل» وإن 
كان أعدهما مختطاء والاخن متوضماء والشرورة لآ تلصدت كه فقن بعقد 
السبيل إلئ حاجته بوجه مباح من وجوه المعاملة. 

د فوائد: 

الأولئ: عنيَ الشارع بالنَّهي عن البيوعات المحرّمة, لأنّها عل خلاف الأصل» 

أما الصحيحة فاكتفئ بالعمل بالأصل فيهاء والإقرار عليها؛ لأنَّ الأصل 
فى ذلك هو الحل والإباحة. 
الثانية: ربا النسيئة حرم بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس . 
أما ربا الفضل فحرم بالسنة والإجماع والقياس . 
الثالثة : أكثر مسائل المعاملات الممنوعة ترجع إلى ثلاث قواعد: 
١‏ قاعدة الربا. 
"- قائدة الغرر. 
قاعدة الخداع والتغرير. 

الرابعة: قال شيخ الإسلام: ما اكتسبه الإنسان من الأموال بالمعاملات التي 

اختلف العلماء فيهاء وكان متأولاً في ذلك ومعتقدًا جوازه ؛ لاجتهاد 
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أو تقليد» ثم تبن له حرمانية فعله» فليس عليه إخراجهاء فإنه قبضه 
بتأويل . 

الخامسة: قامت بنوك إسلامية علئ أساس نظام المضاربة» فتقبض رؤوس 
الأموال من أصحابهاء فتعمل بها في مشاريع استثمارية» أو تعطيها 
فعلئ المسلمين تشجيع هلذه البنوك ومساندتها؛ لتكون بديلاً عن 


البنوك الربوية. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد, والمرابحة للأمر بالشراء: 
قرار رقم )5١١50(‏ 


إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورته الخامسة بالكويت 
من ١‏ إل "١‏ جنادئ الأولئن 9٠8١اهء ٠١‏ إليل ١١‏ كانون الأول «دسمبر) 
م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضعي 
«الوفاء بالوعد» والمرابحة للامر بالشراء» واستماعه للمناقشات التي دارت 


أولاً: أنَّ بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك 
المامون) وحصول القبض المطلوب شرعاء هو بيع جائز. طالما كانت 
تقع علئ المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» وتبعة الرد بالعيب الخفي 
ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع» وانتفت 
مو انمة: 

ثانيًا: الوعد #وهو الذي يصدر من الآمرء أو المأمور علي وجه الانفراد» يككون 

ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا علئْ سبب» 


ست 001 
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ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد» ويتحدد أثر الإلزام في هلذه الحالة 
إما بتنفيذ الوعد» وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء 


: المواعدة : «وهي التي تصدر من الطرفين» تجوز في بيع المرابحة بشرط 


الخيار للمتواعدين كليهماء أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإنّها لا 
تجوز؛ لأنَّ المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسهء حيث 
يشترط عندئذٍ أن يكون البائع مالكا للمبيع» حتئ لا تكون هناك مخالفة 
لنهي النبي يَكَةِ عن بيع الإنسان ما ليس عنده. 


ويوصي المؤتمر ١‏ 


فى ضوء ما لاحظه من أنَّ أكثر المصارف الإسلامية انّجه فنى أغلب 


نشاطاته إلئ التمويل عن طريق المرابحة لامر بالشراء. 
يوصي بما يلي : 
أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتئ أساليب تنمية 


ثانيا : 


الاقتصاد. ولا سيّما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة 
أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخر. 

أن تدرس الحالات العملية لتطبيق «المرابحة للامر باالشراء» لدئ 
المصارف الإسلامية؛ لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق» 
وتعين علئ مراعاة الأحكام الشرعية العامة» أو الخاصة ببيع المرابحة 
للآمر بالشراء» والله أعلم . 


* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مشكلات البنوك الإسلامية: 
قرار رقم 0/5 ): 


بس أَلَّهِ لمن لتحيو 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والاسلام على سيدنا محمّد خاتم 


كنات البيوة داف البزيعا ظ 
للستت ب ب بل ب ب يبي و09 سس 


النبيين » عل آله وصحبه . 
إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري باجوان» بروناي دار السلام» من ١‏ إلى لا محرّم 5١5١اهء‏ الموافق -١7‏ 
0" يونيو1991م. 
بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
«مشكلات البنوك الإسلامية» 
وبعد استماعه إلئ المناقشات التى دارت حوله» وبعد استعراض مجلس 
المجمع ما جاء في الأوواق. المقدمة بشأن مشكلات البنوك الإسلامية» 
والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشكلات بأنواعها من شرعية» وفنية» 
وإدارية» ومشكلات علاقاتها بالأطراف المختلفة» وبعد الاستماع إلى 
المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات . 
قرّر: 
عرض القائمة التالية المصنفة علئ أربعة محاور: علا الأمانة العامة 
للمجمع لاستكتاب المختصين فيهاء وعرضها في دورات المجمع القادمة. 
بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط . 
المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها : 
(أ) ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية. 
(ب) تبادل الودائع بين البنوك علئ غير أساس الفائدة. 
(ج) التكييف الشرعي للودائع» والمعالجة المحاسبية لها. 
(د) إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عمومّاء أو في نشاطٍ 
محذدد . 
(ه) مصاريف المضاربة» ومن يتحملها «المضاربء أو وعاء المضاربة» . 
(و) تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين. 
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سس :6 
(ز) الوساطة في المضاربة» والإجارة»؛ والضمان. 

(ح) تحديد المضارب في البنك الإسلامي «المساهمون. أو مجلس الإدارة» أو 
الإدارة التنفيذية» . 

(ط) البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة. 

(ي) الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها. 

النحور الثانى : المرابتحة : 

15 الترايشية في الامنهيم: 

(ب) تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة» لبقاء حق البنك مضموئًا في 
السداد. 

(ج) المرابحة المؤجلة السداد» مع توكيل الآمر بالشراء» واعتباره كفيلاً . 

(د) المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة» أو المعاملات الاجلة. 
مه التأمين علئ الديون. 

رو بيع الديون. 

المحور الثالث : التأجير : 

(أ) إعادة التأجير لمالك العين المأجورة» أو لغيره. 

(ب) استئجار خدمات الأشخاص». وإعادة تأجيرها. 

(ج) إجارة الأسهم» أو إقراضهاء أو رهنها . 


69 صيانة العين المأجورة . 
(ه) شراء عين من شخص بشرط استئجار لها. 
(و) الجمع بين الإجارة والمضاربة . 


المحور الرابع : العقود: 
(أ) الشرط الاتفاقي علئ حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد 
الأقساط . 
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ل 


(ب) الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرئ» عند 

التخلف عن سداد الأقساط 5 

ويوصي مجلس المجمع بما يلي : 

-١‏ مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية؛ 
لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها فى استثمار أموال المتعاملين 
معهاء في ضوء المباديء الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك » وتلائم طبيعتها 
الخاصة. 

وعلئ البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام 
بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة» بما يلائم خصوصية 
العمل المصرفي الإسلامي» ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي» والبنك 
الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية» 

"- اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية» 
الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي» وتوفير البرامج التدريبية المناسبة 

. بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» وسائر الجهات المعنية 
بالتدريب المصرفي الإسلامي . 

العناية بعقدي السَّلم والاستصناع» لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ 
التمويل الإنتاجي التقليدية . 

4- التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء» وقصرها على 
التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف» ويؤمن فيها وقوع المخالفة 
للقواعد الشرعية التي تحكمهاء والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية 
الأخرئ» من المضاربة» والمشاركات» والتأجير» مع الاهتمام بالمتابعة 
والتقويم الدوري». وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في 
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سحت 010 
المضاربة» مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها . 

5 إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية» بديلاً عن سوق 
السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية. 

5 توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي, وذْلك 
بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة» وإنشاء 
المشاريع المشتركة . 

الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميّاء الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر 
الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات . 

4 توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية» عن طريق قيام البنوك 
الإسلامية فيما بينهاء وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية» للتوسع في 
ابتكار» وتداول الأدوات المالية الإسلامية فى مختلف الدول الإسلامية. 

6 دهز العديات المتوط بهاسين الآشلية لازا افراع التعامل الحاطية بصيخ 
الاستثمار الإسلامية» كالمضاربة» والمشاركة» والمزارعة» والمساقاة» 
والسلم» والاستصناع» والإيجار. 

٠‏ دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر البيانات الكافية عن 
المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال» وذلك لتكون مرجمًا 
للبنوك الإسلامية» وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات 
المؤتمنين» والابتعاد عن سواهم . 

١_دعوة‏ البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديهاء سواء 
بتجديد عمل الهيئة للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية» أم عن طريق إيجاد 
هيئة جديدة» بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية 
في البنوك الإسلامية . والله أعلم . 


ا ثم 0-0 
يع كف 
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9 وَعَنْ أبي سَّعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ‏ رَضِيَ الله عنه 
الله يكَهِ قَالَ : ١لا‏ تيعُوا الدّهَبَ بِالذَّهَبٍ إلا مثلاً بمثلٍ» وَل تُشفُو 
بَعْضَهًا على بَعْض» وَل تَبِيعُوا الوَرق 0 أ مل يلي وَل 
ُشِهُوا بَعْضَهًا على بَعْضٍ ٠‏ وَلآ تبِيعُوا مِنْهَا غَائِي) بنآجزا من مم 


* مفردات الحديث: 

الذّهب بالذّهب: بيع أحدهما بالآخر هو ما يسمئ بالصرف» سمي صرفا؛ 
لانصرافه عن مقتضئ البياعات من عدم جواز التصرف قبل التقابيض» وقيل : 
- مِثْلاً بمثل : بكسر الميم فسكون الثاء» حال كونهما متمائلين متساويين. 

ولا تُشفوا بعضها علئ بعض : بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ 
من أشف ثلاثي مزيد» والشف بالكسر: الزيادة والرّبح» أي لا تفضلوا ولا 
تزيدوا بعضها على بعض . 

- الورق: بفتح الواو وكسر الراء آخره قاف» هو الفضة المضروبة» جمعه 
أوراق» قال الفارابي : الوّرق المال من الدراهم» والرقة مثل عدّة من الوّرق. 
- يتاجز: بنون وجيم وزاي» من النجزء يقال: نجز ينجز نجرًا ‏ من باب قتل - 
إذا حضر وحصل» وأنجز الوعد أحضره., والمراد به الحاضرء أما الغالب هنا 
فهو الذي لم يكن موجودًا عند العقد. 

بعضها على بعض : الضمير راجع إلى الذّهب والورق» ولفظة «علل» هى 
الفارقة , بين الزيادة والنقصان. 


.)1984( البخاري: (711/8)» مسلم‎ )١( 
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حححح فلل 
70 وَعَنْ عُبَادَة بن الصَّامِتِ ‏ رَضِي الله عَنْه 7 0-0 قا 
77 حون الله : كاد : «الذِّهَتْ ِالذّمَبِء وَالفضَةٌ بالفضّةء 000 


شد اشير وَالشَّْد بالتّمْره وَالملحُ باللح 2-00 
ِسَوَاءِء يَدَا بِيدِ) َإذَا الخْتَلَفَتْ هذه الأضنافُ ل إِذَا 
كان يا بي ووَا ةمل 


* مفردات الحديث: 
- الذّهب بالذّهب : أي بيع الذّهب بالذَّهبء وهلكذا يقدر ذ في البواقي . 
البرُ بالبرٌ: بضم الباء وتشديد الراء هو حب القمح. 
- الملح: قال الكيمائيون: الملح مركب يحصل من محلول معدن مكان 
الهيدروجين من أحد الحوامض» ويستخدم لتطبيب الطعام وحفظه؛. جمعه 
أملاحء وهو مؤنث وقد يذكر. 
- مثلاً بمثل سواء بسواء : التماثل أعم من أن يكون في القدر بخلاف المساواة» ولذا 
أكده بقوله : سواءً بسواء والمعنئ : أنهما متساويان فلا فضل لأحدهما علي الآخر. 
- يدَا بيد: اليد من أعضاء الجسم» وهي من المنكب إلئ أطراف الأصابع » مؤنثة . 
والمراد هنا: أن يقبض كل واحد من المتبايعين عوض ما دفع من المال 
الربوي في مجلس العقد. 
قوله : «مثلاً بمثل ؛ سواءً بسواء, يدّابيد) كل من مثل» وسواءء ويد. منصوبات 
على الحال» والعامل هو متعلق الجار. الذي هو قوله : : «بالدّهب» وصاحب 
الحال هو الضمير المستتر فيه» أي #الدسيي ل مونها اليو قوع ذا ندل 


إدق مسلم .)١1981/(‏ 


كتاب البيوع ‏ باب الربا سد 
5 َعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللَدُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 

2 : «الدَّهَتُ بِالدّمَبء 58 ِوَرْنِء مثلاً بِمثلٍ. وَالفضَةٌ بالفضّة. 

وَرْنَا بوَرْنِء مثلاً بمثل : فَمَنْ رَادَ أو استرَاد فهو رب اا 


* مفردات الحديث: 

الفضة بالفضة: الأول مرفوع على الابتداء علئ تقرير حذف المضاف». 

تعذيره : بيع الفضة بالفضة. 

الفضة: قال علماء الكيمياء الحديئة : الفضة يكسل الفاء» جمعه فضض 

وفضاضء. هو عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل» من أكثر المواد 

0 للحرارة بالكيرناته ضوقت التي تستخدم في سك 

0000 بوزن: 0 20 1 الذُهمب يباع بالذُهب موزونًا 

بموزن» ويصح أن يكون مصدرًا مؤكدّاء أي: يوزن وزناء قاله في فتح 

استزاد: يقال: زاد يزيد زيادة: نما» فاستزاده: أي طلب الزيادة 

* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 

١‏ هلذه الأحاديث هى العمدة فى هلذا الباب» حيث عد يَكِهِ أصولاً وصرّح 
بأحكامها وشروطهاء التي تعتبر في بيع بعضها ببعض جنسًا واحدّاء أو 
أجناسّاء وبيّن العلة في كل واحد منهاء ليتوصل المجتهد بالشاهد إلى 
الغائب» فإنّهِ يكل ذكر النقدين والمطعومات الأربع» إيذانًا بأنَّ علة الربا هي 


)0غ( مسلم (لىهة١).‏ 
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حححححتحت روم 
الثمنية أو الطعم» وإشعارًا بأنَّ الربا إنما يكون في النوعين المذكورين» وهما 
المن» أو الطعم. من البر والشعير والتمر» أو ما يقصد لغيره وهو الملح؛ 
ليعلم أن الكل سواء في هلذا الحكم . 

أ أن هذه الأجناسن السعة هن الأجداسى الرزيوية المتضوصى علبي ونا عذاها 
ألحقه علماء القياس بها التحافا: 

الجنس إذا بيع بجنسه» كالذّهب بالدّهبء والبّر باليّرء يشترط لصحة العقد 
أمران : 
أحدهما: التماثل بينهماء بأن لايزيد أحدهما عن الآخرء وهلذا هو المراد 
بقوله: «مثلاً بمثل» و«لا تُشْفوا بعضها على بعض» . 
الثاني : التقايض بين الطرفين في مجلس العقدء وهلذا هو المراد بقوله: 
«يدًَا بيد) و«لا تبيعوا غائيا بناجز) . 

5- أما إذا كان البيع بين الجنسين» كذهب بفضة. أو بر بتمرء فلا يشترط إلا 
شرط واحد فقط. وهو التقابض بمجلس العقدء وهلذا هو المراد بقوله: 
«يدَا بيد»» «ولا تبيعوا غائبا بناجز) . 

5 الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاء والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة 
بأشخاصهاء وقد يكون النوع جنسّاء وبالعكس» والمراد هنا الجنس الخاص 
كالبرء لا العام الذي هو الحبء. والمراد هنا النوع الخاص الذي هو 
- اللقيمي ‏ مثلاٌ» لا العام الذي هو البر. 

1 أجمع العلماء علئ تحريم التفاضل في جنس واحد من هلذه الأجناس الستة 
التي نص عليها حديث عبادة بن الصامت . 

أجمع العلماء علئ جواز التفاضل بين جنسين إذا بيع أحدهما بالآخر» بشرط 
التقابض فى المجلس ؛ لقوله: «فإذا اختلفت هلذه الأصناف» فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدًا بيد) . 


كتاب البيوع ‏ باب السربا 7 


4 يراد بمجلس العقد مكان التبايع» سواء كانا جالسين» أو ماشيين» أو 
زاكنين»'ويراد بالتفرق ما يعده الثّامن تفرقاء:عدفا بيخ التاس.. 
9 إذا كان المبيعان من جنس واحد فلا بد من تحقق التماثل بالمعيار الشرعي» 
وهو الكيل فى الحبوب والثمار والمائعات. 
قلا بقع بنع رواطة سامدة ولا بيع نيئه بمطبوخه» ولا بيع حبه بدقيقه» 
ونحو ذلك مما يحصل معه اختلاف الصفات التى لا ينضبط معها التماثل بين 
المبيعين الربويين» إذا كان من جنس واحد. ْ 
قال الوزير: (ادَه تفقوا علئ أنّه لا يباع موزون بجنسه إلا وزثاء ولا مكيل 
بجنسه إلا كيلاً» لعدم 7 تحقق التماثل بغير معياره الشرعي» فأما ما لا يتهيّاأ فيه 
الكيل - كالتمور التي تغشاها المياه ‏ فالوزن . 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : «التمر «المكنوز» فهلذا لايمكن 
بيعه بالكيل» فيعتبر بالوزن». 
٠‏ قال شيخ الإسلام: الأظهر أنَّ علة الربا في الدّهب والفضة هي الثمنية» لا 
الوزن» كما قاله جمهور العلماء . 
وقال مجلس هيئة كبار العلماء في قرارهم : 
إِنَّ القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر 
دليلاً» والأقرب إلا مقاصد الشريعة» وهو إحدئ الروايات عن الأئمة: مالك» 
وأبي حنيفة» وأحمد» كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم وغيرهما. 
وإِنَّ مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في قراره رقم (5) 
في /٠١‏ 7/5٠15١ه‏ بعد المناقشة في موضوع العملة الورقية» قرّر ما يلي : 
بناءَ علئ أنَّ الأصل فى النقد هو الذهب والفضة» وبناءً علئ أنَّ علة 
جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية» في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة» ويما 
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يجح ييه 
أنَّ الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء غلا الذّمت والقفة وإن كان معدنهما هو 
الأضلء زيما أنّ العملة الورقية قد أصبحت ثمنّاء وقامت مقام الذّهبٍ والفضة 
في التعامل بهاء وبها تقَّدّم الأشياء في هنذا العصر لاختفاء التعامل بالذَّهب 
والفضة. وصل الؤقاء و الزنراء تهام رغم أنَّ قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في 
أمرٍ خارج عنهاء وحيث إن التُحقيق في علة جريان الربا في اذهب والفضة هو 
مظلق الكمنيةء وهو متحقق في العملة الورقية» لذلك كله فإنَّ مجلس مجمع 
الفقهي الإسلامي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم النقدين من 
الذّهب والفضة. فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا عليها بنوعية فضلاً ونساءء 
كما يجري ذلك بالتقذين :من الذهن والفضة تمامًا باعتبار الثمنية في العملة 
الورقية قياسًا عليهاء وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل 
الالتزمات التي تفرضها الشريعة فيهاء ولا معول عليه» وأصبحت الثمنية هي 
العلة في كل عملة نقدية من أي نوع تكون. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تجارة الذّهبء الحلول الشرعية لاجتماع 
الصرف والحوالة: 
قرار رقم (84) : 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورة مؤتمره التاسع 
بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتّحدة» من -١‏ 5 ذي القعدة 60١5١اه»ء‏ 
الموافق 5-١‏ نيسان «أبريل» 194946م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«تجارة الذّهبء الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة». 

وبعد استماعه إلئْ المناقشات التي دارت حوله . 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 
قرّر ما يلي : : 
أولاً: بشأن تجارة الذُهب: 

1) يجوز شراء. الذّهن والفضة بالشيكات المضدقة» علو أن .يتم 

التقايض بالمجلس . 
(ب) تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهت 
المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارًا منه ؛ لأنّه لا عبرة في مبادلة الذّهب بالّهب 
بالجودة أو الصياغة» لذا يرئ المجمع عدم الحاجة للنظر في هلذه العتالة 
مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي؛ لعدم التعامل 
بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلهاء وهي إذا قوبلت بالذّهب 
تعتبر جنسًا آخر . 

(ج) تجوز المبادلة بين مقدار من الدّهبء ومقدار آخر أقل منه. مضموم 
إليه جنس آخرء وذلك عل اعتبار أنَّ الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس 
الآخر في العوض الثاني . 1 

(د) بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلئ مزيد من التصورات والبحوث الفنية 
والشرعية عنهاء فقد أرجىء اتخاذ قرارات فيهاء بعد إثبات البيانات التي يقع بها 
التمييز بينهاء وهي : 
- شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذُهب أو الفضة . 
- تملك وتمليك اذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معيّلة منه 
موجودة في خزائن مُصدر الشهادات» بحيث يتمكن بها من الحصول على 
الذهب أو التصرف فيه متىل شاء . 
ثانيًا : بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة: 

(أ) الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما» ويرغب طالبها تحويلها بنفس 
العملة جائزة شرعاء سواء كان بدون مقابل» أم بمقابل في حدود الأجر 
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توضيح م من بلوخ المرام 

الفعلي» فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط 

مديونية المحال إليهء وهم الحنفية» وهي عند غيرهم سفتجة». وهي إعطاء 

شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي» أو لوكيله في بلد أخرء وإذا كانت بمقابل» 

فهِي وكالة بأجرء وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس. 
نهم ضامنون للمبالغ» جريًا علئ تضمين الأجير المشترك . 

(ب) إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة 

من طالبهاء فإنْ العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنئ المشار إليه في الفقرة 


00 


0). 
وتجري عملية الصرف قبل التحويل» وذلك بتسليم العميل المبلغ 
للبنك» وتقيبد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق علئ سعر الصرف المثبت في 

المح الييك للسيين» ثم تجري الحوالة بالمعن المشار إليه . والله أعلم . 
١-الورق‏ النقدي: 
بعد أنْ علمنا أنَّ العلّة الربوية للنقدين الذّهبٍ والفضة هي الثمنية» 
قرّرت المجامع الفقهية أن العلة في الورّق النقدي هي «الثمنية» . 
قالت هيئة كيار العلماء فى الجملح العرلية السغودنة في ترارها ركم 
:)١(‏ إن الورق النقد يعتبر نقدًا قائمًا بذاته. كقيام النقدين في الذهب 
والفضة وغيرهما من الأثمان» وأنّه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدارء 
بمعن أنَّ الورق النقدي السعودي جنسء وأنَّ الورق النقدي الأمريكي 
جنسء وهلكذا كل عملة ورقية جدسن مستقل بذاتهء وأنه يغرتب علىْ ذلك 
الأحكام الشرعية الآتية : 
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيهاء كما يجري بنوعيه في التّقدين «الذُهب 
والفضة»» وهلذا يقتضي ما يلي : 
(]) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه. بعضه ببعض» أو بغيره من 
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60- 
الأجناس النقدية الأخرئ من ذهبء أو فضة.ء أو غيرهما نسيئة مطلقاء فلا 
يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريل سعودية» أو أقل أو أكثر 
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً» سواء كان 
ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق» بأحد 
عشر ريالاً ورقًا. 

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض عن غير جنسه مطلقّاء إذا كان ذلك يدا بيد» 
فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقّاء أو فضة.ء أو أقل 
من ذلك أو أكثرء وبيع الدولار أمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو 
أكثر» إذا كان يدا بيد. 

ومثل ذلك كله في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة 
سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأنّ ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسهء 
وإنما لمجرد الاشتراك في الاسم مع اختلاف الحقيقة . 

وما قرّره هيئة كبار العلماء هو ما قرّره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة 
العالم الإسلامي» ثم قرّره مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة» فلا حاجة إلى التطويل بنقل قراريهما. 

7 قال ابن القيم: ويجوز بيع المصوغ من الذّهب والفضة بجسه من غير 
اشتراط التماثل» ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة . 

أما مجلس هيئة كبار العلماء فأصدروا قرارًا بعدم جواز بيع المصوغ من 
الذّهبٍ والفضة بجنسه متفاضلاً لأجل الصنعة في أحد العوضين» وهلذا 
هو ما يفهم من عموم الأحاديث . 

*# خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على جريان الربا بالأجناس الستة المذكورة في حديث 
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عبادة؛ لوجود النّص الصحيح الصريح.» واختلفوا فيما عداها: هل يجري فيها 
الربا أم لا؟ 

فذهب الظاهرية إلى قصر الربا على هذه الأجناس الستة» وأنَّه لا يتعداها 
إلى غيرها؛ لنفيهم القياس . 
دافا جمهور العلماء القائلون بالقياس فقد عدوا الحكم إلئْ غيرها من 
الأقيافة 

واختلفوا في الأشياء التي تلحق بالأجناس» وذلك تبعًا لاختلافهم في 
العلة الربوية. 

فمن قال: إِنَّ العلّةَ هي الكيل والوزن». قال: إِنَّ الربا يجري في كل 
مكيل وموزون مطلقاء ولو لم يكن مطعومًا. 

ومن قال: إنَّ العلة مع الكيل أو الوزن هو الطعم» جعل الربا في 
المكيلات والموزونات إذا كانت من المطعومات. 

والراجح : أنَّعلة الربا تتعدئ ولا تقتصر علىئْ الستة المنصوض عليهاء 
فأما النقدان فالعلة فيهما الثمنية» فكل ما أعد نقدًا من أي نوع فعلة الربا فيه 
الثمنية , 
آنا الأربعة الباقية فالعلة فيها هي مجموع الكيل أو الوزن مع الطعمء 
فكل مكيل أو موزون لا يطعم فلا يدخله الربا. 

وكل مطعوم لا يكال ولا يوزن لا يدخله الرباء فإذا اجتمع الكيل مع 
الطعم أو الوزن مع الطعم» فهنا علة الرباء فإنَّ الوزن والكيل جاء ذكرهما في 
حديث أنس عند الدارقطني (7/ 18) أنَّ الَبّىَ بلِ قال: «ما وُزن مثلاً بمثل» وما 
كيل فمثل ذلك؛ فإذا ختلف النوعان فلا بأس به؛ وجاء الطعم فيما رواه مسلم 
(1547) عن معمر بن عبدالله : «أنَّ الب تلِِ نهئ عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل» . 

وبهلذا القول تجتمع الأدلة في هلذه المسألة» ويقيد كل حديث منها 
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ها 


بالاخر. 
وهلذا القول هو مذهب الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمدء وهي 
مذهب الشافعي في القديمء واختارها الموفق بن قدامة» وصاحب الشرح 
الكبير» وشيخ الإسلام ابن تيمية . 
قال فى المغنى : الحاصل أنَّ الأمور ثلاثة : 
١‏ أنَّ ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية 
واحدة كالأرز والدهن. 
وهلذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث . 
١‏ وما غدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسهء فلا ربا فيه» رواية 
واحدة» وهو قول أكثر العلماء» وذلك كالتبن والنوى . 
'- وما وجد فيه الطعم وحده» أو الكيل والوزن من جنسء ففيه روايتان: 
الأوليل: حله إن شاء الله» إذ ليس فى تحريمه دليل موثوق فيه. اه. 
والصحيح اما تقدام من أنّ الريا هو فيما اجتمع فيه الكيل أو الوزن مع 
الطعم» فَإِنَّ عدم هنذان القيدان أو عدم أحدهما فلا رباء والله أعلم . 
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مح 0 


"- وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ الخُدْرِيٌ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيّ الله 
عَدَيمَا :: ١:‏ أن رَصْنُوَلَ الل ثم يك استعمَلَ وَجْلا على خَيبرَ 0 بر فَجَاءَهٌ بتَمْرٍ 
جَنِيبٍ» فَقَالَ رَسُول الله يكل 1 نَثر حير مَنكَدَ)؟ فَقَال : لآ: واللم 
يَا رَصُوَلَ اللا إِنّا لَتَأَحَدُ الصَّاعَّ مِنْ هَدًا بالصّاعَيْنِ وَالتََدنَِ قَقَال 
شول اش يلةِ: لا تفعلً ٠‏ بع الجَمْعَ بالدَرَاهِمٍ. 2 بعْ بالكرَاهِم 
00 وفارب اداو عدر 


وَلْمِسْلِم: ١‏ وَكَذَلِكَ الميرّان070) 


مفردات الحديث: 
استعمل رجلاً: جعل عاملاً : هو سّوَاد بن غَزيّة الأنصاري» وَسَّواد بفتح السين 
المهملة وتخفيف الواو. وغزية بوزن عطيّة . 
- خيبر : بفتح الخاء ثم ياء معجمة تحتية ثم باء وآخره راءء بلدة تبعد عن المدينة 
المنورة نال ب(50١)‏ كيلومتر عل طريق الأردن»ء وهى بلدة زراعية كثيرة 
النخيل . ْ 
- جنِيبٌ: بفتح الجيم المعجمة» وكسر النون» ثم ياء ساكنةء وآخره باء 
موحدة» والجنيب هو النوع الطيب» جمعه جنب . 

قال الخطابي: «هو أجود تمورهم». 
بالصاعين والثلاثة: فى بعض الروايات : «بالثلاث» بلا تاء» وكلاهما جائز؛ 
لذن الصاع يذكر ويؤنثك+ والضاغ.مكبال تكال. به الحبوب والثمار التجافةة 


)00( البخاري (199/5)؛ مسلم (1991). 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 
9 (60 حتت 


والصاع النبوي بالحب الرزين حوالي )32٠٠١(‏ غرام تقريبًا . 
لا تفعل : «لا» ناهية» والفعل مجزوم بها . 
بع الجمع : أي التمر الذي يقال له: «الجمع) بالدراهم . 
الجمع : بفتح الجيم المعجمة وسكون الميم آخره عين مهملة» والجمع يراد 
به التمر المختلط من أنواع متفرقة غير معروفة ومرغوبًا فيها . 
وهو محتمل لهلذه المعاني. 
ثم ابتع بالدراهم : أي : ثم اشتر بالدراهم جنيبًا . 
الميزان: أي : الموزون حكمه حكم المكيل في عدم التفاضل . 


ند فنا 
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مسحدة 0 
ا 0 جَابِرٍ بْنِ عَبْدِالَهِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: ١‏ 
رَسُولَ الل بع الصّبرة من التَّمْرِ التي لآ يُعلَمُ مكيْلهًا بالكَيلٍ 
0 00 
14 0 مَعْمَر بن عَبْ دل - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «إني 
ل رَسُولَ الله يكل يقول : الطَّمَامٌ بالطََّام + َك بي وَكَانَ 
من يَومعل : 0 رَوَاهُ مُسَا 1 


* مفردات الحديثين: 
5 الصّبرة : بضم الصاد وسكون الباء» جمعها صَبَرَ مثل غرفة وغرّف» هي 
الكومة من الطعام؛ سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها علىئ بعض . 
قال ابن دريد: اشتريث الطعام صبرة» أي بلا كيل» ولا وزن. 
- الشّعير : نبات عشبي حبي من الفصيلة النجيلية» وهو دون البر في الغذاء . 
* ما يؤخذ من هذه الأحاديث: 
القول الراجح المكيل أو الموزون من الطعام» والحديث )07١75(‏ نصٌّ في 
التمر » وما عداه من المكيلات مثله . 
قال العيني : ويدخل في معنئ التمر جميع الطعام؛ فلا يجوز في الجنس 
الواحد منه التفاضل ولا النّساء بالإجماع . 


زم مسلم .)١69(‏ 
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أنَّ التفاضل بينهما محرّمء ولو كان أحدهما أجود من الآخرء فالعبرة 
بالتساوي قدرًاء لا جَوْدَةَ أو رداءة. 

٠‏ أن معيار الثمار هو الكيل» قلا يجوز بيع نوعي الجن أحدهما بالآخر إلا 
بمعياره الشرعي» إذ بغيره لا تتحقق المساواة بينهماء والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في الحكم. ما لم يكن تغشاه الماء» أو صار مكنوزاء أو 
معبوطاء فيكون معياره الوزن إذ لا يمكن كيله . 

4- أنَّ ما يوزن له حكم ما يكال من الأشياء الربوية» فمعياره الشرعي الكيل» 
وهو إجماع العلماء. 

4 النّهي عن بيع الصبرة من التمر بتمر آخرء ولو علم الآخر بمعياره الشرعي 
وهو الكيل» إذ أنَّه يجهل مساواته للصبرة» والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل في الحكم» والنَّهي يقتضي تحريم البيع» وفساد عقده. 

1 جواز الحيلة المباحة» التي لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً» وإنما تكون 
وسيلة لاجتناب العقود المحرّمة إلئ العقود المباحة الصحيحة . 

قال ابن القيم: فصل : في أنواع من الحيل المباحة. 
القسم الثاني: .أن تكون الطريق مشروعة» وما يفضي إليه مشروع» وهلذه 
من الأسباب التي جعلها الشارع مفضية إلى مسبباتهاء فيدخل في هلذا القسم 
التحيل على جلب المنافع» وعلئ دفع المضار. 
وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهنذا القسم» فمن لم 
يحتل» وقد أمكنته الحيلة أضاع فرصته» وفرط في مصالحه. 

وجوب التساوي بين نوعي الجنس الواحد فيما يدخله الرباء وهو من الطعام 
ما كان مكيلا أو -موؤوتا» أمااغير الآشياء الريوية فلن يرط العفائل :بها 


كن ل وشعرط المقارضى قن معي العقن» 
أنَّ جابئ الزكاة لا يأخذ الجيد إلا برضا صاحبه» كما لا يأخذ الرديء» وإنما 
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يأخذ الوسط. لئلا يظلم المستحقين» أو يظلم أصحاب الأموال. 

4 الحديث يدل علئ جواز مسألة التورق التي صورتها: أن يشتري السلعة إلى 
أجل ؟ لبيعها علئ غير البائع وينتفع بثمنهاء فإنَّ النََىَ كلِ «أمر الجابي أن يبيع 
التمر الرديء؛ ليشتري بثمنه تمرًا جيدًا» [رواه البخاري (5/ 2)799 ومسلم 
(2)2109] فهو لم يقصد ببيعه إلا الحصول عل : ثمن الرديء؟ ليستفيد منه 
فيما أراد وقصد. ومذهب الإمامين الشافعي وأحمد جوازها. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرئ أنَّها لا تجوز ويمنع منهاء ويرئ أنَّ 
المعنئ الذي حرم لأجله الربا موجود فيها بعينه » مع زيادة الكلفة بالشراء 
والبيع » والخسارة فيها. 

أما شيخنا عبدالرحمن بن سعدي فيرئ جواز مسألة التورق . 
قال في أحد كتبه: «لأنَّ المصارق لم يبعها على البائع عليه؛ كدر 
النصوص تدل عل جوازهاء وكذلك المعنا؛ لأنّه لا فرق بين أن ي* يشتريها 
ليستعملها في أكلٍ أو شرب أو استعمالٍ» أو يشتريها لينتفع بثمنهاء وليس 
فيها تحيل علئ الربا بوجه من الوجوه. مع دعاء الحاجة إليها . 

وما دعت إليه الحاجة وليس فيه محظور شرعي لم يحرمه الشارع علئ 
العباد) . ش 
وكذلف لقني عبد العوير رونا محيرها فقول :مضالة اررق دلت 
العلماء فيها على قولين : 
الثاني : عر كاك اج لتر عو ا : # وأحلّ الهأ 
3/6 ]. 

ولأنَّ الأصل في الشرع جل جميع المعاملات» إلا ما قام الدليل علئ 
مئعه )6 ولا نعلم حجة شرعية تمنع هلذه المعاملة. 


َلْسَيِمَ # [البقرة: 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 
قلْتُ: ينبغي على من يريد التعامل بها مع المستدينين أن تكون عنده 
السلع المناسبة» ومن جاءه مريدًا الشراء أخبره بالقيمة إذا كان الثمن نقذًا 
حاضراء وأخبره بالقيمة إذا كان مؤجلاً» وأن لا يعيدها بالشراء من المشتري 
بل يسلمه إيّاها ليتصرف فيها حسب حاجته . 
فإن أعادها من المشتري بالشراء» فهلذه مسألة العينة الآتية إن شاء الله 
تعالا . 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم بيع التورق: 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لانبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمّدء صل الله عليه واله وصحبه . 
أما بعد: 
فإنََ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
دوو مقافي عتيرة انيت ة بمكة المكرمة» التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
48 ١هء‏ الموافق /١‏ ١٠/1148م‏ قد نظر في موضوع حكم بيع التورق. 
وبعد التداول الام والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام 
العلماء في هلذه المسألة» قرّر المجلس ما يأتي : 
أولاً : أنَّ بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل» ثم 
يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول علئ النقد «الورق». 
بيع التورق هلذا جائز شرعًاء وبه قال جمهور العلماء؛ لأنَّ الأصل في 
البيوع الإباحة» لقول الله تعالئ: # وَأحلَّ َه اليم 4 [البقرة: 06؟] ولم 
يظهر في هلذا البيع ريًا لا قصداء ولا صورة» ولأنّ الحاجة داعية إلا 
ذلك لقضاء دين» أو زواج» أو غيرهما. 
ثالثا: جواز هلذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة . بثمن أقل مما 
اشتراها به علئ بائعها الأول لا مباشرة ولا بالواسطة» فإن فعل فقد وقعا 


عدم 
أن 


ثانيا : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


في بيع العينة المحرّم شرعًا؛ لاشتماله علئ حيلة الرباء فصار عقدًا 
محرمًا . 

رابعًا: إِنْ المجلس وهو يقرر ذلك يوصى المسلمين بالعمل بما شرعه الله 
سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم 
ابتغاء مرضاة الله ٠‏ لا يتبعه منَا ولا أذى. وهو من أجل أنواع الإنفاق في 
بالديون» والوقوع في المعاملات المحرّمة» وإِنَّ النصوص الشرعية في 
ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفئ» كما يتعيّن على 
وصلئ الله عل سيدنا محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء 

والحمد لله رب العالمين. 

١٠-يدل‏ الحديث رقم (؟١)‏ على مشروعية بعث السعاة والجباة للزكاة إظهارًا 
لهلذه الشعيرة العظيمة. وقيامًا من الوالي بما يجب عليه. وتخليصًا لذمم 
المتهاونين» وقبضًا واستحصالاً لحق المستحقين . 

١‏ جواز تصرف الفضولى إذا أجازه مالك التصرف» فهلذا الجابى يقبض 
الزكاة» ويستبدل الرديء بالجيد بلا توكيل من ولي الأمرء ولم ينكر. 

١‏ فيه مشروعية إشراف ولاة الأمور علئ أعمال عمالهم» ومناقشتهم فيها 

5- فيه جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخرء ولو بعد مسافة قصرء 
وعدم وجوب تفريقها في البلد الذي قبضت منهء لا سيما مع وجود 
المصلحة فى ذُلك. 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 6 

5 الحديث يدل علئ جواز الترفيه علئ النفس بشراء المأكل والمشرب الطيب 
ونحو ذلك من متاع الدنيا وطيباتها المباحة» ما لم يصل إلى حد السرف» 
فله نصوص تنهئ عنه . ٍ 

7 يدل الحديث علن أنَّ من كان يتعاطئ عقودًا غير صحيحة أو أعمالاً محوّمة 
عن جهل بهاء ثم عَلِمّ بحرمتها وفسادها أنّه لا يجب عليه أن يرجع إلى 
تصحيح العقود الماضية» وإنما عليه الامتثال من جديد» وأن لايُقدِم عليها 
بعد ذلك» فظاهر الحديث أنَّ البَّتَ يكل أقده على عمله» وَعَذَرَهُ بجهله عن 
الماضى» وإنما أعلمه لمعيل حيننا قال: «لا تفعل»» وهلذه قاعدة 
الشريفة لمحيل "الننيطة4: أن المواعية "8 تكون إلا بعد البلاغ 
والإعلام. 

أن العالم إذا سّئل عن مسألة محرّمة» ونهئ المستفتي عنهاء فعليه أن يفتح 
أمامه أبواب الطرق المباحة التي تغنيه عنها . 

- عظم معصية الربا وكيف بلغت من نفس النبي كك هلذا المبلغ . 


2 
0 
وات 
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بي ننه 


1 2-5 0 م 7 اس زر ماه م 76 
76 - وَعن فضالة بن عبَيّدٍ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ قال : سريت 
ىس 7 00 و 


يوم خَيْبرَ قلآدَةٌ باثي عش عقن دناداة فيها دَهَبٌ وَخَرَرٌ قفص ففصلتهاء 
فَوَجَدْتُ فيهًا أكثْرَ م من ال عقر وناراء فَذَكدثُ ذلك للمي له 


هه 


فَقَالَ: : لا تَاعٌ حتى تُفْصَلَ) رَوَ ل 


“د مفردات الحديث: 

- قِلآدَة: بكسر القاف وفتح اللام والدال المهملة آخره تاء» هي ما يُجعل في 
العنق من حلي ونحوه. 

- دينار: الدينار يزن من الذهب مثقالاً» وفى الميزان المعاصر المثقال وزنه 
زر 4) قراماته وقد كرو هنذا القدير ” 

- خرز: بفتح الخاء والراء» جمع خرزة» هي حبات مثقوبة تصنع من أي نوع 
وتنظم في سلك يُتَّزيّن بها. 

ففصلتها: أي فرطت عقدهاء وميزت خرزها عن ذهبها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ عدم جواز بيع الذهب بالذّهب إلا مثلاً بمثل» كما جاء في حديث عبادة بن 
الصامت النَّهي عن بيع الدّهب بالذَّهب إلا مثلاً بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد 
0 

"'- النّبِي يك منع بيع القلادة التي فيها ذهب لم يفصل» ولم يُعلم مقداره بذهب؛ 
لأنَ التساوي بين اثني عشر دينارًاء وبيّن ما في القلادة من ذهب مجهول» 


.)١1591(ملسم‎ 2000 


كتاب البيوع ‏ باب الربا © 

أن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخرء ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من 
غير جنسه » وهي ما يسميها الفقهاء «مُدَ عجوة ودرهم» وهو أقسام ثلاثة : 
الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلاً أو يضم إلئ الأقل غير 
جنسه حيلة» فالصواب الجزم بالتحريم . 
الثاني : أن يكون المقصود بيع غير الربوي» كبيع شاة ذات لبن بشاة ذات 
كه فالصحيح الجوازء وهو مذهب مالك والشافعي . 
الثالث : أن يكون كلاهما مقصودًا مثل مُّدّ عجوة ودرهم بمثلهاء فهلذا فيه 
نزاع مشهور. 

فأبوحنيفة يجوزه. وحرّمه مالك والشافعي وأحمد. 

4- عدم جواز بيع الشيء المجهول حتئ يميزء ويفصل» ويعرف أفراده. 

5 قال الشيخ محمد بن إبراهيم : العقد الفاسد لا ينقلب صحيحًا بحال» ومتل 
أراد تصحيحه فلا بد من إعادته بشروطه المعروفة. 
وفي هلذا الحديث النبي كَلةِ لم يعتبر البيع الأول» بل قال: لا تباع حتى 
تفصل» وبعد التفصيل يجري عقد جديد غير الأول. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7 1 سَمْرَة بْنِ جنْدُبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ 0 
يكل نهَئ بَبّع الحَيوَان بِالحَيَوَانٍ نسيئةا رَوَاه الخمسة وَصق 


ا 9 


ضعو 


* درجة الحديث: 

اللعتدة اع 

قال في التلخيص : رواه مالك وعن مالك روئ الشافعي من حديث سعيد 
بن المسيب مرسلاً» وهو عند أبي داود في المراسيل» ووصله الدارقطني عن 
مالك عن الزهري عن سهل بن سعد» وحكم بضعفه وصوّب الرواية المرسلة 
التي في الموطأء وتبعه ابن عبدالبر وابن الجوزي» وله شاهد من حديث ابن 
عمر رواه البزار» وفيه ثابت بن زهير وهوضعيف» وأخرجه من رواية أبي أمية 
بن يعلئ عن نافع» وأبوأمية ضعيف . 

وله شاهد أقوئ منه من رواية الحسن عن سمرة» أخرجه الحاكم 


والبيهقي وابن خزيمة. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة 
صبدحيج : 

وقال ابن حجر في الفتح: رجاله ثقاتء إلآ أ أنه اختلف في سماع 
الحسن» ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضًا. 


وجملة القول: أنَّ الحديث بهنذه. الطرق حسن عل أقل الدرجات» 
لذلك احتيجّ به الإمام أحمدء والله أعلم . 


)١(‏ أبوداود (7707). الترمذي (ل/ا؟١).‏ النسائى (97/9؟). ابن ماجه (0١71؟2))7‏ أحمد 
(5/؟١١).»‏ ابن الجارود .)511١(‏ 
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59> سن-سس 


مفردات الحديث: 

- نسيئة : بإثبات الهمزة بعد الياء علئ وزن كريمة» أو بالإدغام فهي علئ وزن 
عطية» منصوب علئ الحال. 

والنسيئة لغة التأخير» والمراد هنا بيع حيوان بحيوان آخرء مؤخرًا قبضه عن 


وقت البيع . 
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يح 0 

وَعَنْ عبْداللهِ بْنِ عمْرِو بن العَاصٍ ‏ رَضيَّ ام 
«أنَّ البََ كك أمَرَ أن يحور عبتا فتت الؤرل »فار 1 أن باخد ع 
َلأَئِصٍ الصَّدَقَة قَالَ: فَحَدْتُ آحُدَ البَعِيرَ بالبعيرين إلَى إبلٍ الصَّدَقَها 
ا وَالبَيمَقَيُ ٠‏ وَرِجَالْهُْقَاتٌ 2 


* درجة الحديث: 
إسناده قوي. فقد صكّحه الحاكم» ووافقه الدّهبي» وصححه البيهقي 
والنووي. 
قال الشوكانى: حديث عبدالله بن عمرو فى إسناده محمد بن إسحاق» 
وفيه مقال و قال الخطابى: فى إسناده 55 وللكن قوكتى الحافظ فى 
الفتح إسناده. اه 0 ْ 
قال في التلخيص: للكن أورده البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وصحكّحه . 
* مفردات الحديث: 
- أن يجهز: فجهّّر المسافرَ أو الغازيّ هيأ له أدواته» جهاز المسافر أو الغازي ما 
يحتاج إليه . 
جيشًا: الجيش هو الجند» جمعه جيوشء وأقله أربعمائة» وقيل: أ 
آلاف . 
- قلائص : حورت الل كن ارقن وود اداقة إداب اميه الاو 
ودلك السرومن عن تيه نه / السنة التاسعة» ثم تسم بعد التاسعة ناقة. 


.)381//4( الحاكم ه)ء البيهقي‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الريا 


0 س-- 

- البعير : من الإبل بمنزلة الإنسان» يقع علئ الذكر والأنثى . 

- الصدقة: المراد بها هنا الزكاة التى من مصارفها الشرعية التجهيز في سبيل 
لله . ْ 

* ما يؤخد من الحديثين: 

١‏ تقدم لنا أن الراجح في ضابط الربا أنّه يقع بين المكيل والموزون إذا كانا 
مطعومين» فإذا فقد منه الكيل أو الوزن مع الطعم؛ فليس فيه ربا فضل ولا 


ربا نسيئة . 
شرط الربا فى ذلك . 


أما اللحم ففيه الربا؛ لأنّه موزون ومطعومء فلا يجوز بيع بعضه ببعض 
متفاضلاً إذا كانا من جنس واحد. 

5- مشروعية الاستعداد للجهاد فى سبيل الله» وأخذ العدَّة له. 

فدإصيعة المركر فرج تله النناءة من الأغمان» 

1 الصدقة هنا الزكاة المفروضة» والجهاد في سبيل الله أحد مصارفهاء فهو يَكِلٍ 

7 جواز ادخار الزكاة لوقت الحاجة إليهاء وهي مسألة خلافية» أجاز ذلك 
أبوحنيفة» ومنعه الآأئمة الثلاثة . 

8 إباحة الاقتراض للحاجة, وأنَّه ليس من سؤال الناس أموالهم المذموم. 

4- جواز التأجيل في أدائه» ولو لم يكن الأجل محددًا بيوم معلوم . 

٠‏ أنَّ بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي الآخر ‏ نسيئةٌ ‏ لا يعد من باب الرباء 
ذلك أنَّ الربا فى المكيلات والموزونات المطعومة» وهلذا هو الشاهد من 
الحديث. ' ش 

. أنْ الشراء بالشمن المؤجل له وقع في زيادة الشمن على المثمن‎ ١ 
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كح 010 
7 أنَّ الربح في التجارة ليس له حد يُحد به. وإنما هو أمر خاضع لباب 
العرْض والطلب . 
١١‏ يعارض هلذا الحديث ما تقدم من حديث سمرة من أنَّ النبيّ يل : «نهئ عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» [رواه أحمد(5/ .])١7‏ 
فأجاب العلماء عن هنذا التعارض بترجيح أحدهما علئ الآخر فإنَّ هلذا 
الحديث أرجح من حديث سمرة» فقد قال الإمام الشافعي: إِنَّ حديث 
سمرة غير ثابت عن رسول الله وك . 
فراوي حديث سمّرة هو الحسن» وهو لم يسمع منه إلآّ حديث العقيقة» 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص» رجاله ثقات» كما أنَّ معه الأصل 
وهو صحة المعامللات وجوازها. 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في جواز قرض الحيوان على قولين: 
الأول: أنّه جائزء وهلذا هو مذهب الأئمة» مالك والشافغعى وأحمد وجماهير 
العلماء من السلف والخلف؛ عملا بهذا الحديث» وبأنّ الأصل بجوان ذللق 
فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيحء ولم يوجد ذلك . 
الثاني : أنه لا يجوزء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» وهو قول يعارض هلذا 
الحديث» ويعارض أصل الإباحة» ولذا فإنَّ الراجح هو القول الأول» والله 


أعلم . 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 
سي مسري 1 حت 


4 - 0 أبن عمَرّ - رضي ا لله عنهمًا - قال : ممعت 
0 


رَسُولَ الله يكل يَقولٌ: (إِذَا تَبَايَعْتَمَ بالعينةء وَأَحَدَتُمْ أَذَْابَ البقرء 
00 اك الجقة. سَلَّط الله عَلَيْكُمْ ذُلة لا ينرّعة: 


تَرْجِعُوا إلى دِينكُم) رَوَاه أَبُودَاوُدَ مِنْ روَاية يَةِ نافع عن رَفى 
0 0 يفده نَحْوهُ مِنْ روَايَة عَطَاءِء وَرَجَالهُ ثقَاتٌ» 


و 2 حَه ابر اله ا 


“د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المؤلف : الحديث في إسناده مقال؛ لأنَّ في إسناده عطاء الخراساني . 

قال الذهبى : هلذا من مناكيره . 

انا الى مكمههاانى القطان فبعا ره لأنّهِ لا يلزم من كؤن رجاله ثقات 
أن يكون صحيحًاء والحديث له طرق عديدة» بِيّن عللها البيهقي. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: أصح ما ورد في ذم بيع العيئة ما 
رواه أحمد والطبراني» وله طرق» وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير» وقال 
ابن عبدالهادي في المحرر: رجال إسناده رجال الصحيح . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: له طرق يشد بعضها بعضًا. 
* مفردات الحديث: ش 


- .العينة: بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية ويعضهم ضبطها بفتح 


.)54756( أبوداود (9"5571). أحمد‎ )١( 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العين وسكون الياء» وفتح النون» وهي على الضبطين مأخوذة من العين» وهو 

النقد الحاضر ؛ لأنَّ المشتري إلى أجل يأخذ بدلها نقدًا حاضرًاء وصورتها: 

أن يبيع سلعة بنسيئة أو بثمن حال لم يقبضهء ثم إِنَّ البائع يشتريها ممن 

اشتراها منه بنقد حال أقل مما باعها به» ويبقئ الكثير فى ذمة المشتري الأول . 

- أذناب البقر : مفرده ذنب بفتحتين» مشتو مره الشوراة و وجوه يها براي 

والمراد الكناية عن الانشغال ‏ بالحرث والزرع -عن أمور الدين» والجهاد في 

شبيل الله تعالية : 

قلتُ: ومناسبة ذكر أذناب البقر مع ذكر الزرع» أنَّ الحارث يكون خلف 

البقر حال السوانى» وساعة حرث الأرض بها . 

ُلاً: ذل الؤّجل يَدْل ذلا بضم الذال المعجمة؛ هو الضعف والمهانة» فالذليل 

هو الضعيف المهين . 

- لا ينزعه: بكسر الزاي من باب ضربء أي لا يرفعه ولا يزيله عنكم» حتئ 

ترجعوا إلئ دينكم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه تحريم الركون إلى الدنياء والاشتغال بها عن أمور الدين» التي 
من أعظمها الجهاد في سبيل الله تعالئ» الذي هو ذروة سنام الإسلام . 

١‏ فيه أنَّ المسلمين إذا اشتغلوا بالحراثة ورضوا بهاء وبجمع الأموال عن 
الجهاد في سبيل الله» فإِنَّ الله يجازيهم بالذل والهوان من أعدائهم» فيكونون 
مستعمرين مهانين أذلاءء جزاءً لهم علئ إعراضهم عن دينهم» الذي فيه 
عِزَّهم وفيه مَنَعَنَهم ) وفيه سعادتهم في الدنيا والآاخرة. 

" أن هلذا الوعيد تحقق. فالمسلمون الان يمثلون ثلث المعمورة كثرة» 
فعندهم الثروة البشرية» والثروة الاقتصادية»ء والمساحات الزراعية» 
والعمرانية» والمواقع المسيطرة» وبلادهم وثروتهم أفضل وأحسن بلاد 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 
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العالم» ومع هنذا لما أعرضوا عن دينهم يلط !الل عليهم أعداءهم» 
فأهانوهم». وأذلوهم» وصاروا لعبة في أيديهم» قال الله تعال: 9 إِركَ الهلا 
كير مَا وم حقٌ يكيرما م4 [الرعد: .]1١‏ 
فمن ترك هنذا الدين تجبرًا قَصَّمهُ الله » ومن ابتغئئ الهدئ في غير كتابه 
أضلَّه الله» وقد تحقق وعيد الله تعالئ في هلذه الأمم التائهة ممن يدعون 
الإسلام» فهم في متاهات عما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم . 
- أنّه ليس للمسلمين طريق إلئ عزهم» ولا إلئ سيادتهم» ولا إلئ سعادتهم 
في دنياهم وأخراهمء إلا بهلذا الدين المتين» وإِنّهِ لا يصلح أمر آخر هلذه 
الأمة إلاّما صلح به أولهاء # من كان بريد الْعرة فيه الْعرَوْجِيعا 4 [فاطر: »]٠١‏ 
« ولتنشريك لهم يضرف إرك أله لقَووٌ عير )4 [الحج] . 
*« نصيحة للشاب: 
إن كان شباب المسلمين جادين في التوجه إلئ الله تعالئ والإقبال عليه 
ويريدون السعادة في الدنيا والرفعة فيهاء كما يريدون في الآخرة جنة عرضها 
السموات والارضن اعت للمتّقين» فعليهم اتباع هلذه التصييدة التي أوجزها 
بهلذه الفقرات : 
أولاً: عليهم بالصدق والإخلاص لله تعالئ في أقوالهم وأعمالهم؛ ليكون الله 
تعالئ في عونهم » فيسدد خطاهم » ويهديهم سبل الخير والنجاح . 
ثانيًا: عليهم باتباع كتاب الله تعالئ» وما صمَّ من سنة محمّد كَل فهئذا هو 
الصراط المستقيم» الذي سلكه عباد الله الصالحون» وهلذا هو النَّممج 
الصحيح» الذي يقلل الخلاف فيهم» ويقرب وجهة النظر بينهم» ويوحد 
كلمتهم واتجاههم . 
الثا: أن ينبذوا الخلافات بينهم» فلا تكون المسائل العلمية الفرعية مثار جدل 
بينهم» يترتب عليها عداوة وبغضاءء وتخاصم وتهاجره. فالخلاف في 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
هلذه المسائل الفرعية موجود زمن الصحابة» وزمن التابعين والأئمة 
المهديين» ولم يحدث بينهم عداوة وبغضاءٌ. 
رابعا: أن يدعوا إل الله تعالىئ بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالطريقة 
التي هي أحسن وأفضل» وأن لا يبتعدوا عن الجماعة» أو عن الأشخاص 
الذين يخالفونهم في بعض المسائل» وإنما يوالونهم» ويحاولون تقريب 
و الحاد كا ديم 
خامسًا: أن يُحَذْرُوا أصحابت المباديء والأفكار المعادية للوشادم ا 
خض فيه القلوب والأبصارء ويُذكروهمٍ بهلذه: الآية الكريمة : 
© لِيَحَمِلْوا أَوَرَارَهُمٌ هُمْ كاله يوم الْقمَةوَمِن أوْرَا رأ بُضِلُوتَهُم 0 
ادها زرفت 49 [النحل] . 
وليحذر هلؤلاء من عاقبة دعواتهم المضللة» وافتراءاتهم المزوّرة» 
فالوعيد صادق. والأمد قريب: « وَليحييذري أَنْعَاطم وَأنََالَا مم نمام 


ع لكر سحت لور 


وَلَسحَلْن يوم لْقِيَكمَةَ عَما كوأ يفكرويت 47 [العنكبوت] . 

* العينة: 
صورتها: هي أن يبيع الرجل بألف ريال مثلاً ‏ مؤجلاً الثمن» ثم إنَّ البائع 
يشتري المبيع نفسه ممن باعها عليه بأقل من ثمنها اشتراها به نقدًا؛ ليبقئ الثمن 
الكثير في ذمة المشتري» فهلذا ليس بيعًا ولا شراءً حقيقة» وإنما هو قرض 
0 جاء بصورة البيع والشراء. فهو من الحيل الظاهرة التي يلجأ إليها 
قال ابن القيم: إِنَّ هلذا ينطبق عليه ما روي عن النبي يَلهِ: «يأتي على 
وقال أيضًا: إِنَّ نهي النبي كك : (١عن‏ بيعتين في بيعة» هو الشرطان في 
البيعة» فإذا باعه السلعة بمائة مؤجلة» ثم اشتر تراها منه بثمانين الع فقد باع 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 


بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ رباء وإن أخذ بالناقص أخذ 
أركسهماء اه أعظم الذرائع . 


بيعة هي ل العينة . 
خلاف العلماء: 

ذهب الائمة الثلاثة إلى تحريم العينة لحديث : (إذا تبايعتم بالعينة» ولأنّها 
صريح الربا. 

وأجاز ها الشافعي لعموم حديث خيبر المتقدم. «بع الجمع بالدراهم ثم 
اشتر بالدارهم جنيبا» . 


فعمومه يدل علئ أنه لا بأس أن يكون الذي اشترئ منه التمر الرديء 
بدراهمه التي باع عليه بها التمر الطيب» فعادت دراهمه إليه. 

وافجواني إن أحاديث النَّهي عن بيع العينة مخصّصة لهنذا العموم 
وهلذا هو الطريق بين العام والخاصء ولأنّ حيلة الربا فيها واضحة مكشوفة 
والحيل إلئ المحرمات محرّمة ممنوعة باطلةٌ» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8- وَعَنّ بي مَامَةَ - رَضِيّ الله" عنْهُ عَنِ النِّي كل قَالَ: 
0 شفاعةٌ تَأَمْدَئ لَهُ مَدِيَكٌ َقَبلهَا فَقَدْ أتى ) باب عظيمًا 
أْوَابٍ الرّبا» ا 


د درجة الحديث: 
فى إسناده مقال؛ للكنه محتج به» فقد رواه القاسم بن عبدالر حمن 
قال المنذري : قال الإمام أجل : روئ عنه على بن زيد أعاجيب » وما 
أراها إلا من قبل القاسم» قال ابن حبان: كان ممن يروي عن أصحاب النبي يلل 
المعضلات » ووثقه ابن معين » وصحح الترمذي حديثه)» وقال الحافظ في 
تقريب التهذيب : صدوق يغرب كثيرًا» وسكت عن الحديث أبوداود. 
* مفردات الحديث: 
وت ا ل ا ا ٍ 
5 بايا : أصله بوب». فالألف منئقلبة عن واوء ويجمع علئ أبواب وبيبان» 
والأصل في الباب المدخل» ثم سمئ به ما يتوصل به إل شيء» والمراد هنا 
ما توصل به إلن أكل نالل بالباظل: 


- الريا: مقصورء 0 باد وهو لغة الزيادة» فيقال ربا الا زادء 


وشرعا: 00 


)غ0 أحمد (6/١51؟)2‏ أبوداود )"651١(‏ . 
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ان َِ 0 8 0 2 ل عر سدم وم 
٠‏ وَعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رَضِي الله عنهمًا - 
- ند ا و 0 00 8 -ه 0 2 2 -ه 
قال : «لعن رَسُول الله عَكَطِةٍ الرّاشي والمرتشي» رَوَاه أيودَاوَد 


ميوثى ٠‏ ل ال" 6 
وَالْتَرْمذَيٌ , م : 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه الطبراني» وقد قرّاه النسائي» ورواه الحاكم 
مرفوعًا من طريق عطاء عن ابن عباس» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبيء كما حسّنه الترمذي» وقال الهيثمي: رجاله ثقاث . 

ازاد الآماء أحمة فق تسده: «والرائش». 

قال الحافظ: وله شواهد عن عبدالرحمن بن عوف» وأبي هريرة. 
وثوبان» وعائشة» وأم سلمة. 
* مفردات الحديث: 
- الراشي: هو الذي يبذل المال؛ ليتوصل به إلى إبطال حق» أو الوصول إلى 
باطل» وهو مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلئ الماء في البئر. 
الرشوة: بكسر الراء وضمهاء يقال: رشا يرشوا رشوًا: أعطاه الرشوة» هي 
بذل المال ليتوصل به إلى باطل . 
المرتشي : آخذ الرشوة» وهو الحاكم. 
الرائش : هو الذي يتوسط بإيصال الرشوة من معطيها إلئ اخذها. 


.)١771/( الترمذي‎ .»)704٠0( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص و43 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

: إذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فلا يخلو من حالات‎ -١ 
الأولئ: أن يشفع لغيره في إنقاذه وتخليصه من مظلمة وقعت عليه» فهذه‎ 
. شفاعة واجبة من القادر عليهاء فيحرم أخذ شيء عليها‎ 
الثانية : أن يشفع لغيره في الحصول علئ أمر لا يستحقهء من وظيفة أو‎ 
عمل» بل حصوله عليها وتوليه عليها ظلم له» وظلم لمن شفع عنده؛ وظلم‎ 
. للعمل» والمنتفعين به» فهنذه شفاعة محرّمة» وما أخذ عليها فهو حرام‎ 
الثالثة: أن تكون لحصول أمر مباح. ويحصل للمشفوع له فائدة منه.‎ 
فالأولئ أن يبذل الشافع ذلك بلا مقابل ولا عوض» إنما يجعله إحسائًا فإن‎ 
أخذ فلا يظهر أنه حرام عليه» ويكون من باب قوله يَككهِ: من صَتع إلب‎ 
. معروفًا فكافتوه»‎ 
الرابعة: الشفاعة في حدود الله فهي محرّمة. وذلك بعد أن تبلغ ولاة الأمور‎ 
. أو نوابهم‎ 

قال شيخ الإسلام: وتحرم الشفاعة في حد من حدود الله لقوله له : من 

حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» وكذا يحرم قبولها 
في حد من حدود الله؛ لقوله وَكّ: «فهلاً قبل أن تأتيني به» . 
الخامسة: قال الشيخ عبدالرحمن سعدي : من أهدي إليه ليكف شره فقبول 
الهدية حرام عليه ؛ لأنّه يجب عليه كف شره» أهدي له أو لا. 
السادسة: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: ويوجد مسائل أخر لا يحرم 
قبول الهدية فيهاء كمن أحسن إلئ آخر فكافأه المحسّن إليه علئ ذلك فإنّه 
لا بأس بالمكافأة ولا بأس بقبولها. 

-١‏ أما الرشوة فهي بذل المال؛ ليتوصل بذلك إلى إبطال حق» أو الوصول إلئ 
باطل . 
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آخذ الرشوة» ومعطيهاء والوسيط بينهماء كلهم ملعونون؛ لما روئ 
الترمذي (/17777) بسند صحيح عن ابن عمرو: «أنَّ النبيَ كَكهِ لعن الراشي 
والمرتشى ‏ زاد أبوبكر : والرائش وهو السفير بينهما» . 

يدل اللحديق قر أن لقنن كائز الذتوتن» آذ للم لل يكور إلا علق 
كبيوة: 

5 قال في شرح الإقناع : ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل» أو يدفع عنه 
حقّاء كما يحرم قبول القاضي هدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم 
يكن لاسكوفة: 

قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء علئ أنَّ الحاكم ليس له أن يقبل 
الرشوة» سواء حكم بحق أو بباطل» فإن قبل الرشوة أو الهدية حيث حرم 
القبول» وجب ردها إلئ صاحبهاء قال الشيخ تقي الدين: فإن لم يعلم 
صاحبهاء دفعها في مصالح المسلمين. 

5 فى الحديث دليل علئ جواز لعن العصاة من أهل القبلة» وأما حديث: 
«المؤمن ليس باللعان» فالمراد : من لا يسنحق اللعن . 
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١ه‏ وَعَنِ ابن عمَرَ - رَضِي الله عيتات قال انهو رَشول 
الله يكل ء عر لكر : | ن يم تمر حَائْطو» إنْ كان تَخلا» بتَمْرٍ كبلاء 
َإِنْ كانَ كرْمّاء أن ا يبع ربيب كيلاً» وَإِنْ كانَ رَرْعَاء أَنْ يَبِعَهُ يكيل 
طَعَامٍء نَهَىْ عَنْ ذلك كُله) 1 معد عَم( . 


* مفردات الحديث: 
المزابنة : يُقال: زبنه بزبنة زبنًا: دفعه» فالزين هو الدفع» فتزابن المتبايعان 
سا ا 0 0 كد 

وشرعًا: “بيع ربو معلوم مجيول من جسهه ويثالها بع التمر فير لوس 
النخل بالتمر مكيلا . 
حائطه: قال فى النهاية: الحائط هاهنا البستان من النخيل» إذا كان عليه 
انا وت الات وجمعه حوائط. 
كَوْمًا: بفتح الكاف وسكون الراء آخره ميم» شجر العنب» وأريد به هنا العنب 
نفسه . 


.)١19055( مسلم‎ .)55١5( البخاري‎ )0( 
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7 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ - رَضيّ الل" عنْهُ ‏ قَالَ : 
١سَمِعْتُ‏ رَسُولَ الثم عَك 15 عن اث شرا الوُطبٍ ِالتَمْرِء فَقَال: 
يَنْقُصُ الوْطبُ إِذَا يبسن َالو : نَعَمْء قَنَهَى عَنْ ذلك" رَوَاهُ الحَمْسَةٌ 


وَصحَحَه ؛ ابن الحدرد: وَابْنُ حبّان» وَالحَاكةا' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه مالك» والشافعي» وأحمدء وأصحاب السنن» 
وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والدارقطني» والبيهقي. كلهم من حديث 
زيد بن عياشء أنه سأل سعد بن أبي وقاصء» وذكر الحديث . 

وقد أله جباعلةه منهم الطحاوي» والطبري» وابن حزم وعبدالحق» 
بجهالة حال زيد بن عياش» وللكن الإمام مالكًا اعتمده» وقال الدارقطني: إِنّه 
ثقة ثبت» كما صححه ابن المديني» والترمذي» والحاكم». وابن حبان» 
والمنذري» وابن الجوزيء وقال الحافظ: إِنَّ المنذري قال: رواه عن زيد 
ثقتان. قد اعتمده مالك مع شدة نقده» وصححه الترمذي والحاكم وقال: لا 
أعلم أحدًا طعن فيه» فهو حديث صحيح» بإجماع أئمة النقل على إمامة مالك» 
وأنّه محكم في كل ما يرويه» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح. خصوصًا في 
حديث أهل المدينة» وله شاهد رواه البيهقي من حديث عبدالله بن أبي سلمة 
مرسلء وهو مرسل قوي» يعضد هلذا الحديث المسئند. 


)١(‏ أحمد »)١75/١(‏ أبوداود (77059). الترمذي »)١555(‏ النسائي (75548/1)» ابن ماجة 
(5575)» ابن حبان (54947)ء الحاكم (7"8/5). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


/ طحب 3 
* مفردات الحديث: 
- الؤؤطب: بالضم ثمر النخل إذا أدرك ونضج 0 أن يتتمر» واحدة رُطبة» 
ولعي اي 
- التمر: ثمر النخل إذا جف كالزبيب من العنب» وهو اليابس بإجماع أهل 
اللغة؛ لأنّه يُترك علئ التّخل بعد إرطابه حتئ يجف أو يقارب» ثم يقطع ويترك 
في الشمس حتى ييبس» الواحدة تمرة» والجمع تمور. 
د ما يؤخد من الحديثين: 
-١‏ المزابنة: أن يبيع تمر حاتطه إن كان نخلاً بتمر كيلا . 
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا . 
وإن كان زرعًا أن يبيعه بطعام كيلاً 
فهلذا كله المزابنة المنهي عنها 
قال ايخ عبد لير لهمعالف أن هلدا كله مرابلة» و إنمااختلفوا هل نيدن 
بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل؟» فالجمهور علئ الإلحاق في 
الحكم؛ للمشاركة في العلة» وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في 
الحتى والنقدين» 
١‏ علة النَّهي ربا الفضل» فإنّه إذا بيع أحد نوعي جنس بالاخرء فلابد من 
التماثل كما جاء في الحديث : «مثلاً بمثل» . 
وهنا لم يتحقق التماثل» فإننا إذا بعنا التمر علئ رؤوس النخل بتمر كيادٌ» 
أو بعنا العنب بشجره بزبيب كيلاً» أو بعنا الحب في سنبله بحبٌ كيلا» فإنّها 
0 بينهماء وبقي الأمر مجهولاًء فلا يصح البيع» وقد قال 
لفقهاء : «الجهل بالتساوي كالعلم بالفاصل في السكم ا 
هر ا ابي جمع الكيل أو الوزن مع 
الطعم» فإن لم يوجد هلذان الشرطان فلا ربا. 


كتاب البيوع ‏ باب الربا 


0 دا 


5 أما الحديث رقم (75) فيدل عل أنه لا يجوز بيع أعيل اتوفن: بحن 
بالآخر. إلا أن يكونا في مستوى واحدٍء من حيث اليبسء أو الرطوبة» أو 
النعومة» أو الخشونة» أو الطبخ» والنيء» ذلك أن النوعين إن لم يكونا في 
ينقص إذا جف والحب يربو إذا أنعم بالطحن» والمطبوخ تعقد النارٌ أجزاءه 
فينقص » فلا يحصل التساوي بين النوعين فيحصل التفاضل المحرّم . 

5- قوله تله : «أينقص الرطب إذا يبس؟» ليس سؤالاً يقصد منه المعرفة» فإِنّه 
يك يعرف أنَّ الرطب ينقص إذا يبس» وإنما يقصد ككِ بيان مناط الحكم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فق 
أ 
00 


77 - وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ ‏ رضي الله عَدْهُمَا - أن لني طله : 
١نهَى‏ عن بيع الكَالِىءِ بالكالىء» يَعْنِي الدَيْنِ بِالدَيْنِ » رَوَاهُ إِسْحَاقٌ 
وَالبَرّادُ ْنَا ين 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

للكنه داخل في الحديث الثابت في النّهي عن بيع الغررء وضعفه؛ لأنَّ 
موسئ بن عبيدة تفرد به عن نافع » وهو ضعيف»ء قال أحمد: لا تحل الرواية عن 
موسئ بن عبيدة» ولا أعلم هلذا الحديث لغيره» وقد ضعفه الإمام الشافعي» 
والبيهقي. _ 

قال الذهبى : ضعفوه» وقال الحافظ : ضعيف. 

نيعل ١‏ اللحدولة سن الاح معاد لاوس لق الها أن لمرلاو كنا 
قال ابن عرف :وتلق الأتنةاغية| الحلديك بالقير »يف عن ظلب الإسناد في 
وأيكا قلا جحي العامة قار أله لايور ين الفين بالنديق: 

كما قال الإمام أحمد: ليس في هنذا حديث يصح., للكن إجماع الناس 
علئ أنّه لا يجوز بيع الدّين بالدّين. 
* مفردات الحديث: 
- الكالىء بالكالىء: بفتح الكاف ثم لام مكسورة ثم همزة علئ ياء » من كلا 
الدَّينُ كلو فهو كالىء» إذ تأخَّره وكلأه: إذا أنساه. 

وقال في النهاية : النسيئة بالنسيئة» والنسيئة هو التأخير. 


.)١78٠0( كشف الأستار‎ )١( 


كستاب البيوع ‏ باب السربا 


لس 700 ننس 


قال في شرح الإقناع : هو بيع دين بدين مطلقًا .. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
قال ابن المنذر: ولا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا . 
وقال الوزير: اثفقوا علئ أن بيع الدين بالدين باطل . 
١‏ بيع الدين له صور: 
منها : بيع ما في الذمة لمن هو عليه بشمن مؤجل» أو بحال لم يُقبض . 
- ومنها: بيع ما في الذمة لغير من هو عليه بمؤجل» أو بحال لم يُقبض . 
- ومنها: جعل ما في الذمة رأس مال سَلم . 
ومنها: لو كان لكل واحد من الاثنين دين علئ الاخر من غير جنس 
دينه» كالذهب والفضة» فتصارفاء ولم يُحضِرًا أحد العوضين . 
- ومنها: أن يشتري الرجل شيئًا إل أجل» فإذا حل الأجل لم يجد 
وفاءم» فيقول: بعنية قي أجل أخير بزيادة» فيبيعه ع وا لا يجري بيلهما 
تقابض . ْ 
+« خلاف العلصاء: : 
قال شيخ الإسلام: الاعتياض عن الدين بغيره - ولو كان دين سَّلمٍ ‏ جائز 
عند مالك » ورواية عن أحمد» وهي أشبه بأصوله» وهو الصحيح . 
للكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط الحلول والقبض . 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: الصحيح أنَّ جميع الديون التي في 
الذمم يجوز التعويض عنهاء سواء كانت دين سَّلِم أو غيره» وللكن بشرط قبيض 
العرض قبل مفارقة المجلس» لعموم حديث ابن عمر: «كتث نبيع الإبل 
بالدنانيرء ونأخذ عنها الدارهم» وبالدارهم نأخذ عنها الدنانير» فسألنا رسول الله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عَبِيْدٌ فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وبينكما شي ءع) [رواه 
أحمد (01059)]. خلافا لما منعه الأصحاب في دين السّلم . 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن صور القبض: 
إنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الحادية عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة يوم الأحد ١7‏ رجب 
4ه إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 04٠5١ه.‏ قد نظر فيما يلي: 
١‏ صرف النقود في المصارف» هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك» الذي 
يتسلمه مريد التحويل؟ 
"- هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض» لمن يريد استبدال عملة 
بعملة أخرئ مودعة في المصرف؟ 
وبحة :لبخت والدزاسة ور النجلنى بالا جماء عاايان: 
أولاً: يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف 
النقود بالتحويل فى المصارف . 
ثانا : يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة 
بعملة أخرئ» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة 
مودعة فيه» وصاى الله وسلم على سيدنا محمّد. 
أعضاء المجلس 
* قرار المجمع الفقهي بشأن قضايا العملة: 
قرار رقم (16): 
بشم أنه ايحم لتحيو 
الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 


كتاب البيوع ‏ باب السربا 

سيري باجوانء» بروناي دار السلام» من ١إلئ‏ /ا محرم 515١هء‏ الموافق 7١‏ 

7١‏ يونيو 19497 م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلئن المجمع بخصوص موضوع: 

«قضايا العملة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

قرّر ما يلي : 

-١‏ يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي 
تتحدّد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجورء غلا الا يشا عن 
ذلك ضرر للاقتصاد العام . 

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية» تبعًا 
للتغير ففى مستوئ الأسعارء وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص» 
والشر قن من هدد ا العتدور يعنا الاي لسر العانلنى مو الحناقى القادرء 
الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي». وما ينتج عنه من الارتفاع 
المتزايد في المستوئ العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك لأنَّ الأصل في 
الشروط الجوازء إلا الشرط الذي يحل حرامّاء» أو يحرم حلالاً. 

علئ أنه إذا تراكمت الأجرة». وصارت ديئًا تطبّق عليها أحكام الديون 
المبينة في قرار المجمع رقم (14/ د0). 

١‏ يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله علئ أداء الدين بعملة 
مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد» وكذلك يجوز في 
الدين علئ أقساط بعملة معيّنة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضًا عل أدائه 
كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم . 

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقئ في ذمة المدين شيء مما تمت 
عليه المصارفة في الذمة» مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 
/١/56(‏ د") بشأن القبض. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب دض 

'- يجوز أن يتّفْق المتعاقدان عند العقد علئ تعيين الثمن الآجل» أو الأجرة 
المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة» أو عل أقساط محددة من عملات 
متعددة» أو بكمية من الذهب, وأن يتم السداد حسب الاتفاق» كما يجوز أن 
يتم حسب ما جاء في البند السابق . 

4- الدين الحاصل بعملة معيّنة لا يجوز الاتفاق علئ تسجيله في ذمة المدين بما 
يعادل قيمة تلك العملة من الذّهب أو من عملة أخرئ» علئ معنئ أن يلتزم 
المدين بأذاء النيق بالدّعتن» أو العملة الأخرغ المتقق غلا الأذاء بها : 

5 تأكيد القرار رقم (5/ ده) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة. 

1 يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين 
الشرعيين» والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامى بإعداد الدراسات 
المعمقة للموضوعات الأخرئ المتعلقة بقضايا العولة سانا ل ذوراف 
المجمم القادقة إن كناء الله ومين هلذه الموضوعات ما بيات 77 

( أ) إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي» وبخاصة في 
معاملات البنك الإسلامي للتنمية؛ ليتم علئ أساسها تقديم القروض 
واستيفاؤهاء وكذلك تثبيت الديون الأجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل 
القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتهاء وبين العملة الأجنبية 
المختارة للوفاء كالدولار الأمريكى . 

(ب) السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوئ المتوسط 


القياسى للأسعار. 
(ج) مفهوم كساد النقود الورقية» وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات 
الآجلة. 


(د) حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة. 


كتاب البيوع ‏ باب الرخصة في العرايا 


باب الرخصة في العرايا 


يما إيعيا 


معد ماه 


الرخصة لغة: السهولة والتيسير. 

وشرعًا: ما يثبت علئ خلاف دليل شرعييٌ لمعارض راجح . 

والعرايا: بفتح العين والراء» بعدها ألف. ثم ياء» ثم ألف. والكلمة إذا 
زادت عن ثلاثة أحرف تكتب بالياء» إلأً إذا لزم في كتابتها اجتماع ياءين فتكتب 
بالألف» مثل استحيا وزوايا وعراياء ومفردها عرية» سميت بذلك؛ لأنّها 

وصورتها: أن يباع الوُطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرًا 
بأوضح من هلذا إن شاء الله تعالى . 


2 يم ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
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28> عَنْ زَيْد بْن نَابتِ ‏ رَضِىَ الله عنْهُ ‏ «أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
7 سلس > هع 28 3 ا ص ره 
رخص فِي العَرَايَا: أن تُبَاعَ بِخَرْصهَا كيلا مُتَمَقُ عَليْهِ. 
4 إن أ« - 0 ص ءِ م إن 2< 4 
وَلمْسَلم: «رَحَص فى العريّة. يَأَحْذْمًا أَهْل البيّت بخرصها 
2 رؤوء 5 ثٍْ كن - أ 
تحداء يأكلوتها 3طع(2. 


* مفرذات الحديث: 
- رخص : الرخصة لغة: اليسر والسهولة. 
واصطلاحًا : ماقت على بعللات ولبل شرع لمعارفن راجع» والترخيضن 
بعد المنع من بيع التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل . 
بِخَرْصِهَا : بفتح الخاء مصدرء وبكسرها اسم للشيء المعخروص . 
خرص الشيء يخرصه خرصًا فهو خارص» حزره وقدّره بالظن. 
يقال: خرص النخل والكرم: قدّر ما عليه من الرطب تمرًاء ومن العنب 
زبيبًا . 
العرية : فعيلة بمعنئ مفعولة» والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» 
فنقل منها العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائهاء وسميت عرية؛ لأنّها عريت 
من جملة التحريم» وجمعها عرايا. 
تموا؟ تحتمل أنايكون تمر | :ويجور أن يكون هالا مقدرة: 
- رطباً: منصوب علا الحال» فالحال مشتقة» أو مؤولة بمشتق . 


.)1688( البخاري (75197): مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الرخصة في العرايا 
الست سس سس سس سس 58 سسييس 


6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ا دودرو ا 
1 5 
| 


رَخْصَ في بع العَراا يَرْصِهَا ون ار يما ون حمس أَوْسْقِ 
في < : أُوْشّق) 40 مكَفَقٌ عَلَيه10 , 


* مفردات الحديث: 

- أو فيما دون خمسة أوسق : فيه شك» والشك وقع من أحد رواة الحديث» وهو 
داود بن الحصين » فاحتاط الإمام الشافعي وأبحيد وجعلا الحد الأعلئ لجواز 
بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق . 

د أوسق: جمع وَسْقَء والوّسق بفتح الواو وسكون السين المهملة: هو مكيال 
قذره ستون صاعا نبويًا وخمسة أوسق تكون ثلاثمائة صاعء وهو تسعمائة 

كيلو» وحكئى بعضهم كسر الواو. وجمعه أوساق مثل حمل وأحمال» وللكن 
الفتح أفصح 

5 بخرصها: الباء للمعاوضة» فالشجر الجاف ثمن» والرطب عل رؤوس 

من التمر : متعلق بخرصهاء و«من» بيان الجنس . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ سبب العرية أنَّ رجالاً احتاجوا إلئ الرطب» وليس بأيديهم نقود يشترون بها 
الرطب» وعندهم تمر جاف» فشكوا إلئْ رسول الله يكلهِ أمرهم» فرخص لهم 
أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم؛ ليأكلوا رطبّاء وستأتي 
شروط صحة هلذه المعاملة حسبما فهمه العلماء من أحاديثها . 


.)1551( مسلم‎ »)5١140( البخاري‎ )١( 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
١‏ الأصل تحريم شراء ما علئ رؤوس النخل بتمر»ء سواء كان كيلا أو جزافا؛ 
لأنهما نوعا جنس واحدء يحرم بينهما التفاضل» وإذا جهلنا ما علئ رؤوس 
النخل لم نتمكن من معرفة التساوي بينهماء والجهل بالتساوي كالعلم 
الصاميل؟ في الحكم بالتحريم» وهلذا من , بيع المزابنة الذي مرّ النَّهَى عنه . 
رخص من بيع المزابنة بيع العرية» جرم الشرع للحاجة إليها بشروط 
تفشية + استنيظها الغلماء من التنضصوضن القرفية وه : 
- حاجة المشتري إلئ أكل الرطب . ْ 
أن لا يكون عنده نقد يشتري به نخلة أو رطبّاء ولو كان غنيّاء فلا يشترط 
الفقر في أصح قولي العلماء. 
أن يكون المبيع من العرية فيما دون خمسة أوسق» والوسق ستون صاعا 
نبويًا . 
- يخرص الرطب بقدر ما يؤول إليه جافا تمرّاء فالخرص قائم هنا مقام 
الكيل . 
- أن يحصل التقابض بمجلس العقدء فالنخلة بالتخلية» والتمر بالكيل» فإن 
اختلت هلذه الشروط أو بعضها لم يصح. لأنّه يفضي إل الرباء وإنما رخص 
فى هلذه الصورة لأجل الحاجة . 
فك القعرورة والخاعة اتشدرانة قدريقياء “دلا تسوة الزيادة هما تدك يه :اناد 
أو الضرورة؛ لأنَّ هذا جاء عل خلاف الأصل وهو الحظر والمنع . 
ا لس ل 00000 
فيهاء ولا مشقة 
كد أن الوحكنات 5 عل درجة واحدة في التحريم» فبعضها أشد من 
بعض» فلما كان ربا الفضل حَرّم تحريم الوسائل» سومح في بعض صوره 


كتاب البيوع ‏ باب الرخصة فى العرايا 


60 سند 

- أنَّ غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين أو تعسرء فإنه لما تعذر علينا 
معرفة قدر ما علئ رأس النخلة بمعياره الشرعي وهو الكيل» اكتفينا بعلة 
الظن بتقديره خرصًا. 

4 إباحة الترفه والتنعم في المأكل والمشرب والملبس» مادام أنَّ ذلك لم يصل 
إلئ درجة السرف والتبذير. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصصصيمب 441 


باب بيع الأصول والثمار 


الأصول: جمع أصل» وهو ما يتفرع عنه غيره. 

والمراد هنا: الدّورء والأرضء والدكاكين» والطواحين» والمعاصرء 
ونحوهاء وكذلك الشجر. 

والثمار: جمع ثمرة» ويجمع علئ أثمارء وهو حمل الشجرء وهو أعم 
ممايؤكل. 


كتاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار 


603 سه 
1س وَعَنِ ابن عَمَرَ دري للدي قَالَ : 2 0 
الله كياد عن ب" بيع الشّمَارِ حَتَى ب اعجار ص النائع 0 0 
وَفى روَايَة: «كانّ إِذَا سئِلَ عَنْ صَلاَحِهَاء قَالَ: حت تَذَهَبَ 
ام 7 


مفردات الحديث: 

الثمار: بكسر الثاء المثلثة» جمع ثمرة بفتح الميم» وهو يتناول ثمار النخيل 
وغيره. 

- حتئ يبدو: بدا بدون همزة يبدو بُدُوًا: ظهر بعد أن لم يكن» وأما بدأت 
الشيء أو بالشيء بالهمزة فيهماء فمعناه ابتدأت به وقدمته . 

و ومما ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير من كتب المحدّئين 
وغيرهم: «حتل يبدوا» هلكذا بالألف بعد الواو» وهو خطأء والصواب 
حذفها. 

عاهتها : يُقال: عاه المال يعوه عووُهًا: أصابته العاهة» وأصل العاهة عوهة 
تكيععاعاهاك 

والعاهة : هي آفة التي تصيب الزرع أو الثمرة فت: فتتلفهاء أو تعيبها. 


)00 البخاري (ركمع تك 5و519) مسلم .)١9175(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


/ا6لا- وَعَنْ نس سن مَالِكِ - رَضِيّ الله عَنْهُ - «أَنَّ المبَيّ كلل 


نْهَى عَنْ بع الشَمَار حَتَى ُرْحِي) قيل: وما رَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَارُ 
وَتَضْفَارٌ) متمق عَلَيْه وَاللَفظُ لِلْبُكَارِيَ 0 


* مفردات الحديث: 
ل من الرباعي» يقال: أزهئ, ومعئاه: بدأ نضجه بالاحمرار أو 
الاصفرار» ويقال: زهي النخل يزهو: إذا طال واكتمل» وأزهئ من يزهي : إذا 
احمرَ أو اصفرّ» وذلك علامة الصلاح منهاء ودليل خلاصها من الآفة. 
والزهو: البسر إذا ظهرت فيه الحمرة أو الصفرة. 
- تحمارٌ وتصفارٌ: بفتح التاء فيهما وسكون ثانيهماء آخرهما راء مشددة. 
قال الخطابي : قوله «تحمار وتضغار لم يرد بذلك اللون الخالص من 
الحمرة والصفرة». وإنما أراد بذلك 000 أو :ضغرة بكمودة» والكمودة تغيّر 2 
اللون وذهاب صفاته . 
وقال ابن التين : أراد ظههور أول الحمرة أو الصفرة عليها قبل أن تنضج . 
قال في الوسيط : الكمْدةء بضم فسكون : تغير اللون وذهاب صفائه . 


.)١1900( مسلم‎ .»)١588( البخاري‎ )( 


كستاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار 


69س 


5 ع 3 2 0000 7 007 01 َه ا سسساات 
6- وَعَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ «أن النبيّ كَل 


نهّى عَنْ بع العنب حت يَسْوَدٌ» وَعَنْ بيع الحَبٌ حتى يَشتدً) رَوَاهُ 


ذه 


0 مر 00000 ١‏ 
الخمسة الآ النتائية وَصَحَحَه ابن حبّان وَالحَاكو” 3 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

صححه ابن حبان» وقال فى التلخيص: رواه أحمدء وأبوداود. 
والترمذي» وابن ماجة» وطح النساكم عرراشا رش عناه رو مالنة عزن ميد 
عن أنس» وقال الترمذي والبيهقى : تفرد به حماد بن سلمة عن حميد. اه. 

وللكن حمادًا ثقة. ولذا حسّن الحديث الترمذي» وقال الحاكم 
والذهبي: إِنَّهِ على شرط مسلم . 


)١(‏ أحمد ,2)77١/(‏ أبوداود 00/1 الترمذي 2))١778(‏ ابن ماجه 2)77١1(‏ ابن حبان 
(91/5 5 الحاكم .)١19/5(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


هه 


4- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ 
00 كل : الَو بغت ين حبك كَمر را فَأَصَابَتْةُ جَائْحَةٌ فَلاَ يَحِلُ 
ل بم تخد مَالَ أخيك بِمَيْر حَقٌ؟ رَوَاهُ مُسْلِ. 


0 


ا شاه ير #0 2 ولاه * ل 7 2 
وَفِي رِوَايَةٍ له : "أن النِيّ يك أمر بوضع الجوائيح 1 


1١ 


د مفردات الحديث: 
جائحة : يقال: جاحتهم السنة» تجوحهم جوحًا وإجاحة. 
فالجائحة لغة: هي الآفة التي تسبب المصيبة العظيمة فى مال الرجل» 
فنجتاحه كله كالمظر الشديذ» والبردء والريح والخريق: والجراد. 
وشرعًا: ما أذهب الثمر أو بعضه. من آفة سماوية أو أرضية» لا صنع 
لادمي فيها. 
- بم يأخدل: حذف الألف عند دخول حرف الجر علئئل (ما» الاستفهامية» ولما 
كانت (ما» الاستفهامية متضمنة معنئ الهمزة» وللهمزة صدر الكلام» فيتبغي 
أن يقدر: أبم يأخذ. والهمزة للإنكار » ومثل بم يأخذ). «فبمَء وعلامء 
وحتام» في خذف الألف عند دخول حرف الجر على «ما» الاستفهامية . 
- لو بعت. . فلا يحل لك: يجوز فى ذلك [غراباق” أحدهما أن «لوا شرطية» 
و«فلا يحل» هو جواب الشرط . ْ 
الثائن؟ أن الوة معت إن : 
* ما يؤخذ من هذه الأحاديث: 
الأحاديث تدل علئ النَّهي عن بيع الثمار حتئ تزهي. وزعوها أن تحمار أذ 


.)1684( مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار 6 
تصفارء فإنّها حينئذ تبدأ في النضج ويطيب أكلها . 
-١‏ وتنهئ عن بيع العنب في شجره حتى يسودء وإذا اسود بعض أنواعه دخل 
النضجء وطاب أكله. 
- وتنهئ عن بيع الحب في سنبله حتئ يشتد» ويحين حصاده» والاستفادة منه. 
4- حكمة النَّهي عن بيعها قبل أن تطيب » ويبدأ فيها النضج ثلاثة أمور: 
الأول: أنَّها قبل النضج لا منفعة فيهاء فبيعها لا يعود علئ المشتري بفائدة . 
الثاني : إن تمام الملك بعد الشراء هو القبض» وقبض الثمار في شجرهء 
والحب في زرعه وستبله بالتخلية» قبض ناقص» وتوقف صحة البيع علئ 
نضج الثمارء واشتداد الحب تقليل لمدة بقاء الثمرة بعد بيعها إلئ زمن 
أخذهاء وحيازتها. 
الثالث: إِنَّ التمر والزرع إذا بدا فيه النضج خفت عنه العاهات والآفات 
السماوية» فلوحظ بيعها في وقت تقل فيه إصابة الثمرة بالجوائح السماوية. 
5 قال الفقهاء: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعهاء الذي في 
البستان إذا بيع صفقة واحدة. 
ولايصح بيع الجنس الذي لم يبد صلاحه تبعًا للنوع الذي بدا صلاحهء 
هلذا هو المشهور من المذهب . 
والرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في بعضها صلاح للجنس كله» وهو 
اختيار كثير من أصحاب الإمام أحمد » وهو قول مالك والشافعي . 
5 وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية» وهو ما لا صنع لادمي فيهاء كالريح. 
والبرد» والحرء فضمانها علئ بائعها؛ لأنَّ التخلية ليست قبضا تامًا. 
- قال فقهاء الحنابلة واللفظ للشيخ منصور البهوتي: زرع البر ونحوه إذا تلف 
بجائحة فهو من ضمان مشتر » وليس كالثمرة. 
للكن قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ الجائحة موضوعة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سك م 


عن المشتري في جميع الثمار والحبوب لعموم العلة» وهو اختيار المجد 
وحفيده شيخ الإسلام . 
أما إذا تلفت الثمرة أو الزرع بفعل آدمي» فإِنَّ المشتري مخيّرُ بين فسخ البيع 
وأخذ الثمن» وبين إمضاء البيع ومطالبة متلفه ببدله» والله أعلم . 
4- قوله : «نهئ البائع والمبتاع»: نهئ البائع لئلا يأخذ مال المشتري بدون مقابلة 
شيء» ونه المشتري عن هلذه المخاطرة والتغرير بماله. 
٠-_المنع‏ من بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه» هو مذهب 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» والأئمة المتّبعين» ذلك أنَّه لايؤمن 
من هلاك الثمرة والحبء. لورود العاهة عليها مع صغرها وضعفهاء وإذا 
تلفت لا يبقئ للمشتري في مقابلة ما دفع من الثمن شيء» وهلذا معنى 
قوله : «نهئ عن بيع النخيل حتئ يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من 
العاهة» [رواه مسلم .])١6175(‏ ْ 


كتاب البيوع ‏ باب بيع الأصول والثمار 


ص ا سس مس ل اس امم 2 . ]ا ع لاله 6و 
1 0 + مور > > رو 8 م 


قَالَ: ١مَن‏ ابتاع نخلاً بعد أن تُوَّبَر فثَمَرَتُهَا للبائع الذي باعَهًاء 
ل ل ع ما ودع ع 63 
يشترط المبتاع متفى عليه . 


* مفردات الحديث: 
- من ابتاع نخلاً: أي اشترئ أصل النخل . 

النخل: اسم جنس يذكر ويؤنث» والجمع : نخيل . 

ويقول علماء الأحياء: النّخلة شجرة من الفصيلة النخلية» كثيرة في بلاد 
العرب» لاسيما فى العراق . 
دتو بشمه الام واه لواو المؤهودة وتقالرو الناء اخرة رام 

يقال: نخلة مؤبرة ومأبورة» والاسم منه الآبار» أما التأبير فهو التلقيح» 
وذلك بأن يشق طلع النخلة؛ ليوضع فيها شيء من طلع الفحال «ذكر النخل»؛ 
وفي ذكر النخل الذي يلقح به لغتان الأكثر «فكّال» وزان تفاح» والجمع 
فحاحيل » والثانية : «فحل» مثل غير» وجمعه فحولء مثل فلس وفلوس . 
إلةّ أن يشترطه المُببَاع: أي المشتري» ولفظ «المبتاع» وإن كان عامًا للبائع 
والمشتري إلا أنَّ الاستثناء يخصصه للمشتري» وأيضًا لفظ الافتعال يدل 
عليه . 


“د ما يؤخذ من التحديث: 
عه # 
١‏ منطوق الحديث أن من باع نخلا قد أَيّر فثمرته لبائعه. 
"- ومفهوم الحديث أنَّ من باع نخلاً لم يؤبره» فثمره لمشتريه . 


.)١155417( البخاري (2)71884 مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي 4 

'- أن استثنئ البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضهاء فهي له بشرطه. 

4- أن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد» فهي له بشرطه . 

أن كان بعض الثمرة مؤبرًا وبعضه لم يؤبرء فلكلٌ حكمه؛ لأنَّ الحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمّاء وهلذا هو القول الراجح 7 

1١‏ صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله: «إلآ أن 
يشترط المبتاع»؛ لأنّه صادق عليه كله وعلئ بعضه . 

أن كان بعض التأبير في نخلة واحدة» فتكون كل ثمرتها للبائع؛ لأنَّ باقيها 
تع لها. 

_- ألْحَق الفقهاء الت سبع العكره ليله الجلاقه كن جما الدحل المزير 
عوض صلحء أو جعلاء أو صدافقًاء أو عوض خلعء أو عكلة فناحه أهرة 
أجير» أو وهبه» أو غير ذلك مما فيه نقل الملك . 

4- دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير» أو اشترطها المشتري وهي 
مؤبرة» يُعد بيعًا للثمرة قبل بدو صلاحهاء للكن رخص فيه؛ لأنّه تابع لأصله 
وليس مستقلاًء والقاعدة: «يثبت تبعًا ما لايثبت استقلالاً»» وهلذه الصورة 
منها . 

قال شيخ الإسلام: بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء» وإن 
اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق . 

لإر رع اك تبي وملسي فإنَّ النبَ يك نهئ عن بيع 
الحب حت يشتد . 

٠‏ اعتبار الشروط في البيع التي يشترطها البائع أو المشتري ونفوذهاء 
فالمسلمون علئ شروطهم» ومقاطع الحقوق عند الشروط . 


كتات البيوع ‏ باب | 
ب البيوع ‏ باب السلم 


مقدمة 


قال الأزهري : السَلّم والسّلف بمعنئ واحد هلذا قول جميع يع أهل اللغة 
إلا أنَّ السلف يزيد معنئ آخر فيكون قرضاء وسمي السلم سلمًا؛ لتسليم رأس 
المال في المجلس» وسمي سلما لتقديمه قبل أوان استلام المبيع . 

وتعريفه شرعًا: هو عقد علئ موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض 
يمجَلن العقدء :وبهكذا التعزيف فهو بيع عُخل ثمنه» وجل مفكنه . 

والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . 

فأما الكتاب : فقوله تعالىل  :‏ يََيُهَا ألْدِِح ءَامَنُوَأ دا تَدَايمُ : بدَبْنِ إل أجل 
بسي ياحكيوة 4 [البقرة: 128 :قال.انن عباس: أشهد أنّ السلفت المظيمون 
اا ال ل م 

وأما السنة: فمنها حديثا الباب الآتيين. 

وأما الإجماع: فقال الشافعي: أجمعت الأمة علئ جواز السلم فيما 
علمت:. 

وهو على وفق القياس» فإنَّ مصلحة البائع تقتضي قبض الثمن معجلاً ؛ 
ليصلح أشجاره وزرعه» وفائدة المشتري تحصل بشرائه الثمرة رخيصة مقابل 
الأجل الطويل قبل قبض المبيع» والانتفاع به. 

قال الوزير: اتّفقوا علئ أنّه يشترط للسلم ما يشترط للبيع . 


© توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
واشتّرط لصحة عقده شروطا زائدة عل شروط البيع» لتُّبعده عن الجهالة في 
قدره ووقته ونوعه» مما ينفي عنه الضرر والعذرء ويحقق فيه المصلحة 
فمن ذلك اشتراط : 
١‏ العلم بالمسلم به. 
1 العلم بالثمن . 
"- قبض الثمن فى مجلس العقد. 
أكون لحتل داقو الدمة. 
54 وصفه صفة تنفي عنه الجهالة . 
1-ذكر أجلهء ومكان حلوله. 
/!- كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه . 
* ظنّ بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من «باب بيع ما ليس عندك» 
المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام . 1 
وللكن هنذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء» فإنٌ حديث حكيم بن 
ل معيّنة» ليست في ملك البائع حينما أجرئ عليها العقدء 
يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في 
0 وهلذا هو صريح الحديث وقصته. 
فأما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين» فهو بيع موصوف في الذمة. 
لذا فهو علئ وفق القياس» والحاجة داعية إليه» وقد ذكر النبي وك : «أَنَّ 
ثلانًا فيهن بركة: ذكر منها: البيع إلئ الأجل» والسلَّم منه» والله المستعان. 


كتاب البيوع ‏ باب | 


١لا-‏ عَنٍ ابْنِ عباس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ : 0 
كد المدينة وَهم يُسْلِهُونَ في الشَمَار الَنة انين فَقَال: 
أشلف ني 7 تمْرِ مَلْيُْلْ فِي كيل مَعْلُوم. وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إلى جر 
مَغلوم' منقْعَلَيه. 


00 0 - 5 اه 5 ١‏ 
وَللِبْخَارٌ : «مَن سلف فى شَىءع)”'' . 


* مفردات الحديث: 

- وهم يُسلفون : الواو فيه للحال. يُسلفون: بضم الياء من السّلف وهو السلمء 
قال الأزهري : السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة» إلا أنَّ السلف يكون 
قرضًا أيضّاء وأما اسم السلم فهو أخص بهنذا الباب» وهو بيع من البيوع 
الجائزة بالاتفاق . 

- السّنة: منصوب إما علئ رفع الخافضء أي إلئ السنة» وإما علئ المصدرء 
أي إسلاف السنة . 

- من أسلف فى تمر : بالتاء المثناق» ويروئ بالثاء المثلثة . 

- في كيل معلوم: في بعض روايات الصحيحين: «في كيل معلوم. ووزنٍ 
معلوم» والمراد اعتبار الكيل فيما يكال. واعتبار الوزن فيما يوزن. 


لق البخاري خرف 6 ” مسلم (5 .)١5٠‏ 
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ححصي فققه4 


؟؟» وَعنْ عَبْدالرَحْمَنٍ بْنِ أبي أبْرَئْء وَعَبْداْهُ بْنِ بي 


ير 00 


أَوْفَ - رَضِيَ يا 0 اكنا نصِيِبُ المََانِم مَعَ وَصُولٍ للم 


اق وَكَانَ يَأَنِي) باط أنبَاط الشَامٍ َتُسْلِفُهُمْ في الحئطة وَالشَعِيرِ 


ا 2 له 6ه 7 8س 1 24 ع وذ جاو م 
ني راي : ولت إن أجل مسمئء قيل: كان لهم َخ؟ 
قالاً: مَا كن تَسْأَلَّهُمْ عَنْ ذلكَ» رَوَاهُ اريخ 0 


* مفردات الحديث: 

- المغانم: علئ وزن مفاعل» جمع مغنم هي الأموال التي يستولي عليها 
المسلمون قهرًا من الكقار في الحرب . 

داماط ةيح الدمره ومكره زود ولت اله لم لماكو اتن هم قوم من 
0 0 فاختلطت عاماي وفسدت ألسنتهم , 

* ما يؤخذمن الحديثين: 

-١‏ قدم النبي كَكِدٍ المدينة مهاجرًا إليها فوجد أهل المدينة يسلفون» وذلك بأن 
يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين» فأقرّهم يَكِةِ على 
هلذه المعاملة» ولم ينههم عنهاء وإنما أرشدهم إلى كيفية عقدها عقدًا 
0 لع 


.)57054( البخاري‎ )١( 
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- 
و لز ضع ىله هد 


في كتابه وأذن فيه ثم قرأ 20 بها اليرت سح ءَامَنُوأ ذا تَدَاِيَدم يدبن إل أجكلٍ مُسسمى 
كتبوة* [البقرة: .]14١7‏ 

"١‏ يشترط في السلم ما يشترط في البيع؛ لأنّه بيع عَجُل ثمنه وأجُل مثمنه 

فشروط البيع المتقدمة لا بد أن توجد في السلم . 
ثم يزيد السلم شروطًا ترجع إلئ طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه» 

لئلا يفضي عقده إلى النزاع والخصومة, لتأخر تسليم مثمنه» وطول مذدَّته 
ودقة وصفهء وتعلقه بالذمة» لا بمعيّن. 

من هلذه الشروط : 
ا ا ا لت ل 
الشرط مأخوذ من قوله: «يسلفون ومن أسلف في ثمر' فهئذا معنئ السلف 
والسلم لغة» وشرعًا: لئلا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه. 

اااي بالتلجبر ادن مال السلم» وهلذا مأخوذ من تسليمه في مجلس العقدء 
فإنّهِ ما يقبض ذ في المجلس إلا شيء معلوم» وهو من شروط البيع فها هنا 
أولى . 

- الثالث: أن يكون المسلّم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل وموزون 
ومذروع» وأما المعدود فلا يصح فيما اختلف أفراده كالرمان والخوخ 
والبّيض؛ لأنّها تختلف بالكبر والصغر» فإن لم تختلف أفراد المعدود صحّ 
السلم فيه» وهلذا الشرط يشير إليه قوله: «في كيل معلوم» . 

قال الوزير: اتّفقوا علئ أنَّ السلم جائز في المكيلات» والموزونات» 

والمذروعات» التي يضبطها الوصف. واتّفقوا علئ أنَّ السلم جائز في 
المعدودات التي لا تتفاوت آحادهاء كالبيض والجوز. 

1 الرابع : ذكر قدره بالكيل إن كان مكيلاً» وبالوزن إن كان موزوثاء وبالذراع 
إن كان. مذروعاء» وأن يكون بمكيال وميزان وآلة ذرع متعارّف عليه عند 


8 ع وغ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سك 017 
الناس؛ لأنّه إذا كان مجهولاً تعذَّر الاستيفاء به» وهلذا مأخوذ من قوله: «في 
كيل معلوم». قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه علئ أنَّ السلم في 
الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره» ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأنَّ المعيار 
لو تلفء أو مات فلان بطل السلم. 

١‏ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن أسلم في مكيل وزنّاء أو في موزون 
كيلاً» لم يصحء والرواية الأخرئ: يصح., اختارها الموفق. 

قال الأثرم: الناس ها هنا لا يعرفون الكيل في الثمرء وهو مذهب الآئمة 
الثلاثة . 

4 الخامس : ذكر أجل معلوم» فلايصح إلئ أجل مجهولء وهلذا مأخوذ من 

قوله: «إلئْ أجل معلوم». 

قال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمّد: إذا باع إلئ الحصاد والجذاذ» فهكذا 
لازم للأجل المعلوم عند بعض العلماء. وهو مذهب الإمام مالك وغيره» 
وكان ابن عمر يبتاع إلئ العطاءء وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها 
صاحب الفائق» وشيخنا عبدالرحمن السعدي . 

- السادس: أن يسلم في الذمة» فلا يصح السلم في عين كشجرة؛ لأنّها ربما 
تلفت قبل أوان تسلمها. 

وهلذا مأخوذ من قوله: «قيل للراوي كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم 
عن ذلك» فهنذا يشير إلئ أنَّ السلم وقع في الذمة» ولم يكن متعلّقه الأعيان. 

٠‏ السّابع: وجود المسلم فيه غالبًا - في وقت حلول الأجل لوجوب 
تسليمه» فإذا كان لا يوجد في ذلك الوقت» أو لا يوجد إلا نادرًا لم يصح ؛ 
لأنّه لا يمكن تسليمه عند وجوبه» وهلذا الشرط مأخوذ من قوله: «إلى 
أجل معلوم» ف«إل» لانتهاء الغاية التي يسلم فيها المسلم فيه. 

فإذا كان لا يوجد إلا نادرًا لم يمكن تسليمه بهلذه الغاية المعلومة . 


كتاب البيوع ‏ باب السلم 


60 -- 
فإن تعذر تسليمه أو بعضهء بأن لم تحمل الثمار تلك السنة» فمذهب 
الأئمة الأربعة أنَّ لصاحب السلم الصبرء أو فسخ العقد؛ لأنَّ الفسخ وقع 
عل موصوف في الذمة فهو باق علئ أصلهء وليس من شرط جوازه أن 
يكون من ثمار هلذه السنة . 

فهلذه شروط السلم تتبعها الفقهاء من نصوص الشريعة» ونحن أرجعنا 
كل شرط إلى اللفظ الذي يدل عليه من الحديثين. 

١‏ بيع المثليات من المكيل والموزون والمذروع جائز» ولو لم يؤجل؛ لأنّه 
إذا جاز مع وجود الأجل» كسالا جاتر مز بات أول 6 :واتما لا سمن 
سلما اصطلاحًاء فيكون معنيل الحديث أنَّ من باع مكيل أو موزوناء 0 
مزروعًاء فليكن ذلك كيل علوم ووزنٍ م وذيع بعلو وإلآّ صار 
البيع مجهولآًء سواءٌ كان سلمًا أو حالاً. 

١‏ - ظهر في عصرنا البيع بالتقسيطء وهو أن د يشتري الرجل السلعة ويدفع جزءا 

من الثمن» وباقي الثمن يدفعه أقساطاء وللكنه لا يبيع بالتقسيط إلا بثمن 
أكثر من ثمن الدفع المعجل» وهو جائز؛ لأنه داخل تحت قوله تعالى : 
«يَأبهًا الت عَمَنوَأ إَا تَدَايَسمُ بدبْنِ إل أبصل مسسكٌ تُكيٌ تَأححَجُبُوةٌ 4 [البقرة: 
7 . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: 
قرار رقم :)01١(‏ 
بسي أله ألبَحَملن ب ن ليحي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 
إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية» من ١7‏ إلى "71 شعبان ١٠5١ه»ء‏ الموافق -١54‏ 
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ججح 0 
٠‏ آذار «مارس» 5٠199١م.‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلئْ المجمع بخصوص موضوع: «البيع 

بالتقسيط». واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

قرّر: 
١‏ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» كما يجوز ذكر ثمن المبيع 

نقدّاء وثمنه بالأقساط لمدة معلومة» ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان 
بالنقد أو التأجيل» فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل» بأن لم 
يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدّدء فهو غير جائز شرعًا . 

١‏ لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد علئ فوائد التقسيط مفصولة 
عن الثمن الحال. بحيث ترتبط بالأجل» سواء اتفق العاقدان عل نسبة 
الفائدة» أم ربطها بالفائدة السائدة . 

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز 
إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ؛ لأنَّ ذلك ربا محرّم . 

؛- يحرم علئ المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط. ومع ذلك 
لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض فى حالة التأخر عن الأداء . 

ب يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها غند تأخخر 
المدين عن أداء بعضهاء ما دام المدين قد رضي بهلذا الشرط عند التعاقد. 
5 لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» وللكن يجوز للبائع أن 
يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط 

المؤجلة . 
واقصي1 0 
بدراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلئ ما بعد إعداد 
دراسات وأبحاث كافية فيهاء ومنها: 


كتاب البيوع ‏ باب السلم 
(أ) خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك. 
(ب) تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه» وهي مسألة(ضع وتعجل؟. 
(ج) أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع التقسيط: 
قرار رقم (1515): 

الحمد لله رب العالمين» ا ا عل سيدنا محمد خاتم 
النبيين عل آله وصحبه . 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية» من ا إلىل ١١‏ ذوالقعدة 7١5١هه.‏ الموافق 4 
4 مايو؟115م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: «البيع 
بالتقسيط)» وبعد استماعه إلئْ المناقشات التى دارت حوله . 
قور : 
١‏ - البيع بالتقسيط جائز شرعاء ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل . 
_- الأوراق التجارية «الشيكات» السندات لأمرء سندات السحب» من أنواع 


التوثيق المشروع للدين بالكتابة . 
؟ أنّ حسم لخصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا؛ لأنه يؤول إلى ربا 
النسيئة المحرم . 


4- الحطيطة من الدين المؤجل » لأجل تعجيله» سواء كانت بطلب الدائن» أو 
المدين» «ضع وتعجل) 2 شرعاء لا تدخل في الربا المحرّم» إذا لم 
فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز؛ لأنّها تأخذ عندئذ حكم نخسم الأوراق 
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التجارية . 
5 يجوزم اتفاق المتداينين علئ حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن 
وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة ما لم يكن معسرًا. 
1 إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين» أو إفلاسه. أو مماطلته» فيجوز في 
جميع هلذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي . 
ضابط الإعسار الذي يوجب النظارة ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه 
الأصلية يفي بدينه نقدّاء أو عيئًا . 
ْ والله أعلم 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الاستصناع: 
قرار رقم (56): 
بكوك كك ايد 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة 
فى المملكة العربية السعودية» من 7 إل ١7‏ ذوالقعدة 7١51١هء‏ الموافق 4- 
١‏ مايو 1997م. 
بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إل المجمع بخصوص موضوع: «عقد 
الاستصناع» . 
وبعد استماعه للمناقشات التى دارت حوله» ومراعاة لمقاصد الشريعة 
في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات» ونظرًا لأنَّ عقد 
الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة» وفي فتح مجالات واسعة للتمويل» 
والنهووض بالاقتصاد الإسلامي . 
قوّر: 
١‏ أنَّ عقد الاستصناع. وهو عقد وارد علئ العمل والعين في الذمة» ملزم 
للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط . 


كتاب البيوع ‏ باب السلم 
-١‏ يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : 
(أ) بيان جنس المستصنع» ونوعه» وقدره» وأوصافه المطلوبة. 
(ب) أن يحدد فيه الأجل . 
١‏ يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله» أو تقسيطه إلئ أقساط معلومة 
الاجال محددة. 
5- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضئ ما اتّمْق عليه 
العاقدان» ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. 
والله أعلم 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع عقود التوريد والمناقصات: 
رقم :)1١1/(‏ 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي» المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى. فى دورته الثانية عشرة بالرياض» فى المملكة العربية السعودية» من 
”> جمادئ الأخرة 491 اه إلا غرةترست: 100 هالنتو افق 39ل مجهر 
30 
بعد اطلاعه عل الأبحاث المقدمة إلئ المجمع» بخصوص موضوع: 
«عقود التوريد والمناقصات»» وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حول 
الموضوع» بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه: وعدد من الفقهاء.. 
قرّر ما يلى: 
١‏ عقد التوريد: 
أولاً: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة» 
مؤجلة بصفة دورية» خلال فترة معيّلة» لطرف آخرء مقابل مبلغ معيّن 
مؤجل كله أو بعضه. 
ثانيًا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة» فالعقد استصناع تنطبق 


سسحتت 0651 
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عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم (10) (7/ 7) . 


الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل» فهذا يتم بإحدى طريقتين : 

(أ) أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقدء فهلذا عقد يأخذ حكم 
السلم» فيجوز بشروطه المعتبرة شرعاء المبينة في قرار المجمع رقم 
(9/5()86). 

(ب) إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإِنَّ هلذا لا يجوزء 
لأنّه مبني علئ المواعدة الملزمة بين الطرفين» وقد صدر قرار المجمع 
رقم (50- )5١‏ المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه» فيكون 
البيع هنا من بيع الكاليء بالكاليء» أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد 
الطرفين» أو لكليهما فتكون جائزة علئ أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم . 


: عقد المناقصات‎ "١ 
أولاً: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاءء لشراء سلعة أو خدمة» تقوم‎ 


ثانيا : 


فيها الجهة الطالبة لها دعوة الراغبين إلئ تقديم عطاءاتهم » وفق شروط 
ومواصفات محلدة. ش 

المناقصة جائزة شرعاء وهى كالمزايدة» فتطبق عليها أحكامهاء سواء 
كانت مناقصة عامة» أم 51 داخلية» أم خارجية» علنية أم سرية» 
وقد صدر شان المزايدة قرار المجمع رقم (ا) (4/8) في دورته 
العامتة . 


: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصتّفين رسميّاء أو المرخص 


لهم حكوميّاء ويجب أن يكون هلذا التصنيف. أو الترخيص قائمًا على 
والله سبحانه وتعالئ أعلم 


كتاب البيوع باب القفرض 


باب القَرَض 


مقدمه 


الَرْض : بفتح القاف وسكون الراء . 

لغةً: الحدّ والقطع» والقرض اسم مصدرء بمعنئ الاقتراض . 

واسم المصدر: هو ما ساوئ المصدر في الدلالة علئ الحدث؛» ولم 
يساوه في اشتماله عل جميع حروف فعله . 

فالقرض اسم مصدر؛ لخلوه من بعض أحرف فعله لفظا وتقديرًا. 

والقرض شرعًا : دفع المال ارتفاقًا لمن ينتفع به» ويردٌ بدله. 

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . 

فالكتاب : عموم قوله تعالئ : « وَأَعَضُوا هك [الحديد: 18]. 

والسنة كثيرة: ومنها أحاديث الباب الاتية. 

وقال الوزير: تفقوا علئ أنَّ القرض قربة ومثوبة . 

وأما القياس: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع» كالعارية» وباب 
العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع به ثم يعيده إليه» فتارة ينتفع بالمنافع 
كما في عارية العقار» وتارة يعيره ماشية ليشرب لبنهاء وتارة يعيره شجرة ليأكل 
ثمرها ثم يعيدها. والمستقرض يأخذ القرض لينتفع بهء ثم يعيد إلى المقرض 
مثله . 

ولهنذا نهِيَ أن يشترط زيادة علئ المثل» وليس هو من باب البيع» فإِنَّ 
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يي 0 


عاقلاً لا يبيع درهمًا بمثله من كل وجه إلى أجل . 

فالقرض من باب الإرفاق والتبرع» لا من باب المعاوضات» ولهذا سمّاه 
الي كلهِ: «منيحة»؛ لينتفع المقترض» بما يستخلف منه» يعيده بعينه» فإن 
أمكن وإلا فنظيره أو مثله . 

قال في شرح الإقناع: وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض 
لقوله يَكي: «من نقّسَ عن مُوْمِنٍ كُرْبةٌ من كرب الدنيا نقّسَ الله عنه كرْبة من كرب 
يوم القيامة» [رواه مسلم (5199)]. 

ولما فيه من الأجر العظيم» فقد روئ أنس أنَّ النَبِىَ يكل قال : «رَأَيِتُ ليلة 
أسري بي علئ باب الجنة مكتوب) الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. 
فلت با خريل: ماتيالا القرض: تفيل من الصدفة “قال الأن امات سنال 
وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلآّ من حاجة» [رواه ابن ماجه (571 ؟)]. 

والقرض ليس من المسألة المذمومة لفعل النبي كلل له» ولا إثم علئ من 
سُئل فلم يُقرض؛ لأنّه ليس بواجب» بل مندوب . 


2 
0 
2 


كتاب البيوع ‏ باب القسرض 


- وَعَنْ أبي هْرَيرْة ‏ رَضِيّ اللهاعَنُْ عَنٍ الي كَل قَالَ : 
ع وي 


«مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّآس يُرِيْدُ أَدَاعَهَا أ 
ِنَادَقَهَا أَتَلَْهُ الله رَوَاةُ البْحَارِء 0 


مفردات الحديث: 
أَدَاءَهَا: من أخذ أموال الناس بأي وجه من وجوه المعاملات» حال كونه يريد 
أداء هنذه الأموال إل أهلها أذَّئ الله عنهء بأن يِيسّر له ما يؤديه من فضله 
إتلافهًا: تلف الشىء تلفًا بمعنى هلك» فمن أخذها حال كونه يريد إتلافها 
عل صاحبها أتلفه الله تعالل» بأن يُذهب ما في يدهء فلا يتتفع به لسوء نيته . 
> ما يوخد من الحديث: 
١‏ تقدم أنَّ القرض إرفاق وتبرع» لا معاوضة ومقاضاة؛ ولذا سماه النبي كَل 
منيحة» ينتفع بها المقترض» ثم يعيدها بعينها إن أمكن» وإلآ رد مثلهاء فهو 
ارتفاق. 
؟- الحديث يدل علئئ أنَّ من أنخذ أموال الناس قرضاء أو شركة» أو إجارة» أو 
عارية» أو غير ذلكء ونيته أداءها إليهم. أدئ الله عنه في الدنياء وفي 
الآخرة. 
فأما في الدنيا فذلك بأن يسهّل أمرهء ويربح عمله» فيؤديهاء وأما في 
الآخرة إذا مات ولم يوف فبأن يُرضي الله عنه غريمه بما شاء الله تعالى . 
فقد أخرج ابن ماجة وابن حبان والحاكم أنَّ الي يَكِ قال: «ما من مسلم 


.)77410( البخاري‎ )١( 
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يدان ديتاء يعلم الله أنه يريد أَدَاءَُ إلا أذَاه الله عنه في الدنيا والآخرة» . 

"ديل الحليك على أذ'فين أخل أموال الئاس لتين لجاحة إلبياء..ول “لتجعازة 
وعمل بهاء وإنما يريد الاستيلاء عليها وحرمانهم منهاء أو يكون لحاجة إليها 
وللكنه لم ينو وفاءهم» ولا أداء حقوقهم, فإنّ الله تعالئ يتلف ماله في الدنيا 
بهلاكه. فيصاب بالفاقة» أو يبقيه له وللكن بمحق بركته» وهلاك ماله. 

4- الحديث يدل علئ عِظم أثر النية في الأعمال» فمن صلحت نيته صلح 
عمله» ومن فسدت نيته فسد عمله : (إنما الأعمال بالنيات» . 

5 فيه تعظيم حقوق العباد وأموالهم» ووجوب التحرز منها والابتعاد عنها إلا 
بحق . 

كدافية أن الحزاء"م شن العمل <فكما يديق العية يدانه إن خيةا فصيرة وإ 
شرًا فشرء فليحرص المسلم أن يعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعامل به. 

الحديث يدل علئ جواز الاستقراض بالنية الطيبة» من عزمه عل أداء 
القرض؛ ليخرج من التبعة» وليحصل علئ معونة الله تعالئ في الدنيا أو في 
الآخرة» فقد روئ ابن ماجه والحاكم بإسناد حسن عن عبدالله بن جعفر قال: 
سمعت رسول الله كك يقول : (إِنْ الله مع الدائن حتى يقضي دينه) . 


10 0 58 
2 نج وت 
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5 2 


1ه وَعَنْ عائْشة ال قَالَتْ : «قَلَثُ يا ول 
لله! إِنَّ فُلانَا قَدِمَ لَه بَرِمنَ الشَامء َل بَعَشْتَ لي 00 


_- 


سم 


نسيئّة ل مَِيْسَرَة ) فكت إِلي َامْتتَع» مر الحاكم وَالبَيْهَقَيٌ . 
كاله فار . 


رواه الإمام أحمد قال: «حدثنا محمّد بن جعفر حدّئنا شعبة عن عمارة» 
يعني ابن أبي حفصة» عن عكرمة عن عائشة قالت: إِنَّ فلانًا جاءه بز فابعث 
إل بيت ري إلى الميسرة» فبعث إليهء فقال: وعرووي ها رود ا 
نما يريك أن يدقتب .كوس أي لا يعطيني دراهمي - . فبلغ ذلك التي يكللِء 
فقال : اقد كذبء لد عرفوا أني أنقاهم لله عرّوجل» أو قال : «أصدقهم حديثاء 
وآداهم للأمانة» وأخرجه الحاكم وصححهء وأقرّه الذّهبِي على ذلك . 
قال المؤلف): ربجا لهثقات:. 
مفردات الحديث: 
فلانًا: هو يهودي بخيل شحيح» حاقدٌ علئ الإسلام ورسول الإسلام» يقال 
له: «حليق»» وليس هلذا الرد الجاف بغريب عن تلك الطغمة اليهودية 
الفاسدة. 
- بوّ: بفتح الباء» والزاي المشددة نوع من الثياب الغليظة . 
بانشيقة: أن يؤخر ليم التمن» 


لق الحاكم قف يف6 ة الترمذي 2)١5١17(‏ النسائي 7/0 59). 
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د إلى فيسزة:.أئ إلول بوقث اليسان والشعة والغتر.. 

* ما يؤخذدذ من الحديث: 

١‏ القادم إل المدينة بالبز من الشام هو يهودي من يهود المدينة المنورة 
الحاقدين على الإسلام ونبي الإسلام» وإلا فهو يعلم أنَّ الحبيب المصطفئ 
أوفئ الناس وأكرم الئّاس» ولكنّ الحقد والحسد الذي ملا قلبه» جعله 
يعامل حبيبنا محمدًا يَكِِدِ هاذه المعاملة الجافية» قبّحه الله تعالئ . 

حب كرم لمعاو حت خلقه جا اه لم رقا ارام يوت خو نما عاطله بيذ 07 
الله تعالى به في مثل قوله : « خْذ فووا بالْعرْفٍ وَأَعْرضْ عن كأكهليرت 9 » 
[الأعراف] . 

'- فيه دليل علئ جواز معاملة الكفار» والشراء منهم» والبيع لهم» وغير ذلك 
من التصرفات» وأنّها لا تعتبر من موالاتهم والركون إليهم . 

5- فيه دليل عل جواز الاستقراض» وأنه ليس من المسألة المذمومة» فهو 
الترا ف التي ليعيد مثله عند الميسرة . 

5 فيه دليل علئ أنَّ أجل القرض حالء» وللكنه يصلح أن يوعد بوفائه عند 
الجشيزة: ا 

1 كما أنَّ الحديث يدل علئ أنه لا يشترط العلم بِأَجَل القرض؛ لأنّه حاكٌ في 
نفس الأمرء فبقاؤه عند المستقرض إرفاق . 

- فيه دليل علئ أنَّ ما يأتي من الكفار من ثياب مصبوغة» أو أواني مُموّهة 
فالأصل في ذلك الطهارة . 

4 وفيه بيان لؤم اليهود وشحهمء وفساد طويتهم» وأنَّ هلذه الأخلاق الذميمة 
والصفات الدنيئة متأصلة بأولهم وآخرهم. إلا من أنقذه الله تعالئ منهم باتباع 
الرسل» وهدي الأنبياء . 

قال تعالئ : 9 فَِظلْوِمنَ أل كاذو حرَماعَليوم طِبَتٍ أ 


00 


ثم ويِصّدّ هم عن 


كتاب البيوع ‏ باب القرض 

ملت لسلس لس يس« نادم 
سيل لله كيرا 9 َكنم الزبذأ وك نبوأ َنُْ وهم نول ل آإتيلل وَأصَدَه 
ِلْكَنَ متهم عَدَابا ليما (4 [النساء] . 

4- وفيه دليل عل جواز معاملة مّن في ماله شبهة حرام» فإِنْ المعروف عن 
اليهود التعامل بالرباء وأخذ الرشوة» هنذا ما لم يكن المتصرف فيه هو عين 
المال الحرام . 
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باب الرمن 


في 


مقدمةهة 


الرهن : بفتح فسكونء هو لغة: الثبوت والدوام, يُقال: ماء راهن: أي 
راكد. 

وشرعا: توثقة دين بعين» يمكن استيفاؤه منهاء أو من ثمنهاء إِنْ تعذّر 
الاستيفاء من ذمَّة المّدين. 

ومو جار بالكتاب» والسنّة» والإجماع» والقياس. قال تعالى : # فَرِهانُ 
مَفَُْصَة 04 وأما السنّ فأحاديث الباب وغيرهاء وأجمع العلماء ء على جوازه في 
السفرء وذهب الجمهور إلى جوازه ولزومه في الحضر. 

ولصحته ولزومه سلَّةَ شروط : 

١‏ إيجاب وقبول بما يدل عليهما. 

"- كون الرّاهن جائز التصرف بلا نزاع . 

" معرفة قدر الرهن . 

؛- معرفة جنسه . 

5 معرفة صفته؛ لأنّه عقدٌ على مال» فاشترط العلم به. 

1 ملك المرهون, أو الإذن في رهنه. 
فائدته: 


كتاب البيوع ‏ باب الرهن 
6 وَعَنْ بي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عَنّْهُ ‏ قَالَ : 


لله : الظَوء بركُبُ بِتقََِه ذا كان مَرْهُونَاء لبن لَدَّر د رت 
00 وَعَلىْ الَّذِي يَْكُبُ وَيَشْرَبُ التَمَقَهُا رَوَاه| اللخار ١‏ 


٠ 


* مفردات الحديث: 

- الظهر: الظهر خلاف البطن» يجمع علئ أظهر وظهور» مثل فلس وفلوس» 
والمراد هنا ظهر الحيوان المعد للركوب» من بعير» وحصانٍء وحمارء 
وغيرها. 

- لبن الدّر: بفتح الدال المهملة» وتشديد الراء» هو اللبن» تسمية له بالمصدر. 
بمعنئ الدارّة: أي ذات الضرع واللبن. 

بنفقته : أي بمقابل نفقته» فيُركب ويُنقّق عليه . 

يركب وَيشرب: مبنيان للمجهول . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث على أصل الرهن» وأنّه من العقود الشرعية التي تحفظ بها 

. الحقوق» ويستحصل منها الدين عند تعذر الحصول عليه من المدين‎ ٠ 

ا يدل عل جواز رهن الحيوان؛ لأنّ شرط الرهخ ن العلم بجنس الرهن وصفته 
وقدره» وهلذه كلها متوفرة في الحيوان . 

أنَّ الرهن إذا كان حيوانًا مركوباء فإِنَّ للمرتهن أن يركبه» ويحمل عليه بقدر 

5 أن لا يركبهء أو يحمل عليه بما يُنْهكه» لما فيه من الضرر به» وبصاحبه. 


.)١١176( البخاري (5017). وهذا لفظ الترمذي‎ )١( 
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0 إذا كان الحيوان محلوبًا فله حلبه؛ وأعد لنئه يقدر تفقيف متحريًا للعدل في 
ذلك. 

32 - هلذا الحكم في الركوب والحلب إِذْنَُ من الشارع» لذا فإنه لا يحتاج استئذان 
الراهن. ولا يحتاج إلئْ الاتفاق معه علئ ذلك . 

1 ما دام أنَّ الحلب يكون بقدر النفقة» فإذا زاد اللبن علئ النفقة باعه المرتهن ؛ 
لقيامه مقام المالك . 

8 أما إذا لم يف اللبن» وصار أقل من النفقة رجع المرتهن به علئ الراهن إن 
نوئ الرجوع عليه؛ أما إذا كان متطوعًا بزائد النفقة فلا يرجع . 

4- قال أصحابنا الحنابلة : وإن أنفق علئ الحيوان الذي لا يُحلب ولا يُركب بغير 
إذن الراهن مع إمكانهء لم يرجع على الراهن» ولو نوى الرجوع؛ لأنّه 
متبرع» أو مفرّط . 

أما ابن القيم فقال: من أذَى عن غيره واجبًا عليه رجع عليه ؛ لقوله 
تعالىل : # هَل جَرَآمُ الجعسن ِل أله لْحِحْسَدن 4 [الرحمن]» فليس من جزاء 
المحسن أن يضيع عليه معروفه؛ لقوله كك «من أسدئ إليكم معرومًا 
فكافئوه» [رواه أحمد (0185)]. 

قال شيخ الإسلام: إن قال: الراهن: أنا لم أقم في النفقة» وقال: المنفق 
هي واجبة عليك» وأنا أستحق بها لحفظ المرهون» فهذا محض العدل. 
والمصلحة. وموجب الكتاب. 
وهو مذهب أهل المدينة» وفقهاء الحديث. 
وقال أهل الحديث : إِنَّ من أدئ عن غيره واجبًا فإنه يرجع ببدله. 
- قال ابن القيم: دَلَّ هنذا الحديث وقواعد الشريعة وأصولها عل أنَّ 
الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعال» وللمالك فيه حق 
الملك؛ وللمرتهن فيه حق التوثقة» فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه 
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ذهب نفعه باطلاًء فكان مقتضئ العدل» والقياس» ومصلحة الراهن 
والمرتهن والحيوان» أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب» 
ويعّض عنهما بالنفقة» فإذا استوفئ المرتهن منفعته وعوّض عنها نفقة» 
كان فى هلدا جمعا بن الضلحصن ‏ وبين البحقين. 
لدي الحديك الدلالة علي وجرب#العدل فى تنيع جنا كان ضحت ولاية 
الإنسان وتصرفه. 
يدل الحديث علئ أنَّ نفقة ومنفعة الرهن تكون علئ الراهن» فإنّها لم تجب 
علئ المرتهن إلا في حالة وجود منفعة في الرهن» يستوفيها المرتهن» 
وينفق عليه بقدرها. 
١‏ فيه أنَّ المنافع أن يستفاد منهاء ولا ترك تذهب هدراء فإنَّ هلذا من إضاعة 
المال المنهي عنه . 
+ خلاف العلماء: 
في الحديث دليلٌ علئ أنَّ الرهن يكون بيد المرتهن مدة رهنه» كما قال 
تعالئ : 9# فَرِهَانٌ مَقَبُوْضصَة 4 [البقرة: 187]. 
وهل القبض شرط للزوم الرهن» أم لا؟ 0 
المشهور من المذهب أنَّه شرطء فلا يلزم إل بالقبض» وهو قول جمهور 
العلماء» ومنهم أبوحنيفة والشافعي. 
والرواية الأخرئ عن أحمد: أنَّ القبض ليس شرطا في اللزوم» فيلزم 


قال في الإنصاف : وعنه: القبض ليس بشرط في المتعين» فيلزم بالعقد. 


قال القاضى : هلذا قول أصحابنا . 
قال في التلخيص: هنذا أشهر الروايتين» وهو المذهب عند ابن عقيل 
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وغيره» فعليها متئ امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع» وإن ردَّه المرتهن 
على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه» أجبر الراهن على رده. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: وأما قوله تعالئ : # فرِهان مَفَبوْضَة » 
[البقرة: “17] فوصف أغلبي» والحاجة داعية إلئ عدم القبض . 
فائدة: 

يدل الحديث عل أنَّ المرهون لا تعطل منافعه بل ينبغي أن ينتفع بهء 
وينفق عليه» وهلذا لا ينافي أنَّ كل قرض جر نفعًا فهو رباء ذلك أنه بإجماع 
العلماء» فإنَّ مؤنة الرهن عل مالكه» كما أنَّ نماءه وكسبه له إلا هلذين النفعين 
فإنّهما مستثنيان لدلالة هنذا الحديث» ولأنّه مشروط - أيضًا ‏ تحري العدل. 
وذلك بأن يكون انتفاع الراكب والحالب بقدر النفقة» وبهلذا فإنه بعيد عن 
القرض الذي يجر نفعّاء ومع هنذا لم يأخذ بهنذا الحديث إلا الإمام أحمدء أما 
الأئمة الثلاثة فلم يأخذوا به» وأجابوا عنه بأجوبة رد عليها. 

منها دعوئ النسخ» ومنها أن «الباء» في قوله: «بنفقته» ليست البدلية» 
وإنما هي للمعية» والمعنى أن الظهر يُركب وننفق عليه» فلا يمنع الرهن الراهن 
من الانتفاع بالمرهون» ولا يسقط عنه الإنفاق . 

والصحيح هو ما يفهم من نص الحديث وظاهره» كما فهمه رجال 

الحديث» ومنهم الإمام أحمد. 


مط 
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7م وَعَنْ أبي هْرَيرَة - رَضِيّ اللَُعَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُوَلٌ الثم 


كك : «لا يَعْلَقُ اله هُنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذي رَهَنَهٌ له غْنْمُة: وَعَليْهَ غْرمةُ) 
ِوَاه الدَرافطَنِيٌ وَالحَاكيٌ وَرِجَالَُ ثْقَاتٌ ثّء إلا أن المحفُوظ عِنْدَ أَبى 
دا عمو 202 . 


درجة الحديث: 

الحديث رواه مالك» والشافعي» وابن ماجه» والدارقطني» والحاكمء 
والبيهقي» وابن حبان. 

واختلف أصحاب الزهري في وصل هنذا الحديث وإرساله: فرواه 
مالك؛» وابن أبي ذئب» ومعمرء ويونسء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب 
رسلا . 

وصحح إرساله أبوداود» والبزار» والدارقطني» والبيهقي» وابن القطان. 

وأما الذين رووه موصولاً» فهم زياد بن سعدء وإسحاق بن راشد» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ لخلاف فيه 
علول أصحاب الزهري.» ووافقه الذّهبِي؛ وصحّح اتصاله ابن عبدالبر 
وعبدالحق. وقال الدارقطني : زياد بن سعد من الحفاظ الثقات. وهلذا إسنادٌ 

ونقله عنه البيهقي» وعقّب عليه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 
مرسلا» وهو المحفوظ. 


.)١817( أبوداود في المراسيل‎ »205١/5( الدارقطني (9/ 77). الحاكم‎ )١( 
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قلث : والدذى“يظين ونعهان: وؤاية مالك نوين ع لآن نالك نيت" اينات 
الزهري كما قال الإمام أحمد وابن معين وعمرو الفرسء هلذا إذا كان بمفرده» 
فكيف إذا تابعه معمرء ويونسء وابن أبي ذئب . 
مفردات الحديث: 
الرهن : رهن الشيء يرهنه رهئًا ورهونًا: ثبت ودام. ورهنه وأرهنه بمعتّى 
واحد ويجمع الرهن على رهان ورُهُن» والراهن الذي يرهن» والمرتهن الذي 
يأخذ الرهن» والمرهون كل عين معلومة يمكن الاستيفاء منهاء أو من ثمنِها . 
والوّهن لغة: الثبوت والدوام. 
وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن أخذ الدين أو بعضه منهاء أو من ثمنها . 
- لا يغلق الرهن من صاحبه: بفتح الياء وسكون الغين المعجمة ثم لام مفتوحة 
آخره قاف . 
قال الزهري: يقال: غلق الباب وانغلق واستغلق: إذا عسر فتحه» وانغلق 
الرهن ضد الفك. والمعنىئ لا ينغلق الرهن من صاحبه» فلا يفك . 
قال فى النهاية: غلق الرهن إذا بقى فى يد المرتهن» لا يقدر راهنه على 
ليمت ركان تحن تون ندل العامة اذ الراهن إذا لم يود ما عليه من 
الوقت المعيّن ملك المرتهن الرهن» فأبطله الإسلام . 
-له عُدّْمهِ: بضم الغين المعجمة وسكون النون» هي زيادته وثمرته وكسبه . 
- عليه غُرمه: بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة» هو هلاكه ونقصه 
ونفقته . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ معنى الحديث: أنَّ المرتهن لا يستحق الرّهن إذا عجز الرّاهن عن أداء ما 
رهنه به؛ لأنَّ الرهن ملك للراهن لا يزال ملكه عليه» وإنما هو وثيقة بيد 
المرتهن ؟ لحفظ ماله من الدين عند الراهن . 
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الفائدة من الحديف يناث آنّ تفقة الحيؤان المرهوة وموشه عل الزاهن) 
فليس على المرتهن شيء منهاء كما أنَّ له غنمه من ثمرة وزيادة وكسبء كما 
جاء في الحديث السابق : «الخراج بالضمان» . 

ولا يعارض الحديث الذي قبله» فتلك مسألة خاصة مستثناة للمصلحة؛ 
لئلا تضيع مصالح الحيوان المركوب والمحلوب على مالكه ومرتهنه . 

كما يشمل الحديث معنّى آخر: ذلك أنه إذا حل أجل الدين في الجاهلية: 

ولم يوف الراهن المرتهن دينه» فإِنَّ المرتهن يملك الرهن بغير إذن الراهن . 

فأبطل الإسلام هلذه المعاملة الظالمة» وأخبر أنَّ الرهن لمالكه أمانة عند 
المرتهن» لا يجبر الراهن علئ بيعه إلا إذا تعذر الوفاء» حينئذ تأتي الفائدة 
من الرهن فيباع ويوفئ الدين» فإن بقي من الثمن شيء فهو للراهن» وإن لم 
يف ثمن الرهن بالدين» فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن . والله أعلم . 
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87 وَعَنْ أبي رَافع - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ «أَنَّ اَي يك اسْتَلفَ 
مِنْ رَجُلِ بكرا فَقدِمَث عَلَيْهُ يل مِنْ إبلٍ الصَّدَقَق كَأمَرَ أبَا رَافع أن 
يَقضي الرَجْل بِكْرَهُ فَقَال: لآ أجِدُ إلآ خيارًا رَبَاعِيَاء فَقَال: أغطه 


0 2 ه ساس 9 0 0 2-8 3 
إِنّاهُء فإِنَ خيَارَ التآس أَحْسَئْهُمْ قضاءً» رَوَاهُ مُسْلِد. 7" 


* مفردات الحديث: 

استلف: استقرض» أي : أخذه نسيئة 

- بكرًا: بفتح الباء الموحدة وسكون الكافء» الفتي من الإبل» جمعه أبكر 
وبكار. 

- خيارًا: بكسر الخاء» أي جيد» فخيار الشىء أفضله . 

- رباعيًا: بفتح الراء» وأما الباء فيجوز فيها التخفيف والتشديد» والسن الرباعية 
هي التي بين الثنية والناب» والرباعي من الإبل ما دخل في السنة السابعة» 
حينما تسقط رباعيته . ش ْ 

- خيار الناس: اسم (إِنَّ)» ويحتمل أن يراد به المفرد بمعنى المختار» ويحتمل 
أن تكون جميعًا. 

أحسنهم: خبر «إنَ4 والأصل التطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد وغيره» 
فإن كان المبتدأ مفردًا بمعنئ المختار فالمطابقة حاصلة» وإلاً فأفعل التفضيل 
المضاف المقضوةمنه الزيادة» يجوز فيه الآراد والمطابقة لمن هو له 

- قضاءً : منصوب عل التمييز. 


إدرق4 مسلم .)١500(‏ 
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* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ جواز القرض» وأنه ليس من المسألة المذمومة؛ لأنّه ارتفاق بالشيء ليرد 
إل صاحبه مثله . 1 

؟أنَّ العدل هو أن يرد المقترض مثل ما اقترض» فإذا رد أفضل منه بلا شرط» 
ولا مواطأة فلا بأس» ول تر كن القرضي الذي جر نفعًا؛ لأنَّ الزيادة لم 
تقصدء ولم يستشرف لها المقترض. ٠‏ 

جواز قرض الحيوان» ورد بدله حيوانًا مثله . 

5- أنَّ خير الناس أحسنهم قضاءً» ممن يقضي بلا مماطلة» ويكافيء مقرضه 
إحسانًا على إحسانه؛ للكنه إحسان غير مشترط . 

5 جواز القرض لحاجة ما تولى عليه الإنسان من وقفب» أو وصية» أو مال 
يتيم» إذا كان في الاستقراض والاستدانة غبطةٌ أو مصلحةٌ لما تولئ عليه . 

5 جواز التوكل فى مثل هلذه التصرفات التى تدخلها النيابة . 

أن ربا الفضل وريا التسيئة لا يجريان بين الحيوانات» ولو كانا من جنس 
واحد؛ لأنَّ علة الربا على الراجح هي الكيل أو الوزن مع الطعم . 

أن الحيوان مما تنضبط صفاته» فيجوز بيعه بالصفة» و يجوز السلم فيه . 

4- أنَّ من تولئ علئ ما ليس له من نظارة علئ وقفبء أو وصايةٍ علئ وصيةء 
أوتؤلاية غلا صخير أز مون أو مقي واتحو ذلك »له اعرف فيما يول 
لكو لى كان نقد نه يكنية الحا 1ف للغوره ذا كاة النسر فك من مسد 
لعاوان علد امن بحي كير 

٠-أنَّ‏ والي المسلمين يتصرف في بيت المال بما يرئ أنّه الأحسن والأصلح . 

فائدة: 

إن نقصت قيمة الدراهم مع بقاء التعامل بهاء رد المقترض مثلها علئ 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنّ زيادة القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن 
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ذمة المقترض . 
واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رد القيمة كما لو حرمها السلطان. 
قال الشيخ عبدالله بن محمد: هو أقوئ . 
والحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرضص» وتابعه كثير من 
الأصحاب . 
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- وَعِنْ عَلِنَ - رَضِيّ الله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولَ الله 
كله كل قَرْضٍ جَدَ مَنْفَعَةَ قَهُوَ رب)» رَوَاُ الحا 50 ا 


سان سال . ولكقاهة ميت 2 لمان شك رفن إل 
عِنْدَ البَيْمَقٌ » "الوا م و عر لاله و اده رم ال 


5-4 


َل 1 د 


*« درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

أخرجه البغوي قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عمارة عن علي بن أبي 
طالب مرفوعاء وهنذا إسناد ضعيف جداء قال ابن عبدالهادي: هلذا إسنادٌ 
ساقط» وسوار متروك الحديث» وقال عمر الموصلي : لم يصح فيه شيء. 

وهو مع ضعفه للكن له شواهد موقوفة على ابن مسعودء وأبي بن كعب» 
وعبدالله بن سلام» واد بن عباس » وفضالة بن عبيد» ويؤيده إجماع العلماء ء على 
ذلك» وعملهم به. 
ع يد 

وثمرته للمقرض الإحسان» م 

؟ لذا جاء التحريم برد الزيادة أ الانتفاع من المستقرض» لقاء ما قدّمه 


(؟) البيهقي .)76٠/0(‏ 
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يحور 00 
المقرض من قرض . 

- لذا قال يَِْ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وقال ابن مسعود: كل قرض جر 
نفعًا فهو رباء وحكاه الوزير اتفاقاء وقال الموفق: كل قرض بشرط زيادة 
فهو حرام بلا خلاف . 

وهذا الحديث إسناده متكلم فيه للكن له شواهد كثيرة منها ما في 
البخاري ,)78١5(‏ عن عبدالله بن سلام: (إذا كان لك علئ رجل حق» 
فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل شعير» أو حمل قت فلا تأخذه. فإنّه ربا» 
وأوؤة غيرفت الآثان والاضول لتر عرة ضيه ذلك 

قال في شرح الزاد: ويحرم كل شرط جر نفعّاء كأن يسكنه داره» أو 

فالقرض الذي يجر نفعًا هو القسم الثالث من أقسام الربا. 

5- قال في شرح الزاد: وإن بدأ بما فيه نفع بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء» أو 

إعطاه أجود بلا شرط جاز. 

وقال الموفق ترز الديادة شن القدو و الصيقة رلك قر ل نو لاهونا طلا لان 
الئَىَ يل استلف بَكْرًا فردٌ خيرًا منه» وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً» [متّفق 
عليه]. 

ذلك أنّه من مكارم الأخلاق عرفًا وشرعًا . 

5 ما يؤخذ عند تحويل النقد من بلد إل آخرء إذا كان بقدر أجرة البنك الذي 
عمل التحويل فلا بأس بأخذها؛ لأنّها أجرة علئ ذلك . 

5 قال ابن القيم في تهذيب السئن: واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه 
دراهم» وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخرء ولا مئونة لحملهاء فروي عنه 
أنّه قال : لا يجوزء وكرهه مالك والشافعي» وروي عن أحمد الجواز؛ لأنّه 
مصلحة لهماء ولم ينفرد المقترض بالمنفعة» وحكي عن علي وابن 
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عباس » وابن الزبير» والثوري» وإسحاق وغيرهم. 
والصحيح جوازه» واختاره القاضى» وصاحب المغنى» وذلك أن 
المستقرض إنما يقصد نفع نفسه» ويحصل انتفاع المقرض ضمئاء فأشبه 
أخذ السفتجة بهء وإيفاته إِيّاه فى بلدٍ آخرء من حيث إنّه مصلحة لهما 
جميعًا» والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض» 
كسكنئ دار المقترض» وركوب دوابه. وقبول هديته» فإنّهِ لا مصلحة له فى 
ذلكء بخلاف هنذه المسائل» فإنَّ المنفعة مشتركة بينهماء وهما متعاونان 
عليهاء فهي من جنس التعاون والمشاركة. 
/الالودائع البنكية قسمان: بفائدة» أو بغير فائدة. 
وهي بحالتيها تعتبر قرضاء واستثمارها عن طريق الفائدة يعتبر قرضا 
ربويّاء فالحاصل أنَّ ودائع البنوك : 
إما أن تكون ودائع بفوائد» فهو القرض الربوي المحرّم». وهو في المرة 
الأولئ ربا فضل ونسيئة» وأما في المدة التي بعد الأولئ فهو ربا الجاهلية 
المضاعف . 
وأما إذا كان بغير فائدة» فتسمئ ودائع بنكية» وهي في حقيقة الأمر 
قروض إلا أنّها محرّمة. 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف): 
قرار رقم (65): 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في دورة مؤتمره التاسع 
بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتّحدة من ١‏ 5 ذي القعدة 6١54١هء‏ 
الموافق 5-١‏ نيسان «أبريل» ١19960‏ م. 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع 
المصرفية «حسابات المصارف»». وبعد استماعه إلا المناقشات التى دارت 


لي ك4 
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حوله. 
قرّر ما يلي : 


أولاً: 


ً 
وَايمًا: 


الودائع تحت الطلب «الحسابات الجارية» سواء كانت لدئى البنوك 
الإسلامية» أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي» حيث إن 
المصرف المتسلم لهلذه الودائع يده يد ضمان لهاء وهو ملزم شرعا بالرد 
عند الطلب» ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك «المقترض» مليئًا . 


: إِنَّ الودائع المصرفية تنقسم إلئ نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي : 


(أ) الودائع التي تدفع لها فوائد» كما هو الحال في البنوك الربوية» 
هي قروض ربوية محرّمة سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب 
«الحسابات الجارية»» أم الودائع لأجل» أم الودائع بإشعار» أم حسابات 
التوقيو:ء: 

(ب) الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة 
الإسلامية بعقد استثمار علئ حصة من الربح هي رأس مال مضاربة» 
وتنطبق عليها أحكام المضاربة «القراض» في الفقه الإسلامي التي منها 
عدم جواز ضمان المضارب «البنك» لرأس مال المضاربة . 


: إنَّ الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو علئ 


المقترضين لها (المساهمين في البنوك)» ما داموا ينفردون بالأرباح 
المتولدة من استثمارهاء ولا يشترك فى ضمان تلك الحسابات الجارية 
المودعون في حسابات الاستثمار» لأنّهم لم يشاركوا في اقتراضهاء ولا 
استحقاق أرباحها. 

إِنَّ رهن الودائع جائرٌّء سواءٌ كانت من الودائع تحت الطلب «الحسابات 
الجارية» أم الودائع الاستثمارية» ولا يتم الرهن علئ مبالغها إلا بإجراء 
يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن» وإذا كان البنك 
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الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب 
استثماري» بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض 
«المضاربة»» ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن 
(الدائن) بنماء الرهن . 
خامسًا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متَّفْقًا عليه بين البنك والعميل . 
سادسًا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات 
بصورة تدفع اللبس أو الإيهام» وتطابق الواقع» وتنسجم مع المنظور 
الشرعي» ويتأكد: ذلك بالسبة" للنوك” تجاه ما ليها من "حسانات؟ 
لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعًا للتغرير بذوي العلاقة . 


والله أعلم 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن فرض الغرامة المالية على تأخر السّداد: 
إن جين مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 


الحادية عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة ة من يوم الأحد ١‏ رجب 
8 اه 5 يوم الأحد ٠‏ رجب 504١هه‏ قد نظر في موضوع السؤال 
المطروح من فضيلة الشيخ عبدالحميد السائح المستشار الشرعي للبنك 
الإسلامى فى الأردن» وصورته كما يلى : 

«إذا تأخر المدين عن سداد النيق فى المدة المحددة. فهل له أي 
البنك ‏ الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية؛ بنسبة معيّّة» يسبب 
التأخير عن السداد فى الموعد المحدد بينهما؟». 

وبعد البحث والدراشةاقون ملس المتجم الققوق بالاجساع يما يلق إن 
الدائن إذا شرط علئ المدين» أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال» غرامةٌ 
ماليةً جزائية محددة» أو بنسبةٍ معيّنةِ إذا تأخر عن السداد فى الموعد المحدد 
بينهماء فهو شرط أو فرض باطل» ولا يجب الوفاء بهء بل ولا يحل. سواء 
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كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأنَّ هلذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل 
القرآن بتحريمه . 

وصائ الله وسلم على نبينا محمّدء وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

أعضاء المجحلس 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات: 
قرار رقم :)5١(‏ 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة» فى المملكة العربية السعودية» من -١1/‏ 7 شعبان ١٠5١هء‏ الموافق 
7١5‏ آذار «مارس» 5ام. 

بعد اطلاعه عل الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة 
«الأسواق المالية» المنعقدة في الرباط ٠١‏ 55 ربيع الثاني ١٠5١ه/ 7١‏ 
4/٠١ 5‏ م بالتعاون بين هنذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريبات بالبنك الإسلامي للتنمية» وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون 
الحقادية املك الجدزية” 

وبعد الاطلاع علئ أنَّ السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع 
لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق» مع دفع فائدة متّفق عليها منسوبة إلى 
القيمة الإسمية للسندء أو ترتيب نفع مشروطء سواء كان جوائز توزع بالقرعة» 
أم مبلعا مقطوعًاء أم حسمًا. 
قرر ما يلي : 
أولاً: إِنَّ السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع 

مشروطء. محرّمة شرعاء من حيث الإصداره أو الشراءء أو التداول؛ 
لأنّها قروض ربوية» سواءٌ كانت الجهة المصدرة لها خاصةء أو عامة 
ترتبط بالدولة . 
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ولا أثن لعونتيا :قيادات». أو مكوركا اكمارية .أو اكارية» أو 
تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًاء أو ريعًاء أو عمولة» أو عائدًا. 


: تحرم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري» باعتبارها قروضًا يجري 


بيعها بأقل من قيمتها الإسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها 
حدما لهلذه السندات . 


© كنا تدم أرضا النسددات ذانث الندوات ‏ تأعبار ها قروما اكه ل 
جرم ئزء باعتبارها فروضا استرط ف 


نفع » أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين» أو لبعضهم لا على التعيين» 


: من البدائل للسندات المحرّمة إصدارَاء أو شراءء أو تداولاآء السندات أو 


الصكوك القائمة علئ أساس المضاربة لمشروع» أو نشاط استثماري 
معيّن» بحيث لا يكون لمالكيها فائدة» أو نفع مقطوع» وإنما تكون لهم 
نسبة من ربح هلذا المشروع» بقدر ما يملكون من هلذه السندات أو 
الصكوكء ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعااٌ» ويمكن الاستفادة 
في هلذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (0) لهلذا المجمع 
بشأن سندات المقارضة . والله أعلم . 
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ل له 


باب التفليس والحجر 


يي 


مقدمة 


التفليس : مأخوذ من الفَلْسء فهي أقل أنواع النقودء وأخس مال الرجل» 
وأردأ العملات» قال في المصباح : أفلس الرجل أي صار ذا فلوس وزيوف» 
بعد أن كان ذا دراهم» فهو مفلس» وجمعه مفاليس. وحقيقته الانتقال من حالة 
اليسر إلى حالة العسر . 

واصطلاح الفقهاء : مَنْ دّينه أكثر من ماله . 

وأما الحجر: فهو لغة: المنع والتضييق» ويسمئ العقل حجرًا؛ لمنعه 
صاحبه من ارتكاب القبائح» ومنه قوله تعالئ : # هَل في دَلِكَ سم إَنِى حمر 2 * 
[الفجر: 4] 

وشرعًا: منع الإنسان من التصرف في ماله. 

والحجر ضربان: 
أحدهما: حجر لحظ غير المحجور عليه» كحَجر عل مفلس لحق الغرماء» 

وعلئ مريض بما زاد علئ الثلث» وحجر علىل مشتري الشقص 
المشترك بعد طلب الشفيع وغير ذلك . 

والأصل في هنذا الحجر ما في البخاري (71407) ومسلم (1559) أنَّ 
الَََ يلْهِ قال: «من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من 
غيره» وهلذا مذهب جمهور علماء المسلمين. 

قال الاصطخري: لو قضئ القاضي بخلافه نقض حكمه. 
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الثاني: حَجْدٌ لّحظ نفسهء وهو الحجر على الصغيرء والمجنون» والسفيه» 
والأصل فيه قوله تعاليل : 9 ولا تُوَنوا آَلشَمَهكه أموْككُمْ4 [المائدة: ]. 
والمؤلف هنا ذكر ما يشير إل أحكام النوعين. 

حكمته: 
والحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه؛ ذلك أنَّ الرجل إذا أفلس 

وافتقر بعد غئّى اختلطت عليه أموره» فتصرف تصرفات فيها الحيف والجورء 

إذ ربما يوفي بعض غرمائه ويترك بعضهم» وقد يستولي أقوياء غرمائه على 
موجوداته ويستأئرون بهاء ويتركون الضعفاء منهم» وربما أخفئ أمواله» أو 
بعضهاء وغير ذلك من التصرفات التي تضر بغرمائه أو بعضهم» ومن لطف الله 
تعالى بخلقه وبأصحاب الحقوق أن شرّع الحجر؛ ليمنع المفلس من التصرف 

فى أمواله الموجودة. وجعل تصرفه فيها غير نافذ؛ ليحفظ بذلك الحقوق». 

فارز المجودات توزيعًا عادلاً بين غرمائه بالنسبة لديونهم . 
أما المفلس: فسلمت ذمته من المحاباة والإيثار» ورضي عنه جميع 

غرمائه» وانقطع عنه الطلب» وسَّلِمَ من ملازمة الغرماء» والله حكيم عليم . 
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4- عَنْ أبي بكر بْنِ عَبْدِالرَحْمَانء عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ 
عند كَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ الطر يكل يَيُولُ: «مَن أثرَكَ مَالَه ينه عن 
ل أن هو خط بين عزو ف عله 

وَرَوَاهُ أَبُودَاوُةَ د وَمَالِكُ من روَايَة أبي بكر ال در 
5 بلقْظ : جما رَجَلٍ باع مَتاعَا أَفْلَسَ الَذِي ابتاعة وَلَم يَقْضٍ 


0 


الَذِي بَاعَهُ من ثَمَنِهِ شيا وان ده فَهُوَ أَحَقٌُ به َإِنْ مَاتَ 


المُشتري , فَصَاحبُ المتاع لس 5 5 العْرَمَاءِاوَ 0 البَيَهقئٌ ؛ ركه 
تَبعَا لأبي دَاوٌدَ 


وَوَوك الؤذافة وَائْدُ مَاجَه مِنْ رِوَايّة عُمّر بن خَلْدَة قال: أتينا 


مره . - رَضِيّ الله عنهُ - في صَاحِب لَنّا قد د أفَسَ» فَقَالَ : لأفْضيَنَ 
فيكم ب بِقَضاءٍ رَسُولٍ اللْوكلة : «مَنْ فلس أو مَاتَء ةَ فَوَجَدَ رَجْل مَتَاعَهُ 


1 
اس م و عو 4 


و ع 1 وَصْححَه الحاكمء وَضعفه أبوداود» وَضكّفٌ 
ا الود 0 


د درجة الحديث: 


الحديث صحيح لغيره. 
هلذا الحديث مجموع من عدة روايات» كلها تتصل بأبي هريرة عدا 


2200 البخاري )55٠5(‏ مسلم .)١6١669(‏ مالك ١م‏ أبوداود ار 5 البيهقي 
(5//اغ)» ابن ماجه (77350). الحاكم (ك/60). 
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المرسلة» وهذه الروايات هى : 
الرواية الأوليل: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من 
غيره» هلذه متَّفْقٌ عليهاء فلا حاجة لبحثهاء فقد رواها الجماعة. 
03 الرواية الثانية: هي المرسلة عن أبي بكر بن عبدالرحمن بلفظ «أيما رجل 
باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه») 00 البيقهي ‏ ورجّح الارسال الشافعي 
وأبوداود . قال البيهقي : ولايصح موصولاً. 
تلك ولعو امنا ينهد اللسيكم من طرق ره فلذا فالحديث 
صحع ار 
* مفردات الحديث: 
بعينه : بأن لم تتغير صفة من صفاته بزيادة» ولا نقص . 
- أسوة: بضم الهمزة وكسرهاء أي هو مساو لهم كواحد منهم» يأخذ كما 
يأخذون, ويّحرم كما يحرمون. 
الغُرّماء : بضم الغين وفتح الراء» جمع غريم» وهو الدائن أي الذي له الدين 
على غيره. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أن من وجد متاعه عند إنسان قد أفلس» فله الرجوع بمتاعه» بشروط أخذها 
العلماء من هلذا الحديث وغيرهء وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع 
أ 5 
ل 
قال الاصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضئ القاضي بخلافه تقض 
"١‏ يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع» وغيره من مقرض» ونحوه من 
أصحاب عقود المعاوضات» وعموم الحديث يشملهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحب 610 

'- أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه وهلذا الشرط مأخوذ من اسم 
«المفلس» شرعا. 

5- أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري» وهلذا الشرط هو نص الحديث 
الذي معنا وغيره. 

5- أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري» فإن قبضه كله أو بعضه فلا رجوع 
بعين المتاع» وهلذا الشرط مأخوذ من بعض ألفاظ الأحاديث؛» كما يفهم من 
المعنل المراد. 

1 الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أنَّ الغرماء لو قدّموا صاحب المتاع بشمن 
متاعه» فلا يسقط حقه من الرجوع بعين متاعه . 

قلث: وأرئ أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع» وهو «حفظ حق صاحب 
المتاع» فإننا نلزمه بأخذ الثمن الذي باعه به إذا قدمه الغرماء» وخصوضًا إذا 
كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء» وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى 
التخفيف من ديونه . 

قال ابن رشد: تقدر السلعة» فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه 
قضي بها للبائع» وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه» ويتحاصون الباقي» 
وبهلذا القول قال جماعة من أهل الأثر. 

أما الشيخ عبدالرحمن السعدي فقال: الأولئ أنَّه إذا حصل له ثمن سلعته 
علئ أي وجه كان» لم يكن له أخذها؛ لأنَّ الشارع إنما خصّه وجعل له الحق 
في أخذها خوفا من ضياع ماله» فينظر إلئ المعنئ الشرعي . 

- أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء» ولم تتغيّر صفاتها بما يزيل 
اسمهاء كنسّج الغزل» وخبز الحب» وجعل الخشب بابًا ونحو ذلك. فإن 
تغيرت صفاتهاء أو تلف بعضها فصاحبها أسوة الغرماء. 

8 أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو رهن» وأولئ من ذلك أن لا تباع» أو 


كتاب البيوع باب التفليس والحجر 
| سس بس ا سس 9 مسسسييي 


توهب» أو توقف» ونحو ذلك فحينئذ لا رجوع فيهاء ما لم يكن التصرف 
فيها حيلة على إبطال الرجوع, فإِنّ الحيل محرّمة» وليس لها اعتبار. 

هلذه هي الشروط المعتبرة لاستحقاق صاحب المتاع في الرجوع في عين 
متاعه الذي وجده عند المفلس» أخذها العلماء من لفظ الحديث» وبعضها 
من معناه المفهوم» والمراد من هنذا الحكم . 

5 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -: ذكر الأصحاب لرجوع درك 
غيرة :ماله عند المفلس شروطاء وأكثر هلذه الشروط في استحقاق الرجوع 
في العين لا دليل عليه» وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع» 
كتعليق حق» أو انتقال ملك» أو تغيرها تغيرًا كثيرًا بزيادة. 

٠‏ يرئ الأحناف أنَّ صاحب السلعة لا يرجع؛ لأنَّ المشتري ملكها بالشراءء 
وتأولوا الحديث بتأويلات ضعيفة . 
منها : أنّ الحديق مسخالف للاصول» والحق ما ذهب إليه الجمهور من 
العمل بالحديث الذي هو أصل الأصول. 

قال الشوكاني: الاعتذار عن الحديث بأنّه مخالف للأصول اعتذار 

فاسدء والله الهادي . 
د خلاف العلماء: 

جاء فى بعض روايات الحديث قوله : «من أفلس أو مات» . 

فدهي" الأمانانا خالك افيه الث أله إداامات' السية تساهي الشلة 
أسوة الغرماء »فلا يختص بها . 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنّهِ يختص بهاء فله الرجوع بعين ماله بعد وفاة 
من هي عنده . 

وهلذا القول أرجح قياسًا علئ المفلس» واستئناسًا بهلذه الرواية . 
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ا 3 007 ايج ال هو 7 

2ه وَعن عمرو بن الشريدٍ عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

0 و ش. صياائه ٠‏ 3 2 2 م م 2 4ك فير بين 1 4 7 

قال رَسُول الله كَل : «ليٌ الوَاجدٍ يحل عِرْصَهُ وَعَقَوبتة» رَوَاهُ أبُودَاوْد 
وَالنَّسَائْنٌ » وَعلْقَهُ البُخَارئٌ » وَصَححَه ابن حكان7 . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: رواه أحمد»ء وأبوداود» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان» والحاكم» والبيهقي» من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه» وعلقه 
البخاري . 

قال في بلوغ الأماني : صحّحه ابن حبان» وحسّنه الحافظ» فقال في فتح 
الباري : وإسناده حسن» وقال الحاكم: الحديث صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . 
* مفردات الحديث: 
ليّ الواجد: بفتح اللام ثم ياء مشددة» مصدر لوئ يلوي ليّاء وهو التسويف 
والمّطل بتأخير الأداء بلا عذر. 
الواجد : بالجيم من الوجد» وهو الغني القادر علئ الوفاء . 
- يحل : بضم الياء مبني للمجهول . 
عرضه: بكسر العين المهملة وسكون الراء وفتح الضادء قال وكيع: عرضه 
شكايته . 


)١(‏ البخاري معلقًا (0/ 51)» أبوداود (5174)» النسائي (017/17)» ابن ماجه (75717)» ابن 
حبان .)١1155(‏ 
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وعقوبته : حبسه» حتى يبيع القاضي ماله ويقضي دينه . 

* ما يؤخذد من الحديث: 

. الواجد هو القادر على وفاء دينه» فمطله وليه ظلم لصاحب الحق‎ ١ 

١‏ أنَّ هنذا المطل من الواجد يبيح ويل لصاحب الحق عرضه» بأن يقول: 
ظلمني ومنعني حقي» ونحو ذلك من شكواه» كما يحل عقوبته بالحبس 
حتىئ يوفي ما عليه من حق واجب . 

ا ا ل ا ع 

تفق العلماء علئ أنَّ كل من ترك حمقا واجبًا عليه فإنّه يستحق العقوبة حت 
0 من دين» أو عارية» أو وديعة» أو مال شركة» أو 
تدر للق فإن أبن كور الحا مره ينك | رع ع تل يؤدي الحق . 

قال شيخ الإسلام : وهلذا ما عليه الأئمة) لا أعلم فيه نزاعا. 

قال 00 وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا علئ الوفاء» وَمطل صاحب 
الحق حتيا أحوجه إليل الشكاية» فما غرمه سنيببٍ ذلك» فهو على الظالم 
الورظل إوااكار يا رسكضان الوه المقنات: 

5 مفهوم الحديث أنَّ مطل المعسر لا يُحل عرضه ولا عقوبته» وإنما الواجب 
إنظازة» كرك ملازمته» قال تغال* :© ون كدت وو عدر فَنَظِرَة إل منسرز 4 
[البقرة: ]18٠١‏ كما لا يطالبٌ مدين بدين مؤجل . 
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مجح 210 

4١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ - رَضِيَ الله عنْهُ ‏ قَال: 
١‏ أصيب : رَجْل في عَهْد وول الم يله في يمَار بتاعا فَكَثْرَ دين 
قال رَسُوَلَ الله يِ: تَصَدَقُوا عَلَيْه قَتَصَدَقَ التامن عَلَيْه وَلَمْ يلع 
ذلك وَقَاءَ دَيْيء قَقَالَ رَسُولُ الله كله لِعْرَمَائْهِ: خُذُوا مَا وَجَدْنُم 
وَلِيْسَ لَكُمْ إلذلك» روه مُسْلِيظ' . 


* مفردات الحديث: 

<أضنب: قالفى الفط : أضاةة التفنة إضابة: لك ةو أدركنه. 
والمفئية تطلق هلخ معاق امتقارية د (المليقه بو الداهئةه' والشدة» وك 

أمر مكروه يحل بالإنسان» جمعها مصائبء بالهمزة شذوذَاء وأصلها 

مصاوب» فكأنهم شبهوا الأصلي بالزائد فقلبوها همزة في مصائب . 

ابتاعها: أي اشتراهاء وتقدم شرحها. 


.)1963( مسلم‎ )١( 
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دض 7 2 5 شَ 2 0 م لم را ع 
1 - وَعَنِ ابْنِ كغب بْنِ مَالِكِ عن أبيه «أنْ رَسُول الل كيه : 
ا وس). دشيوو راسمو . 070 ا سو سه فى 
حجر على معاذ مَالهُ وباعه في دين كان عليه» رَوَاه الدارقطنيٌ ' 
وصَّكَحَهُ الاك وَأَخْرَجَهُ أبُودَاوَُ مُرْسَلا وَرَجَحَ إِرْسَالَ' . 


* درجة التحديث: 

الحديث مرسل . 
قال في التلخيص: رواه الدارقطني (5/ 4770 والحاكمء والبيهقي )١١5١(‏ 
من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه 
بلفظ : « حجر عل معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه» . 

وكالنة عبد الرزاق وعبداشية المبارلقامن معي فاأريياذة: 

ورواه أبوداود فى المراسيل من حديث عبدالرزاق مرسلاً مطولاً. 

وتسجه الحاكم : :ورافقة الذهى: 

قال عبدالحق : المرسل أصح من المتصل» وقال ابن الطلاع : هو حديث ثابت . 
* مفردات الحديث : 
حجر: يقال: حجر يحجر حجرًاء وهو لغة: المنع والتضييق» ومنه قوله 
تعالىل : 8 حِجَرا تحَجُورا 49 [الفرقان] . 

وشرعًا: منع الإنسان من التصرف في ماله» ان قاع اتن تخد لوا 
نفسه» وإن كان رشيدًا فالحجر لحظ غيره من الغرماء . 
ما يؤخذ من الحديئين: 
١‏ الجر شرعًا: هو منع المفلس من التصرف في ماله الموجود الحادث بإرث 


.)١57/١( الحاكم (75858)» أبوداود في المراسيل‎ ,271١/5( الدارقطني‎ )١( 
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عصححكتك و61 
أو غيره» وهو مشروع بشرطه؛ لحفظ حقوق الغرماء» ونتيجة الحجر أَنَّه لا 
يصحء ولا ينفذ تصرفه في ماله المذكورء ولا إقراره عليه. 
3 - لا يصح الحجر إلا من الحاكم بطلب كل غرماء المفلس» أو طلب بعضهم؛ 
لذن الحجر يحتاج إلئ اجتهاد في الحكم به» كما أنَّه إلول وجود ولاية 
تشريعية وتنفيذية» ولا يقوم بذلك إلآ الحاكم . 
لا يحجر عل المدين حت تكون ديونه أكثر من موجوداته . 
؛- المفلس قبل حجر الحاكم صحيح التصرف في ماله؛ لأنّه رشيد» للكن 
يحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه» هلذا المذهب . 
أما ابن القيم فقال: إذا استغرقت الديون ماله» لم يصح تصرفه وتبرعه 
بما يضر أرباب الديون» سواءٌ حَجَر عليه الحاكم» أو لم يحجر عليه. 
هلذا مذهب مالك واختيار شيخناء وهو الصحيح الذي يليق بأصول 
المذهب؛. بل هو مقتضئ أصول الشرع وقواعده؛ لأنَّ حق الغرماء قد تعلق 
بماله» والشريعة جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق» وسد 
الطريق المفضية إلى إضاعتها . 
قلث : ونصر هلذا القول غير واحد من أهل التحقيق» وجزم به ابن رجب 
وغيره» وصوّبه في الونصاف . 
وقال الشيخ:.غبدالرحمن السعدي: عند التنيخ تقئ .الدين لا ينفذ تضرف 
المفلس التصرف المضر بالغريم» ولو لم يحجر عليه؛ وهو أرجح وأقرب إلى 
العدل. لأنَّ تصرفه ظلم محرّمء فكيف ينفذ الظلم المحرّم وحجر الحاكم ما هو 
إلا إظهان لتحاله؟ ٠‏ لإيجاب شيء لم يجب إل بحجره. 
5 على الحاكم أن يبيع مال المفلس» ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء 
ل 
وظريق المحاصّة أن تجمع الديون» وتنسشت» لهال الله 
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كل غريم من دينه بتلك النسنبة . 

5 الحجر لا ينفك عن المفلس ا 00 0 
ا لاله ا ا أو فكه 

/- يجوز إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه . 
قال فقهاء الحنابلة» واللفظ لصاحب نيل المآرب: من تديّن لنفسه في 
شراء مباح أو محرّم» وتاب منه مع فقره» فإنّه يُعطى ما يقضى به دينه» وكذا 
لو كان الدين لله تعالى . 

8إذا ورّع الحاكم ماله الموجود انقطعت المطالبة عنه» فلا يجوز ملازمته» ولا 
طلبه» ولا حبسه بهنذا الدين بل يخلئ سبيله» ويمهل إل أن يحصل له مال 
فيأخذه الغرماء» وليس معناه: أنه ليس لكم إلا ما وجدتم». وبطل ما بقي 
لكم من الديون. وهلذا ما يفهم من الحديث مع قوله تعالئ : # وإن كك ذو 
و ل ساق س6 
عرو فر ال مسر 4 [البقرة: اه 
والمطالبة؛ لقوله كَل لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتم ٠‏ وليس لكم إلآ 
ذلك». 


فك 
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57+ وَعَن ابن عَمَرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: «عُرضْتُ 
2 00 1 207 5 50 24007 0 58 
على الب كل يَوْم أَحَد. وَأَنَا ابن أَرْبَمَ عَشْرَةٌ سَنَهَ فَلَمْ يُجِرْنِيء 
ريم ه بور 2ه جوت و > كمس 62 م م سه دي“ ده سمه _- 
وعرصت عليه يوم الخندق. وَانا ابن خمسَ عشرة سَنة فاجازني) 


7 
أ 
و بعد وم 


م سس ع سمه مومه 1ه 5 و 5 ده ته ؟ و 
وفي رِوايَةِ الدبرهضي ٠.‏ «فلم يدتبي 2 وَلم يربي يلغث» 
دي بن سس و ءىدة(١)‏ 


* مفردات الحديث: 
- عُرضت: مبني للمجهول؛. والعرض العسكري هو مرور فِرّق نموذجية من 
القوات المسلحة أمام رئيس الدولة» والنبي يَلهِ استعرض أفراد رجال غزوته 
حينما أراد الغزوء فرد ابن عمر فى الغزوة الأولئ لما كان صغيرًاء وأجازه فى 
الثانية لما بلغ . ْ 
أَحُد: جبل يحيط بالمدينة المنورة من الجهة الشمالية» وهو داخل حدود حرم 
المدينة المنورة» وغزوة أحد فى سنة ثلاث من الهجرة . 
وأنا ابن أربع عشرة سنة: قال الحافظ في التلخيص المراد بقوله: «وأنا ابن 
أربع عشرة» أي طعنت فيها . 

وبقوله : «وأنا ابن خمس عشرة» أي استكملتها . 
الخندق: أما الخندق فهو أخدود عميق مستطيل» يحفر فى ميدان القتال يكون 
جهة العدو؛ لتتقي به الهجمات المباغتة» وقد حفره النبي يكِ في شمال غرب 


.)11/08( أبن حبان‎ 2)١١1١8١( البخاري (2)5575 مسلم (1874).» البيهقي‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر 
المديئة جهة جبل سَّلّع» لما حاصرت المدينة قُريش» وقبائل أسد وغطفان» 
فسميت الغزوة باسم هلذا الخندق» الذي هو أول تدبير حربي حكيم عمل في 
جزيرة العرب» وغزوة الخندق في سنة خمس من الهجرة . 

- فلم يُحِرْنِي : يقال: أجاز يجوز إجازة» والمعن: لم يمضني» ولم يأذن لي 
في القتال. 


1 
3 
5 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حساهلة» 

7468 وَعَنْ عَطِيةَ القَرَظِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ- 0 0 

عَلَى التي يك يوم فرَْطة» فكَانَ من لبت ميل و 00 
برع 


سَبِيلَةُ فَكُدْتُ و مِمَّنْ لم يبت د ٠‏ َخُنَي سَبيلي؟ رَوَاهُ الكَمْعةٌ» و 
بن ان وَالحَاكُمُ» وَقَالَ: عَلَى شط ا 


“* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال ابن عبدالهادي فى المحرر: رواه الإمام أحمد واللفظ له ورواه 
أبوداود» والنسائي» 58007 والحاكم . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وسكت عنه أبوداود والمنذري» 
وسكوتهما دليل علئ صلاحيته عندهما. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: صححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم وقال: علئ شرط الصحيح., وهو كما قال. 
* مفردات الحديث: 
- يوم قُرّيظة: بضم القاف وفتح الراء» بنو قريظة قبيلة من قبائل اليهود» الذين 
كانوا يقيمون قرب المدينة النبوية» وكان بينهم وبين النبي كَل عهد. فنكثوا 
عهدهم. وأظهروا العداوة لما رأوا اجتماع القبائل يوم الخندق عند المدينة» 
ولما هرّم الله الأحزاب» نزل حكم الله بأن 3 تقتل رجالهم» وتسُب نساؤهم 
وذراريهم. فكان من بلغ قتل» ومن لم يلغ أبقي . 


2)5041( ابن ماجه‎ :»)١80 /0( النسائي في الكبرئ‎ .22١084( أبوداود (5405)» الترمذي‎ )١( 
.)177/9( ابن حبان (4!50)» الحاكم‎ ,»)07١١ /54( أحمد‎ 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر 


1س 


- أنبت: أي من نبت الشعر الخشن الذي حول قُبّله وهو «العانة»؛ قُيِلَّ؛ لأنّه 
بالغ مكلف» ومن لم ينبت هلذا الشعر فهو لم يبلغ فيُخلىئ سبيله ويترك . 

* ما يؤخذ من الحديثين: 
وسفيه» ومجئلولٍ. ه' 

"١‏ المحجور عليه لصغره لا يُعطل ماله ولا يجوز تصرفه فيه إلا بعد بلوغه 
ورشده؟ لقوله تعالئ ط وتو ابتئ حوَهةابكهوا يكح كنءاكنثم وعدا دق 
تيم عولض 4 [النساء: 1] . 

البلوغ يكون بواحد من أمور منها : 
البلوغ بتمام ‏ الذكر أو الأنثئ ‏ خمسة عشر عامّاء وهلذا معنئ قوله: 
«وغرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنةء فأجازنى» يعنى أنه 
رآه بلغ لما وصل هلذه السن . 

ويكون بنبات شعر خشن حول القبل. وهى(العانة»)» وهلذا ما يفيذه 
الحديث رقم (2)17/55 حينما أمر كَل بقتل من بلغ من بني قُريظة» وترك من 
لم يبلغء فمن اشتبه عليهم بلوغه من عدمه يكشف مئزره. فمن أنبت فقد 
بلغ » ومن لم ينبت لم يبلغ» فيخلئ سبيله ولا يقتل. 

5- من علامات البلوغ الإنزال من الذكر والأنثئ» فإذا أنزل منيّا حكم ببلوغه» 

5 تزيد البنت بعلامة رابعة للبلوغ هي الحيض. فمتئ جاءها الحيض فهي بالغة 
لحديث : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة, ولأنَّ الحيض 
علامة استعدادها للحمل» ولا تحمل إلا بعد البلوغ . 

1١‏ مع علامات البلوغ هلذه كلها لابْدَ من الرشد؛ لدفع ماله إليه» فلو بلغ وهو 
سفيه لم يرشد». فلا يفك عنه الحجر» ولا يصح تصرفه. لقوله تعالىل: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تح 010 
فَإِنَ اسم متهم رُسْدَا دضو ليم أَنْوْطَمَ 4 [النساء: 5]» ولأنَّ الرشد هو 
إصلاح المال» والسفه إضاعته وتبذيره» وقد قال تعالئ : ولا تُوْنوا الت 
ملك لت جل أله لك وينم وأَزدفُوهُم وبا وَاكْمُوهم4 [النساء: 0] . 
- وللصغير أحكام مذكورة في كتب الفقه في «باب الحَجُر؛» كوجوب 
المحافظة على ماله وإصلاحه. وتثميره وتنميته» وأن لا يتصرف وليه له إلا 
بما هو الأحظ» وكلها ترجع إلئ العناية باليتيم وبماله . 
كما قال تعالئ : ا وَيسكَلُونكَ عن الْبَتئ قل إصَلام طم ئي47 [البقرة: ]57١‏ . 
وقال تعالئ : !ا ولا تَاْعلُوا مط لك أمُولْكة إن كان حوبا ييا )4 [النساء] . 
وقال كَلِةِ: : #خير بيوت المسلمين ببت فيه يتيم يحسّن إليه» وشر بيوت 
المسلمين بيت فيه يتيم يُسَاء إليه» . 7 ! 
والآيات وال أحاديث في هلذا الباب كثيرة وشديدة» فإِنٌ الله تعالئ - جلت 
قدرته وتعالت حكمته - يعلم شح النفوس عند المال» ويعلم ضغب التيع 
وعجزهء فعني به وحدّر من قرب ماله إلا بالتي هي أحسن : إذَّ لذبن 
يَأَحَحَلوم مول العكدي ظَلمً ما 5114 4 رن 7 ب 
سَعِيرا 47 [النساء] . 


كد حم ين 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر ‏ - 
اللسصاسفات > اط سه للع 0361 ج21 كك 


5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ - رضي الله" 
5 4 وك اله له قَالَ: «لاآ يَجُورٌ لامْرَأةٍ عَطِيَةٌ إلا بِدْنِ 
دجاه 

رفي لف دلا بشو لْمَرأَةٍ أَمْدْ فِي مَالِهًا إذا مَلَك رَوْجُهَا 
غصمهاة 2135" اخكذ وكات السَّنٍ إلا التَرْمِذِيَ» وَصَكَحَهُ 
الك . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن بلفظيه؛ وقد صكحه الحاكم ووافقه الذهبي. 


مفردات الحديث: 
عصمتها : قال ابن فارس : العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل علئ 
إمساك وملازمة. 

وقال في المصباح: الاسم العصمة» والجميع عصمء والمراد: ذلك عقد 
النكاح . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

* قال تعالئ: ##أَلرَجَالُ قَومُوت عَلَ اليس يما صّكل الله بحْصَهُم عل بَعْضِ‎ -١ 
5 [النساء : 4"] فالرجل هو زعيم الأسرة» وهو سيد البيت»‎ 
سعةٍ في الفكرء وبِعْدٍ في النظرء وبصر في العواقب» وهو صاحب الكد‎ 


)١(‏ أحمد »)١99/5(‏ أبوداود (7040). النسائي (50/0). ابن ماجه (7788). الحاكم 
(//اغ). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل فيه 
والكدح» والكسب. 

5 المرأة في المنزل هي المدبرة؛ لما لها من المعرفة والخبرة» وهي المتولية 
شؤون منزلهاء ومن ذلك تدبير مال زوجها الذي بين يديها . 

اذ لا تحزن لواأعطية :او صيلقة .مق هال ووبعها إل بإؤندء لاله بساحي الدوب 
فإن أذن أو علمت من حاله رضاهء فلها الصدقة بما جرت به العادة من 
الشيء القليل» من طعام البيت كالرغيفء وبقية الطعام والشراب» لما في 
الصحيحين عن عائشة أنَّ الي ككِ قال: «إذا أنفقت المرأة مز طعام زوجهاء 
غير مفسدة» كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجر ما كسب,. وللخازن 
مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا) . 

فإن منعها من ذلك» أو علمت منه البخل» فيحرم عليها الصدقة بشيءٍ من 

ماله» ولو قليلاً . 

4- شراكتهم في الأجر من غير أن ينقص أجر بعضهم من أجر الآخر» وذلك من 
فضل الله تعال وكرمه. 

المرأة البالغة الرشيدة جائزة التصرف حرة فى مالها . 
وأما قوله َك : الايجوز للمرأة أمنفى مالها إذا عللغا ووستها عضكهاة نقذ 
حمله العلماء عل أحد معنيين : ْ 
أحدهما : حسن عشرتهاء وطيب نفسهاء. وتقديرها لزوجهاء. وتقديمه في 
أمورهاء فهي لا تتصرف إلا بعد مراجعته . 
الثاني : أنَّ هلذا خاصصٌ في الزوجة التي لم ترشدء فإذا كانت سفيهةً فيحرم 
تصرفها في مالهاء ويجب على ولي أمرها حفظه» وأهم رجالها المحافظين 
علئ شؤونها هو زوجها الرّشيد. 


كتاب البيوع باب التفليس والحجر 


7ه وَعَنْ قبِيصَة بْن مُخَارق ‏ رَضىّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
نض 1 2 2 د 6 4ك . شيعه 2 م 
طر كل : «إنَّ المشألةَ لآ تَحِلَ إلا لأحدٍ ثلآثة: رجل 
2 ساو 27 2 8 و يد م إسهنو 
00 ث لهُ المَسْأَلةُ 1 حتى يصيبهاء ثم يُمْييك» وَرَجَل أصَابتَهُ 


جَائْحَةٌ اجْبَاحَت مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ حَنَْ يُصِيبَ قِوَآمًا مِنْ عَيْشٍ» 


مر ا« .ا ل 


رغث" كل رسك يط سكو م ا ا م جا . م ر. امه 
ور 0 فاقة, 000 0000ل 
0 


* مفردات الحديث: 

- قبيصة : بفتح القاف». فموحدةء فمثناة تحتية» فصاد مهملة. 

مخارق : بضم الميمء » فخاء معجمة» فراء مسكورة. 

- المسألة: سؤال الناس من أموالهم . 

حمالة: بفتح الحاء المهملة» وتخفيف الميم» جمعه حمالات» ما يحمل من 
دين ٠.‏ 

- ثم يمسك : يكف عنهء ويمتنع . 

جائحة: قال في النهاية: هي الآفة التي تهتك الثمار والأموال وتستأصلهاء 
والجمع جوائح 

- قوامًا: يقال: قام يقوم قومًا وقيامًا: ضد قعدء والقوام بكسر القاف: ما يقيم 
الإنسان من القوت. 

- عيش : يُقال: عاش يعيش عيشًا: صار ذا جياة» والعيش مصدر والمراد هنا ما 


.)851( مسلم‎ »)١١191( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


يعاش به . 
- الفاقة: افتاق الرجل افتياقًا افتقرء ولا يقال فاق الرجلٌ؛ لأنَّ ذل من الرفعة 
والعلو. فالفاقة هى الفقر والحاجة. 
الحجًا: بكسر الحاء : العقل . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
)٠١41(‏ أن النَبِيَ ككل قَال: «من يسأل الناس أموالهم تكثرًا فإِنّما يسأل 
جمراء فليستقل أو ليستكثر) . 
5 جواز السؤال للحاجة إليهاء ومنها هلذه الحالات الثلاث الملجئة إلى 
السؤال. 
- الأولئ: أن يقوم الرجل لإصلاح ذات البين بين قبائل» أو قبيلتين» أو 
عشيرتين» أو قريتين» فيتوسط بالصلح بينهماء ويلتزم في ذمته مالا عوضا 
عما بينهم من دماء أو خسائر؛ ليطفيء نار الفتنة» فهلذا قد فعل معروفا 
عظيمًاء فكان من المعروف حَمْله عنه من الصدقة ؛ لتلا يجحف ذلك بالسادة 
المصلحين» ويوهن من عزائمهم». فجاء الشرع بإباحة المسألة له فيهاء 
وجعل لهؤلاء السادة نصيبًا من الزكاة» ولو كانوا أغنياء . 
4- القدر الذي يأخذه هنذا المصالح الغارم هو قدر ما التزم به وتحمله» ثم 
5 الثاني : من أصابت ماله آفة سماوية أو أرضية» من برد شديد» أو حر شديدل» 
لم يبق له ما يسد حاجتهء فهلذا تحل له المسألة حتى يصيب من العيش 
سداده» ثم يمسك. فلا يأخذ أكثر من كفايته» وكفاية من يمونه. 
5 الثالث: من عرف بالغنئ والمال» فأصابه الفقر والحاجة» فهلذا تحل له 


كتاب البيوع ‏ باب التفليس والحجر 
المسألة حتئ يصيب قوامًا من عيش » يقوم بكفايته وكفاية من يمونه. 

القاعدة الشرعية تقول: «الأصل بقاء ما كان علئ ما كان» فالغني الذي 
أصابته الفاقة لا تحل له المسألة» ولا يعطئ من الزكاة حتئ يشهد له ثلاثة 
رجال عقلاء أمناء من قومه» الذين يعرفون حاله وصدق ما آل إليه أمره» 
فيشهدون بقولهم: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة . 


وبدون هلذه الشهادة فالأصل أنّه غنىٌّ غير مستحق للزكاة. 
4 أما الذي لم يعرف بسابق غنول» فلا يحتاج فى جواز إعطائه من الزكاة إلئ 
هلذه الشهادة . 


9- فهلؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة» ويجوز دفع الزكاة إليهم » وأما من 
عداهم مكّن يسألها جمعًا وتكثرًا » فهلذا يأخذها سحنًا تسحته وتسحت ماله 
معه» نسأل الله العافية. 

٠‏ استثنل العلماء: سؤال ولي أمر المسلمين» فهنذا لا بأس بسؤاله مع الغنى 
والحاجة؛ لأنَّ للسائل نصيبًا من بيت مال المسلمين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الصلح 


الصّلح : اسم مصدر صالحه مصالحة وصلاحًا ‏ بالكسر. 

. الصلح لغة: قطع المنازعة. 

وشرعًا: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين متخاصمين قطعًا للنزاع . 

وهو جائرٌ بالكتاب» والسنة» » والإجماع. والقياس . 1 

قال تعالول: 9 وَالصْلحٌ حَردُ 4 [النساء] وقال ككِْهِ: «الصلح جائز بين 
02 إلا صلحًا أحلّ حراماء أو حرم حلالاً» [رواه د ا 
وجاء فى الترمذي من حديث أبي الدرداء أنَّ النَبِيَ يلِ َال : «ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قلنا: بلئ. قال: إصلاح ذات البين». 

وأجمع المسلمون عل جوازه» وتقتضيه المصلحة» فإنّه من مساعي 
جلب الخير» ودفع الشر. 

وهو من أكبر العقود فائدة» لما فيه من قطع النزاع والشقاق» ولذا حسّن 
وأبيح فيه الكذب». فقد جاء في البخاري (75197) ومسلم )751١5(‏ من حديث 
بين الناس. فينمي خيراء أو يقول خيرًا» . 

والصلح أقسام: منه الصلح بين المسلمين وأهل الحرب بعقد الذمة» أو 
الهدنة» أو الأمان. 


كتاب البيوع 5 باب الصلح 


ومنه ما يكون بين أهل البغي وأهل العدل. حينما يخرج البغاة علئ 
الإمام» فإن عليه مراسلتهم» وإزالة ما يطلبون إزالته من الظلم» وعقد الاتفاق 
0 

ومنه ما يكون بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهماء بعثٌ الحاكم حكمًا 
من أهل الزوج» وحَكمًا من أهل الزوجة» وأجريا ما يريان فيه الصلاح بينهما 
من جمع أو تفريق . 

ومنه الصلح بين المتخاصمين في الأموال» وهو المراد هنا في هلذه 
الترجمة: 

والصلح في الأموال قسمان: 
١‏ صلح على إقرار. 
١‏ صلح على إنكار. 
ولكل قسم أحكام تخصه. 

فالصلح على إقرار نوعان : 

أحدهما: الصلح على جنس الحق» وذلك بأن يقر لخصمه بدين فيُسقط 
عنه بعضه» أو بعين فيهب له بعضهاء فيصح ذلك؛ لأنّه جائز التصرف» لا يمنع 
من إسقاط بعض حقه» أو هبته. 

الثاني: أن يصلح عن الحق المقرٌ به بغير جنسهء فيصح» ويكون حينئذ 
معاوضة» إما بيع أو صرف, أو غيرهما فتجري فيه أحكام تلك المعاوضة . 

القسم الثاني : صلح علئ إنكار. 

وذلك بأن يدّعي إنسان علئ الآخر عيئًا في يده أو ديئًا في ذمته» فينكره 
المدعئ عليه» ثم يصالح علئ مال» فيصح الصلح» ويكون في حق منكر إبراء ؛ 
لأنّه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه» وليس في مقابل حق ثابت عليه . 

وأما المدعي فيكون الصلح في حقه بيعّاء يأخذ أحكامه المعروفة. 
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والصلح كما تقدم من أنفع العقود؛ لما يتوصل به إلئ إطفاء الفتن 
وإخماد الحروب» وإصلاح الأحوال» وإرضاء النفوس » ولما يثمر من استتباب 
الأمن» واستقرار الأمور» وصفاء النفوس» وقطع دابر الشر. ولذا قال الله 
تعالئ : ( © لَاحَيرَ فى حكزير ين نجَوَسهُمْ إِلامَن أمربصَدََةَأوْمَعْرُونِ أو إضلج 
تست ألتَّبين وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ أبتِعَآة مَرْضَاتٍ الله سَسَوْفٌ يِه أَجَرا عَظِيهًا 9 * 
[النساء: »]١١15‏ وقال تعالئ : 9# وَالصّلح حَيْر# [النساء: 178]. 

والأحاديث الصحيحة فى هلذا الباب كثيرة جدّاء والله الموفق والهادي 


إلئ سواء السبيل . 
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أ 


> هيو ع8 
2 


77- عن عَمْرِو بن عَوْفٍ المَرَنِيٌ - رَضِي الله عَنْه 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الصّلحٌ جَائِرٌ بيّنَ المُسْلِمِينَ إلآّ صُلحًا حرّم 
حَادَلاَء أو أحلّ حَرَامّا وَالمُسْلِمُونَ عَلى شُروطِهِم إِلاَسَوْطا 0 
حَلالاً» أو أحلّ حَرَامًا» رَوَاهُ التََوْمِذِيٌ وفك اوددر علنية لان 

َاوَِهَِرُ بن عبن ْو بْنِ عَوفٍ ضَعِيف» وَكَاه تبر َه بكثْرَة 
طَرْقه1" وَقَد صَحْحَهُ ابْنْ حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله 


ددهو (5) 
عنه . 


0 


2 


# درجة الحديث: 

الحديث صحيح لغيره. 

قال في التلخيص : رواه أبوداود. والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن 
أ هريرة» وضعفه أبن حزم وعبدالحق» وحسّنه الترمذي» وزاد الحاكم من 
طريق كثير بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عن جده : "إل شرطًا حم حلالا أو أحل 
حرامًا» وهو ضعيفء ورواه الدارقطني» والحاكم من حديث أنس» وإسناده 
واو ورواه الدارقطني» والحاكم من حديث عائشة وهو واه. 

وقال الألباني: الحديث صحيحء وقد روي من حديث أبي هريرة» 
وعائشة» وأنس وعمرو بن عوف ورافع بن خديج وعبدالله بن عمرء وجملة 


القول إِنَّ الحديث بمجموع هلذه الطرق يرتقي إلئْ درجة الصحيح لغيره. 


.)١755؟( الترمذي‎ )١( 
أبوداود(76094).‎ »)١١949( (؟) ابن حبان‎ 
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عسستحح 6 
مغردات الحديث: 
- بين: هي ظروف بمعنئ وسطء فإذا أضيفت إلئْ ظرف زمان» كانت ظرف 
زمان وإذا أضيف إلىل ظرف مكان كانت ظرف مكان. 

- المسلمون على شروطهم : أي ثابتون عليهاء لا يرجعون عنها . 
إلا شرطًا: «إلآً) أداة استثناء» وهنا يجب نصب ما بعدها؛ لوقوعه بعد كلام 

. تام موجب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

جمع هلذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط» صحيحها 
وفاسدهاء بهاتين الجملتين الجامعتين. 

ا الأصل في الصلح أنه جائز نافذ؛ لأنَّ الله قد مدحه في كتابه فقال : #وَالصّلح 
2 4 لساء 7 1]11زو لاله طرق ملك إل الحمالجة بين الديخا صمين. 
يستثنئ منه الصلح إذ حرّم ما أحل الله تعالئ » أو أحل ما حرّمه» فإِن هلذا 

سام اجر انها روات لابرد ل سومان ولا نافل. 

51 يدخل في الصلح الجائز الصلح في الدماء» والأنكحة» والأموال» وغير 
ذلك من المعاملات التي تجري بين الناس» ويحصل فيها الاختلاف 
والتنازعء فالصلح هو سبيل حسمها. ٍ 

5 من ذلك الصلح على إنكار» بأن يدّعي عليه حمًا من دين» أو عين» فينكر 
المدعئ عليه ثم يتّفق مع المدعي علئ المصالحة؛ فيقنع المدعي بما يُعطئ 
مقابل دعواه. فيحصل الصلح علئ ذلك . 

النومة ذلك اللحقوق المجهرلة > كأن يكون ين معاملن جاملة طريلة: خينة 
ماغارا أعدهننا الاير أو جَهِلا ما بينهما من الحقوق» فاصطلحا فيما بينهما 
علئ حسم الخلاف بينهماء وتمام ذلك أن يسامح كل منهما صاحبه بعد الصلح . 

"- ومن ذلك الصلح , بين الزوجين المتخاصمين في حقوق الزوجية» ا 
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أو كسوةء أو مسكنء أو عشرة» ويدخل بينهما من يحسن الصلح» و 
التزاع بينهما ويحسمهء كما قال تعالئ : فلا جاع عَليهِمَآ أن اه 
صَلْحا والح حي مي [النساء: 1817 . 

ادحوم ذلك هك عن القصاص في النفوس». أو الأطراف» أو منافع 
الأعضاءء حينما يتفقان عليه بمعاوضة بقدر الدية» أو أكثرء أو أقل» 
فالصلح حجان وثافة) قال تعالئ: 9# هَمن غتى لم مِنْ أَحيه سَىء فانباع بالمعروفٍ 
1 ليه بحسن كلك يتين بيك وَيَعمَة4 ١‏ [البقرة: 117/8]. 

4- فإن تضمن الصلح تحريم حلال» أو تحليل حرامء فهو فاسد بنص هلذا 
الحديث» ا ل ا 0 لقوله تعالئ: 
تَأصَلحُوأً ا ع م 4 40 الحوابت ]: 

٠‏ ومن الصلح المحرم الإكراه عليه؛ وذلك مثل أن يضيق على زوجته. 
ويعضلها ظلمًا؛ لتفتدي نفسها منه. فتعيد إليه ما دفعه من صَداقٍ» أو بعض 
ذلك الصداق» الذي استحل به الاستمتاع بهاء فهلذا ظلم وجّورء قال 
تعالى : ## وَلَا نَمَصَلُو لِسَدْسَبُوأ يبَعَض م1 َاتَيُْمُوهَنَ 4 [النساء: ]4١‏ ثم قال 
تعالى : # وَكَيْفَ تََحْدُ وك وقد فض بِعَصْْكَُّ إِلَّ بِعْضٍِ م 
منحكم مِِتنَقَاءَلِيِظًَا 49 [النساء] . 

أما إذا كانت ظالمة كأن تقصر بحقوق الله من ترك الصلاة» أو الصيام» أو 
غير ذلك من شعائر الله أو ارتاب منها ريبة تحفٌ بها القرا ئن القوية. أو كانت 
سيئة الخلق والعشرة معه» تمنعه أو تمطّله بحقوقه عليهاء » فلا مانع أن يعضلها 
لتفتدي منهء قال تعالئ دا يتين بسَحِمَةَ مبَيَنَةَ 4 [النساء: 19]. 

قال أبوقلابة: إذا زنت امرأة الرجل» فلا بأس أن يضارها حت تفتدي منه . 

وقال بعض المفسرين : الفاحشة البذاءة باللسان. 

قلثُ : وهوعام لهلذا كله» ولغيره من سوء حال المرأة مع ربهاء أومع زوجها. 
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7 وأما الشروط : فأخبر يك في هلذا الحديث : أنَّ المسلمين على شروطهم» 

إلأ شرطا أحلّ حرامّاء أو حرّم حلالاً. 

وهلذا أصلّ كبيد من أصول المعاملات» والمعاهدات» والعقودء إن 
الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين علئ الآخرء مما له فيه حظّ 
ومعتلهة ‏ فذلك جائرٌ ولازم» إذا اتَمَقَا عليه . 

١‏ من ذلك أن يشترط المشتري في المبيع وصمًا مقصودّاء كشرط البقرة 
لبوئّاء أو الجارح صيودّاء أو الدابة مهِمْلاجَةَ (أي حسنة السير في سرعة)» 
ممًا فيه وصفٌ مقصودهء فهو شرط معتبرٌ لازم نافذ. 

١‏ بر 1ك يشترط المشتري أنَّ الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمئء» أو 

يشترط البائع نفعًا معلومًا في الثمن» كسكنئ الدار المباعة سنةٌ ونحوه» أو 
حر أكيسعتل احسارة الساقة د عجارم لحد روماو لها رول 
جائزة . 

5 ومن ذلك شروط مؤسسي الشركات والمشاريع» شروطا معلومة عادلةٌ» 
ليس فيها جهالةٌ» ولا ظليٌ ولا مخاطرة» فهي لازمة. 

7 ومن ذلك شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم» من الشروط 
المعلومة المقصودة, التي لهم فيها نفع » فكلها شروط صحيحة لازمة. 
لاك وين ذلك شروط الزوجة علا زوحيا سكن دارعام أو لدهاء: أو حققة 

معينةً لهاء أو شرطت عليه أولادها من غيره. 
فقد جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
«إنَّ أحق الشروط أن يوفئ به ما استحلّت به الفروج» . 

أما الشروط المحرّمة» كأن تشترط المرأة طلاق ضرتها فهو محرّم ؛ لقوله 

كل : «لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها» [ ممق مَقّ عَلَيّه] . 
ومتياتي :هذا بأو ضح من في باب التكائع» إن ضاء الله تعالز» 
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0 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنه ور 
و 


الأبتخ جار خارة أن رز نس في جدار. لم ية يول أل هُرَيْرَةٌ : 


د مم 


لي أرَاكم عَنْهَا م مُعْرضينَ؟ وَالله لأَرْمِينَ بها بين 5 ( 2 0 


* مفردات الحديث: 

- لا يمنع: «لا2 نافية» وقد روي لا يمنعنء فتكون «لا2 ناهية» والفعل مبني 
عل الفتح؛ لاتصاله بنون توكيد» في محل جزم . 

جاره: يفهم من لفظ الحديث أن المراد به الجار الملاصق الذي يمكن وضع 
خشبة علئ جداره . 

- أن يغرز: بفتح الياء ثم غين معجمة ثم راء مهملة ثم زاي معجمة» يثبت 
أطراف خشبة في جداره ليسقف عليهاء و«أن» وما دخلت في تأويل مصدرء 
تقذيره: قرز خهبة في جداز جارة : ١‏ 

دعقي جاءت فى لعفن زوايات التخاري بالاكراةة والأكثر بالجمع» وقال ابن 
عبدالبر: اللفظان فى الموطأء والمعنيل واحد؛ لأنَّ المراد برواية الإفراد 
الجنس. 1 

- عنها: المراد بالضمير السنة المذكورة فى خطبته. حينما كان أميرًا على 
المدية البوية: ١‏ 

- لأرمين بها: يحتمل أنه يريد هنذه السنة» ويحتمل إرادة الخشبة» والمعنل: 
إن لم تقبلوا هنذا الحكم» وتعملوا به راضين» لأجعلن الخشبة علئ رقابكم 
كارهين » وأراد ذلك المبالغة حينما كان أميرًا عليهم . 


4 البخاري فر 62 ” مسلم .)١5١9(‏ 
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- أكتافكم: بالمثناة الفوقية» جمع كتف. وهو العاتق» أي بينكم» ويروئ 

بالنون «أكنافكم» جمع كنف بفتحهاء ومعناها أيضًا بينكم؛ لأنّ الكنف 

الجانب . 
قال ابن عبدالبر: قرأناه في الموطأ بالتاء والنون» يعني بالوجهين 

بأكتافكم» وبأكنافكم . ْ ْ 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ للجار حقوق كثيرة كبيرة علئ جاره تجب مراعاتهاء فقد حت النبي وكِةِ على 
طدلة الجار “وير والاحشات إليهء.وكنث الأذئ عنه قال تعالن : < وامار 
ألْجَنبٍ4 [النساء: 5"] . 

وجاء في البخاري (2»)1010 ومسلم (5776)» أن التَبِىَ له قال: «ما 
زال جبريل يوصيني بالجار حنئ ظننتثٌ أنَّه سيورثه» وجاء في البخاري 
(001) أنه ينه قال : «والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»), والككاديت 
فى هلذا كثيرة جدًا . 

ومن شان الجوان مزاع الحموق:» انيدل الجا لجار العا تالت ل" 
تعود عليه بالضرر الكبير» وينتفع بها الجار. 

من ذلك أنه يجب علئ الجار أن يأذن لجاره أن يضع خشبة علئ جداره» إذا 
لم يكن عليه ضرر كبير من وضعهاء وكان الجار في حاجة إلئ ذلك» ويحرم 
عليه منعه؛ لأنَّ النّهي يفيد التحريم . 

4- فهمّ بعض العلماء أنَّ النّههي للكراهة فقطء أما أبوهريرة ‏ رضي الله عنه - 
فقد فهم من النَّي التحريم من المنع؛ ولذا أنكر علئ أهل المدينة إعراضهم 
عن هلذه السنة والأخذ بهاء وفهم الصحابي مقدم علئ فهم غيره. 

5 هلذه من حقوق الجار التي حثّ عليها الشارع» وأمر ببره بهاء والإحسان 
إليه» فيقاس علئ وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يكون في الجيران 
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حاجةٌ إليهاء وليس على مالك المنفعة مضرةٌ كبيرة في بذلهاء فحينئذ يجب 
بذلها» ويحرم منعهاء قياسًا علئ التي قبلها . 
* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على المنع من وضع الخشب على جدار الجار مع وجود 
الضرر إلا بإذنه ؛ لقوله يَكِ: «لاضرر ولااضرار». 
واختلفوا فيما إذا لم يكن علئْ صاحب الجدار ضرر»ء وكان بصاحب 
الخشب حاجة إلى وضعهاء وذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا بالوضع علئ 
جدارة. 
فذهب الأئمة الثلاثة إلئ أنه لا يجوزء مستدلين بأصل المنع؛ لحديث: ١لا‏ 
يحل مال امريء مسلمء إلا بطيبةٍ من نفسه». وحديث: «أموالكم عليكم حرام) 
رواه مسلم »)١714(‏ ونحو ذلك من الأدلة . 
وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إل وجوب بذل الجدار 
لصاحب الخشبء مع حاجة الجار إليه» وقلة الضرر علئ صاحب الجدارء 
وأن علئ الحاكم إجباره بطلب صاحب الخشبء إذا امتنع من ذلك . 
الدليل علئ ذلك : 
١‏ ظاهر الحديث الذي معناء فإنّه ورد بصيغة النَّهَى المؤكد» والنّهي يقتضي 
التعريو ]ذا ان حرانا فإن البدل وجو 7 + 
"- أبوهريرة راوي الحديث استنكر عدم الأخذ بهلذه السنة» وتوعّد على 
تركهاء والإعراض عنها . 
وهلذا يقتضي فهمه لوجوب البذل» وتحريم المنع» وراوي الحديث 
أعرف بمعناه . 
"- ورد مثل هلذه القضية فى زمن عمر بن الخطاب» فقد روئ مالك سئد 
صحيح أنَّ الضحاك بن خليفة سأل محمّذ بن مسلمة أن يجري خليجًا له في 
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بلاطل 
أرض محمّد بن مسلمة فامتنع» فكدّمه عمر في ذلك فأبئ» فقال عمر : والله 
ليمرنٌ ولو عل بطنك» ولم يُعلم لعمر مخالفٌ من الصحابة» فكان اتفاقًا 
0 17 3 

4- أن الله عظّم حق الجار» وأكد حرمته» فله علئ جاره حقوق» فإذا لم يبذل له 
ما ليس عليه فيه مضرة» فأين رعاية الحقوق . 

أما العمومات التى يستدل بها الجمهور علئ عدم الوجوب» فهي 

مخصّصة بهلذا الحديث الصحيح ؛ للمصالح المذكورة. 
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9ه وَعَنْ أبي حْمَيِدٍ اَاعِدِيُ - رَضِيّ اللاعَنْهُ ‏ قَالَ: قَا 
سُولُ الله يئةِ : «لا يَحِلَ لامريء أن يَأ ا ره غَيْر طيب نه 
0 


م 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: رواه الدارقطني (”/ 70)» من طريق مقسم عن ابن 
عباس» ورواه البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي», وهو من رواية سهيل بن 
أبي صالح عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد» وقرّى ابن المذيني 
رواية سهيل» وله شاهد من حديث يزيد ابن أخت نمرء قال البيهقي: إسناده 
حسن» وحديث أبي حميد أصح ما في الباب. وقال الزيلعي: إسناده جيد. 
مفردات الحديث: 
- لامريء: أصله المرء»؛ مثلث الميم: الإنسان» مثناه مرآن» والنسبة إليه مريء» 
فإن جئت بهمزة الوصل صار فيه ثلاث لغات» فتح الراء أو ضمهاء أو إعرابها. 
العصا: العودء وما يتوكأ عليه؛ ويضرب به وهو من الخَشُبٍء مؤنث» وهو 
واوي» والدليل أنَّ مئئّاه عصوان» جمعها عصي . 
داطيب النفسن : يقال لاب عتها شيء نقْسًا تركة» والمعتئ طابك سه حنشئء 
بحله ورضاه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
جاء في خطبة النبي كِ يوم عرفة» وهو يودع الناسء» قوله: (إِنَّ دماءكم 


)١(‏ ابن حبان ,)١١77(‏ ولم أجده في الحاكم. 
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ع 061 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا كحرمة يومكم هلذاء في شهركم هلذاء 


في بلدكم هلذاء ألا هل بلغتي اللهم اشهد» [البخاري(5 ].)١560‏ 

١‏ فحديث الباب يفيد تحريم أخذ أموال الناس بغير رضا أنفسهم» وطيبة 
قلوبهم» فمن أخذها واستولئ عليها بغير طريق الرضاء فهي عليه حرام . 
'- حقوق العباد عظيمة» فالذنوب التي بين العبد وبين ربه تكفرها التوبة 
النصوح, أما حقوق العباد فلا يكفرها مع التوبة إلا البراءة منها بأدائهاء أو 

استحلال أهلهاء أو غير ذلك من التخلص من تبعاتها . ْ 

5- الشهادة في سبيل الله تعالئ تكفر الذنوب كلها إلا الدين» كما جاء في مسلم 
(191”) من حديث أبى قتادة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله : أرأيت إن قُتلت 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله كلِ: «نعمء إلا الدين» 
فإِنَّ جبريل قال لى ذلك) . 
أما أموال اشير فمع طيب النفس حلال وطيبة» والرضا يكون بالإذن 
الصريح». ويكون بما يدل عليه من قرينة» أو من حالة صاحب الحق» 
وصلته بالمستبيح» كما قال تعالئ: ٍ نس ل الانن حرج ولا عل ليع 

رج ولا عَلَ الم حرج لاع أَنفِْحكُم أن تا كوأ من ببونحكم أ و تيوت 
سبكم أو موت مهدي أَوْبُمُوتِ إخوانبكم وت موتكم و1 
مجك بون يسأر ميت تومبو كليس ره 
مإ[حكتر مناه عه أل مدقحتك 4 [النور: ]1١‏ لأنَّ القرابة والصداقة 
مظنة الإذن والإباحة. 

5 هلذه أمور الإباحة فيها أو عدمها ترجع إلى ما تعارف عليه الناس» واعتادوه 
بينهم» كما ترجع إلى ما يعرف عن أصحاب البيوت من السماح» وطيبة 
النفس أو عدم ذلك» فالمرجع هو طمأنينة القلب وراحة النفس في مثل هلذه 
الأحوال التي تختلف باختلاف الناس» وباختلاف الوقت والمكان. 


كتاب البيوع 5 باب الحوالة 


باب الحوالة 
مقدمة 


الحوالة: بفتح الحاء وكسرهاء مشتقة من التحول وهو الانتقال» فهي 
تحول الحق من ذمة المحيل إلئْ ذمة المحال عليه : 

وهي ثابتة بالسنة كما في حديث الباب» وبإجماع العلماء» وبالقياس 
الصحيح» فَإِنَّ الحاجة داعيةٌ إليها . 

قال ابن القيم : قواعد الشرع تقتضي جوازها؛ لأنّها علئ وفق القياس. 

وقال بعضهم: هي من بيع الدين» وللكن جاز فيها تأخير القبض من باب 
الرخصة». وتكون حينئذ علئ خلاف القياس» وللكن الصحيح خلاف ذلك» 
فإنّها ليست من باب بيع الدين بالدين» وإنما هي من جنس إيفاء الحق؛ ولذا أمر 
النبى كَكِةِ بها فى معرض الوفاء» وأداء الدين . 

أما فائدتها: فهي تسهيل المعاملات بين الناس» لا سيّما إذا كان الغريم 

في بلدء والمحال عليه في بلدٍ آخرء ويسهل على المحال الاستيفاء منه» وإذا 
أحال المدينُ غريمّه علئ من لا دين عليه» فهو توكيل في الاستقراض» وليس 
من الحوالة» وليس لها أحكامها. 

وكذا إحالة من لا دين له علئ من له عليه دين» فليست حوالة» وإنما هو 
توكيل في القبض من المدين . 
* التحويل البنكي: 

كان التجّار في القرون القريبة يستعملون في تحويلهم النقود من بلد إلى 
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آخر ما يسمئ «السَّفْتَجَة»» التي صورتها أنَّ شخصًا يسلم شخصًا آخر نقودًا؛ 
ليحيله بمثلها في بلدٍ آخرء فيكتب قابض النقود لدافعها خطايّاء ليقبض بدلها 
في بل دٍآخر» يعملون ذلك ليأمن الدافع من خطر الطريق» ولغير ذلك من المقاصد . 

فهلذه المعاملة منعها الحنفية والشافعية» واعتبروها من القرض الذي يجر 
نفعًا. وأجازها الحنابلة» وأيّدهم شيخ الإسلام ابن تيمية» واعتبروها من نوع 
الجرافيره + لحن دوا مساو رجي وااضل فى الجعاتاوات الس 

وورد أنَّ عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه ‏ كان يقبض النقود من الرجل 
اوكا و كنت لمانا إلى اخز هم نيعقي الترانا يبلس يلها 
- -آما الآن قعل مسحل «الدفحيةة التصوين البكي» وذلك بأن تسلم بنك 
البلد الذي أنت فيه نقودًا ثم يعطيك «شيكا» لتقبض بدل نقودك في بلد آخرء 
وقد يكون في نفس البلد الذي أنت فيه» فهلذه المعاملة أجازتها «المجامع 
الفقهية الإسلامية»» وعليها العمل في جميع البلدان الإسلامية وغيرهاء وسواء 
كانت النقود المحولة من جس النقود المدفوعة» أو من غير جنسها . 
* قرار المجمع الفقهي بشأن التحويل البنكي: 

وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارًا 
في دورته العانا2 عشرة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز»ء وعضوية 
مجموعة كبيرة من العلماء يمثلون الأقطار الإسلامية والمذاهب الاجتهادية» 
وقرّروامايلى: 
اعرقوك قي شيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود 

بالتحويل في المصارف . 

ااياقو انعد و وائر: السو اند قل منتكي الفاطتي 'للدرق. بزيةا اللفسي ا عسل 
بعملة أخرئ» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرفء أو بعملة 


مودعة فيه . 
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(:6-- 
50 عَنْ بي َي رَضنيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَبُ ا 


: ك: مطل الي طلم وَإذَا أت نبعَ أحَدْكُمْ عَلئ مَلِيء ءِ مَلبِع) مُتَمَقْ 


عَلَيْه وَفِي رِوَايَة لأَحمّد : «وَمَنْ أحيل فَلَْحْتَلٌ) ا 


* مفردات الحديث: 
مَل العَنِْحْ : هلذه من إضافة المصدر إلئ الفاعل» والمّطل لغة: المدء مطل 
الحديدة يمطلها إذا ضربها لتطول» وكل ممدودء والمراد هنا تأخير ما استحق 


أداؤه بغير عذر. 
- الغني: غني يغنى عنّى» مثل رضي يرضئ رضاء والجمع أغنياء»ء وأصله 
السعة» والمراد بالغنى القادر علىل الأداء . 
- أيع :ايشم هموة القطم وسكون الغاء المعاة القوقةتوكبير الباءالموسدة عن 
البناء للمجهول . 

قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه بالتشديد» وصوابه بسكون التاء 
على وزن أكرم. 


مليء: بالهمزة مأخوذ من الامتلاء بالهمزء يقال: ملؤ الرجل أي صار مليئّاء 
والمليء مهموز علئ وزن فعيل» وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد 
الياء» والمراد به الغني القادر علئ الوفاء . ( 

- قيشع : بفتح الياء» ومعناه : إذا أحيل فليحتل» ؛ كما هو في الرواية| لأخرئ 

“* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ في هلذا الحديث الشريف القن ادالت التعاملة 'المعة امن المدين 


.)457/5( أحمد‎ ,)١555( البخاري (51417)» مسلم‎ )١( 
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بحسن القضاء»ء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء . 

١‏ فالغريم إذا طلب حقه فإنَ الواجب أداؤه» ويحرم على الغني مطله؛ لأنَّ 
الحيلولة دون حقه بلا عذر ظلم. 

'- لفظ «مطل» يشعر بأنّه لا يحرم التأخير إلا عند طلب الغريم» أو ما يدل علئ 
رغبته في استيفاء حقه . 

5- تحريم المّطل خاص بالغني ٠»‏ أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فلا 
يحرم عليه» لأنّه معذور. 

4 تحريم مطالبة المعسرء ووجوب إنظاره إلى ميسرة؛ لقوله تعالئ: # وَإن 
كس دو عَْرَقْ فََظِرَهٌ إل ميْسرَة4 [البقرة] . 

5 ظاهر الحديث أن المدين إذا أحال غريمه علئ ملىء وجب عليه التحول» 
ويأتي الخلاف إن شاء الله . ْ 

أما مفهوم الحديث فإنّهِ إذا أحاله علئ غير مليء» فلا يجب على المحال 
قبوله. 

8 - فسر العلماء «المليء» بأنّهِ ما اجتمع فيه ثلاثة صفات : 

أن يكون قادرًا عل الوفاء» فليس بفقير. 

صادقًا بوعده. فليس بمماطل . 

- يمكن جلبه إلئ مجلس الحكمء فلا يكون ذا جاه يمتنع بجاهه» أو 
يكون أبّا للمحال» فلا يمكنه الحاكم من مرافعته. 

4- ظاهر الحديث انتقال الدين من ذمة المحيل إلئ ذمة المحال إليه» والصحيح 
أن المحال إن قبل برضاه غالما يقلن الميجال غللة » اوموق أن مباطفة» 
يكن دلقم ولم يشترط الرجوع عند تعسر الاستيفاء. فإنّه لا يرجعء وإن لم 
يكن راضيًا بالحوالة علئْ المعسر ونحوه»ء أو كان راضيًا لكن يجهل حاله» 
فله الرجوع عند تعذر الاستيفاء أو تعسرهء والله أعلم. 
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٠‏ قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل من طريق 
البنوك الربوية» فلا حرج في ذلك إن شاء الله» وهنكذا الإيداع للضرورة 
بدون اشتراط الفائدة» فإن دفعت الفائدة بدون شرطء فلا بأس من أخذها 
اصركها في العتازيع الخبريه؟ كمساعدة الفقراء» ومن عليهم دين» ونحو 
ذلك . 

١‏ أما السَّفْتجَة وهي خطاب مالي يكتبه الإنسان لمن دفع إليه مالا علئ سبيل 
التمليك» لكي يقبض بدلاً عنه في بلد آخر معيّن . 

فقد اختلف العلماء في حكمها : 
الجمهور ‏ ومنهم الحنفية والشافعية ‏ علئ المنع؛ لأنّهم يعتبرونها قرضًا 
عور فعا 

ويرئ الحنابلة وشيخ الإسلام أنّها من قبيل الحوالة» ولا يوجد محذورٌ 
شرعئيٌ في جوازها. 

7 قال الشيخ علي بن أحمد السالوس : إذا استلم منك البنك نقودّاء وأعطاك 
بها شيكا لتستلمها في بلد آخرء فهل ينطبق عليها حكم ما يسمئ في الفقه 
الإسلامي السفتجة. 

أفتئ مجمع البحوث الإسلامي بالقاهرة أنّها حلال. 

١‏ قال الشيخ تقي الدين: إذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخرء فقد 
اختلف العلماء في جوازه» والصحيح الجوازء واختاره القاضي والموفق 
في المغني . 

د خلاف العلماء: 

أجمع العلماء عل اعتبار المحيل في الحوالة . 
واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه . 
فذهب أبوحنيفة إلئ اعتبار رضاهما؛ لأنّها معاوضة يشترط لها الرضا من 
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سسحت 6011 
الطرفين» فهما طرف, والمحيل هو الطرف الآخر. 

وذهب الجمهور ‏ ومنهم المالكية والشافعية ‏ إلئ اعتبار المحال فقط . 
وذهب الإمام أحمدء والظاهرية» وأبوثورء وابن جريرء إلى أنَّ الأمر 
للوجوت» وأنه يغ علق ين أحيل بخفه علي علي أن يشيع : 

للكن إن كانت الحوالة عل غير ملىء» فعند الظاهرية أنّها حوالة فاسدة 
لأتضيع) لكهاال تصادق ميجلها الذي ازتضاة الشارع »وهو الملاءة. 

وعند الحنابلة تصح ؛ لأنّ الحق للمحال إذا رضي بذلك . 


3 
0 
2 


كتاب البيوع ‏ باب الضمان 


باب الضماق 
مقدمة 


الضمان: من التضمن؟؛ لأنّ ذمة الضامن تتضمن الحق الذي في ذمة 
وشرعًا: التزام من يصح تبرعه ديئّاء وَجَبَ أو سيجب على غيره» مع بقاء 
وهو ثابت بالكتاب» والسئة» والإجماع ويقتضيه القياس الصحيح. . 
قال تعال : #وَلِمَن جه بو جل بعر وَأَتَأبو- رَعِيمٌ 0 ابسن ا 
وأما السنة: فمثل حديث جابر» وحديث أبى هريرة في الباب . 
وأجمع علئ جوازه» ونفوذه العلماء. 
ويصح وينعقد بلفظ : أنا ضِعية 6 وكفيلٌ» وحمي : وزعيم» 010 
عليه . 


وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أنَّ الضمان يصح بكل لفظ فهم 
منه الضمان عرفا. 
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حححت روم 
60١‏ - وَعنْ جابر - رضي الله عنة قَالَ: 22 ع رَجَلَّ من : 
فَعَسَلنَاةُ ات ا يا لو ل الثر يله تَقَلا : 
تُصَلَي عَلَيْهِ؟ فَخَطًا خُطاء ثم قَالَ: أَعَليه 7 تَقَلْك: دِيْتارَان 
ا تَتَحَمَلَهُمَا ا نئاك فتال أ ُوَقََادَةَ : الدَيْنَارَانٍ 
عَليَّ قال رَسُولَ الل كد يكه: حَقَّ العَرِيم وَبَرِيءَ مِنهُمًا المَّتْ؟ قَالَ: 
نعم َصَلَْ عَلَيْه) رَواه لي اك الام وَصَكحَه ان 
حبّانَ وَالحاكة”'' . 


درجة الحديث: 

الحديف معي الإئقاد: ؤواة أحمدة اده والنسائي» 0 حبان» 
والدارقطني» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذّهبي. 

وللحديث شواهد منها : 

١‏ حديث أبي قتادة» رواه النسائي» وابن ماجة (77948)» وأحمد» وابن 
حبان . 

. )5١19( حديث سلمة بن الأكوع , ؛ في البخاري‎ ١ 

'" حديث أبى أمامة عند ابن حبان فى الثقات (594:”) . 

ون هاده لخر اهل رواذات ونم 
* مفردات الحديث: 
- حَتّطناه: الحنوط» ويقال الجناط بكسر الحاء: هو أنواع من الطيب والكافور» 


.)7075( أحمد (/0770. أبوداود (3751). النسائي (4/ 55)» ابن حبان‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الضمان 
وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض» يوضع في أكفان الميت خاصة؛ 
لتصليب جسده» شده من بعض هلذه المواد. 

فخطا خُطًا: أي مشئ عدة خطوات» وَخُطًا بالضم علئ وزن هُدىْء جمع 
خطوة . 

فَتَحمَّلهَا: فضمن أبوقتادة الدينارين عن الميت لصاحب الدين. 

حق الغريم : منصوب علئ المصدر مؤكد لمضمون قوله: «الديناران عليّ» » 
أي حقّ عليك الحق» وثبت عليك» وكنت غريمًا. 

- وبريء الميت : أي وخلص الميت من الدين» ومن تبعته . 
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65 وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الطهعَنْهُ ‏ «أنَّ رَسُولَ الله كل 
كان يُؤْتَى بِالرَجْلٍ المُتوَى عَليْه الدّين» فيسل : هَل تَرَكَ لِدَيْنيهِ من 
قَضَاءِ؟ فَإِنْ حُدثَ أنه تَرَكَ وَكَاءُ صَلَّْ عَلَيْه وَإلاَ قَالَ: صَنُوا عَل 
صَاحِبِكُم ا م قال: أنا أُؤْلئ بِالحُؤْمِنِيْنَ من 
أنفهم. فَمَنْ تُوْفِيَ وَعَليْهِ ديْنُ فَعَليَ قَصَاوْة) متَمَقْ عَلَيْهِ. 

وَفي روايَةٍ لِلْبْخَارِيٌ (فَمَنْ مَاتَ» وَلم يتك وَفَا)7' . 


اعم 


© 


مفردات الحديث: 

عليه دين : جملة حالية . 

- من قضاء: أي هل ترك قدرًا زاتدًا علئ مؤنة تجهيزه يكفي لقضاء دينه . 

- وإلاً: أي وإن لم يترك وفاء» قال: «صلوا على صاحبكم» . 

- الفتوح: أي لما جاءت فتوح بلدان الكفارء وصار في بيت المال من أموال 

الفيء . 

- أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم : أي أحق وأقرب إليهم من أنفسهم. ٠»‏ لما له َكل 
عليهم 0 الحكم النافل فيهم» فكذلك هو ضامن لأداء ديونهم إذا كانوا 
معذورين ومعسرين . 

#* ما يؤخد من الحديثئين: 

١‏ عِظَّم خطر الدين» وأنَّه من أهم الواجبات على الميت» فإنَّ الشهادة في سبيل 
الله تكفر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها إلا الدّينْء» كما جاء ذلك في صحيح 


() البخاري (5798, .)51/١‏ مسلم (1119). 


كتاب البيوع ‏ باب الضمان 1 
مسلم (1885) عن أبي قتادة أنَّ رجلا سأل النَبِىَ ِ فقال: «أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله أَنُكَمَّر عني خطاياي؟ فقّال: «نعم إلا الدّين» فإنَّ جبريل قال 
لى ذلك» . 

"- أن ذمة الميت 00 بدينه والحقوق التي عليه حتى تؤدئ عنهء فتجب 
المبادرة بأدائهاء لما روئ الإمام حمل (؟٠‏ )0 والترمذي وحسّنه من 
حديث أبي هريرة أنَّ النَىَ كله قال: القن الجوم متعلقة يدينه بح لعفي 
عنه) . 

قال شيخ الإسلام وخندا لدي جيرا كان الى كاار كاه والمضج ودر 
الطاعة والكفارة. أو للادمي كأمانق وغصب » وعاريةء ا 
وسواء أوصئ بذلك أو لم يوص به؛ ال 0 

" الحديث أصل فى جواز الضمانء حينما يلترم المكلف الرشيد يذمته ما 
وجب على غيره من الحقوق المالية» مع بقاء تلك الحقوق بذمة المكفول. 

5- استحباب المبادرة في قضاء دين الميت؛ لتأخر النبي كَلٍ عن الصلاة عليه 
حينما علم أنّه مدين. 

جواز الضمان في الحقوق المالية حتئ عن الميت» سواء ترك وفاء أو لم 
دل لأنَّ أباقتادة لما تحمل دين الميت صَلَّئْ عليه النبي يكل . 

1 أنَّ هنذا التحمل عن الميت لا يبرئه براءة تامّة من الدين؛ لقوله كَلِ: نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتئ يُقضئا عنه) رواه أحمد(9707) ولأنّه لما أخبره 
أبوقتادة بأنه قضا عن الميت ديئه قال: «الآن بِدَدْثَ عليه جلدته» [رواه أحمد 
])١15٠09(‏ ولكنه يخفف عنه ثقله . 

- يترتب علئ هلذا أنَّ الأفضل هو المبادرة بقضاء دين الميت» فإن لم يمكن 
يتحمل أحد عنه دينه» ويبادر أيضًا بقضائه؛ لتكمل راحة الميت من تبعاته. 

8 من عظم الدين وحقوق العباد ‏ ولعله من «باب التعزير» ‏ امتناع النبي كَل 
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من الصلاة عليه فإنَّ فى ذلك ردعًا لغيره عن التهاون بحقوق العباد. 

4- أما ما جاء في الحديث رقم: (1707) من كونه كل يوفي دين من مات وعليه 
دين» ليس عنده ما يُوفَىْ به عنهء فذلك بعد أن كدّرت عنده أموال الفيء, أما 
الحالة الأولئ فكانت في حال خلو بيت مال المسلمين من المال. 

٠١‏ النبي يَكْهِ أولئ بالمؤمنين من أنفسهمء وأشفق عليهم من أنفسهم. فكان 
من تمام رأفته بهمء وشفقته عليهم أنَّه يتحمل عن موتاهم ديونهم. التي لا 
يوجد لها وفاء بعدهم» ويوفيها من بيت مال المسلمين. 

١‏ أن الأحكام الشرعية تكون حسب المصالح والأحوال الراهنة» فولي أمر 
المسلمين إذا كان في خزينة الدولة شيء قام بواجبات الولاية وأمر الرعية» 
التي منها وفاء ديون المعسرين» وإذا لم يكن في الخزينة شيء» أو كانت 
النفقات الأخر أهم» ولا أمكن التوفيق بينهما فلا يلزم ولي الأمر شيء. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ما يجب علئ بيت المال دفعه من 
الديات والديون: 
الأولئ: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين من دية» أو غيرها من الديون 
ولم يخلف له وفاءً» فعلئ ولي الأمر قضاؤه من بيت المال» كما ثبت ذلك 
بالأحاذيث الصحيحة . 
الثانية: إذا جني “إنسانٌ علي آخر وَتَلَتُ وكانت الجناية خطأء أو شبه 
عمد» ولم يكن له عاقلةٌ موسرة» فالدية في بيت المال. 
الثالثة : كل من جهل قاتله بزحمة ونحو ذلك فديته فى بيت المال. 
الرابعة: إذا حكم القاضي بالقسامة فتكل الورثة عن الأيمان» ولم يرضوا 
بيمين المدّعى عليه» فداه الإمام من بيت المال. 


كتاب البيوع ‏ باب الضمان 
* قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان: 
قرار رقم (؟١):‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة 0-0 علىل سيدنا محمّد. خاتم 
النسرة + وعلل آله وصحبه . 
أما بعد: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 1-١١‏ ربيع الثاني > هء الموافق 

حكن ديسمبر 986١م.‏ 

بحث مسألة خطاب الضمان: وبعد النظر فيما أعد فى ذلك من بحوث 

ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين تابلى: 

-١‏ أنَّ خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو 
بدونه» فإن كان يدون غطاء. فهو: ضم ذمة الضامن إلئ ذمة غيره فيما يلزم 
حالاً أو مآلآء وهنذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي» باسم: 
«الضمان» أو «الكفالة». 
وإن كان خطاب الضمان بغطاء». فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين 
مصدره هي «الوكالة»» والوكالة تصح بأجرء أو بدونهء مع بقاء علاقة 
الكفالة لصالح المستفيد «المكفول له . 

١‏ أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان» وقد قرّر الفقهاء عدم 
جواز أخذ العوض عل الكفالة؛ لأنّهِ في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه 
القرض الذي جر نفعًا علئ المقرض» وذلك ممنوع شرعًا . 
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ولذلك فإنَّ المجمع قرّر ما يلي : 
أولاً: إِنَّ خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان: «والتي 

يراعئ فيها عادة مبلغ الضمان ومدته» سواءٌ كان بغطاء أم بدونه. 
ثانيًا : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية فجائزة شرعاء مع 

مراعاة عدم الزيادة علئ أجر المثل» وفي حالة تقديم غطاء كلي أو 

جزئي» يجوز أن يراعئ في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما 

قد حطليه الميجة اليه لأا لاك الخطاء: 

والله أعلم 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: 
قرار رقم :)1١(‏ 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 5” 
جمادئ الآخرة ١57١ه‏ إل غرة رجب ١57١ه»ء‏ الموافق 77 7 سبتمبر 
قر 

بناءً علئ قرار المجلس رقم : )7/١/70(‏ في موضوع الأسواق المالية 
بخصوص بطاقة الائتمان» حيث قرّر البت فى التكييف الشرعى لهاذه البطاقة 
وحكمها إل دورة قادمة. ْ ْ 

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 42٠١/5 /٠١7(‏ وبعد 
اطلاعه علئ البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «بطاقات الائتمان 
غير المغطاة» وبعد استماعه إل المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء 
والاقتصاديين» ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم: (577/ )7/١‏ 
الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الاثتمان غير المغطاة بأنّه : 

مستند يعطيه مصدره «البنك المصدر» لشخص طبيعي أو اعتباري «حامل 


كتاب البيوع باب الضمان 


690 نسحم 


البطاقة» بناء عل عقد بينهماء يمكنه من شراء السلع» أو الخدمات» ممّن 
يعتمد المستند «التاجر»)» دون دفع الثمن خالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع , 
ويكون الدفع من حساب المصدر» ثم يعود علئ حاملها في مواعيد دورية؛ 
وبعضها يفرض فوائد ربوية علئ مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة 
من تاريخ المطالبة» وبعضها لا يفرض فوائد. 

قرّر ما يلي : 

أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الاثتمان غير المغطاة» ولا التعامل بهاء إذا كانت 


مشروطة بزيادة فائدة ربوية» حت ولو كان طالب البطاقة عازمًا علئ 


السداد ضمن فترة السماح المجاني . 

١:‏ يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية علئ 
أصل الدين . 
ويتفرع علئ ذلك : 


(أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو 
التجديد» بصفتها أجرًا فعليًا عل قدر الخدمات المقدمة منه. 

(ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل 
منه» شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 


: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها» ولا حرج فيه 


شرعاء إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم 
المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هلذه الخدمة» وكل 
زيادة علئ الخدمات الفعلية محرّمة؛ لأنّها من الربا المحرّم شرعاء كما 
نص علئ ذلك المجمع في قراره رقم: (11/ ١1/؟)‏ و(17/١/27.‏ 


رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة» وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. 


والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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الكفالة: مصدر كفل بمعنئ التزم . 

وشرعًا: التزام رشيد برضاه إحضار من تعلق به حق مالي لرب الحق . 

وتنعقد الكفالة بالألفاظ التي ينعقد بها الضمان» نحو: أنا ضمين ببدنه 
وزعيم؛ لأنَّ الكفالة من نوع الضمان. 

والكفالة : ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس. 

يكم 6 [يرسف: 15] 

وقد أخرج أبوداود والترمذي من حديث ابن عباس : أنَّ رجلاً لزم غريمًا 
له حتئ يقضيه أو يأتى بحميل» فقال النبى كَل : «أنا أحمل» . 

وحكيل غير واحد الإجماع عليهاء. والحاجة داعية إلى استيئاق . 
* موضوع الكفالة: 

الكفالة لا تصح إلا في حق مالي لا بدني ولذا فإنّها تصح بإحضار بدن 
كل إنسان عنده عين مضمونه كعارية؛ ليردها أو يرد بدلها إن كانت تالفة» كما 
تصح بإحضار بدن من عليه دين. / 

فصحت الكفالة بذلك؛ لأنَّ كاد من العين والدين حق مالى . 

أما الحقوق المتعلقة بالبدن فلا تصح الكفالة فيها؛ لأنّه لا يمكن 
استيفاؤها أو أداؤها إلا من نفس بدن من وجب عليه الحق . 


كتاب البيوع ‏ باب الكفالة 1 
فمثل حدود الله تعالئ كالزناء» أو حدّ حقه للادمي كالقذف والقصاص» 
فلا تصح الكفالة فيه؛ لأنّه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل . 
كما لا تصح بالحقوق الزوجية البدنية من القَسْم والعشرة ونحو ذلك من 
كل حق يتعلق ببدن المكفول خاصة . 


خم وج 


50 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شع ب عَن أَبيه عَنْ جَدَِّ ‏ رَضِيَّ الله 
عَنْهُمْ ‏ قَا قَالَ: قال :رسو الله عله : «لآ كقَالة نبي حَد؛ رَوَاُ الميهقي 


“د درجة الحديث: 
الحديث منكر . 
رواه البيهقى بإسناد ضعيف. وقال: إِنّه منكرء وقال الشيخ حامد الفقي 

في تعليقه علئ البلوغ : وفي الباب آثار لا تخلو من مقال» للكن أحاديث الأمر 

بإقامة الحدود تؤيد معئاه . 

* مفردات الحديث: 

فى حد: جمعه حدود» وهو لغة: المنع. 

وشرعًا: عقوبة مقدّرة؛ تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له الحد. 
والحد هنا يشمل العقوبات التعزيرية التي لم تَقَدَّره وسيأتي بيان ذلك 

إن شاء الله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحد: يطلق شرعا ويراد به: جميع أوامر الله تعال ونواهيه. 
( أ) ما نهئ الله تعالئ عن فعله وحرّمهء قال تعالىل: ا يَزْكَ حُدُودُ أده و 

تَفَروْهسً4 [البقرة: /141]. 
(ب) ما أمر الله تعالئ بفعله وأوجبه» قال تعالول: # 


١١ 

أ 
3-46 
السمب 


لَك أن صا 


| 
32 


)00( البيهتي 5/ لاا ). 


كتاب البيوع ‏ باب الكفالة 

دود هون خف مقا دو ود أله جنا عَلِتمَافها أفْددَتَ يد [البقرة: 779]. 
رج ما نهئئ الله تعالئ عن تجاوزهء قال تعالل: #9 يَلْكَ حَُدُودٌ أله قلا 

0 [البقرة: 179]. 
ما الحد في المطادخ الفقهاء فهو: 0 511 لتمنع من الوقوع في 
0 وهو أيضنا تحقيقة شرقية قال ييل لقاذدف زوجته: ١بِية‏ وإلا 
حدٌ في ظهرك» . 

الحديث الذي معنا شاملٌ للأمرين: فالكفالة لا تصح فيمن عليه حد» سواء 
كان هنذا الحد ممن عليه عقوبةٌ مقدرةٌ» أو كان ممن عقوبته مطلقةٌ راجعة 
إلئ نظر الحاكم الشرعيء فالكفالة خاصةٌ بالحقوق المالية عينًا أو دينًا؛ 
لأنها استيثاق يمكن استيفاء الحق بهاء أمّا الحقوق البدنية المتعلقة ببدن 
الشخص فهي أمورٌ لا د ُستوفى إلا منه خاصة» فلا تصح الكفالة فيها . 

1 الحذيثُ وإن كان.ضعيف الإسناذ إلا أنَّ معناه صحيح» » من حيث ثبوت أصل 


الكفالة. ومن حيث إنّها لا تصح في الحدود. 
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ييا 


مقد مه 


الشركة : لها ثلاث أوزان: 

فهي بوزن: سَّرقة» وَنِعْمّة» وثَّمَرَة. 

هي لغة: الاختلاط. ومنه قوله تعالئ : لاون كا بن الل لت تطبخ ع1 
بَعْضٍ4 [ص: 15]. 

يقال: شركتك في الأمرء وأشركته فيه» صرت شريكا فيه . 

وشرعًا: هي نوعان: 

الأول : شركة أملاك : وهي الاجتماع في استحقاق مالي إما عقارٌء وإما 
منقول» وإما منفعة دون العين» يكون ذلك مشتركا بين اثنين فأكثرء ملكاه 

يقة الشراء» أو الهبة» أو الإرثء. أو غير ذلك» فهنذا النوع من الاشتراك كل 

واحدٍ من الشريكين أجنيٌ في نصيب شريكه؛ لا يجوز له التصرف فيه إلا 
3 00 

الثاني : شركة عقود: وهي اجتماع في التصرف من بيع ونحوه. والقسم 
الأخير هو المراد هناء فهنا ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك 
في نصيبه» وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. 

والشركة: ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس: 

أمَا الكتاب: قال تعالئ: #وَإنَّ كيرا من لط لق بهم عَلَ بَقضِ 4 [ص : 
55 . 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 


-- 600 

والسنة: كأحاديث الباب. 

والإجماع : أجمع العلماء عليها في الجملة . 

والقياس : والقياس الصحيح يقتضيهاء فإنّها عظيمة المصلحة» فهي على 
أصول العقود. 
* أنواع الشركات: 

حسب الاستقراء والتتبع» فإنَّ فقهاءنا الأقدمين قسَّموا شركات العقود إلئ 
خمسة أنواع : 

الأول: شركة عنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر بماليّهما؛ ليعملا فيه 
ببدنهماء أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح الآخر. 

الثاني: شركة المضاربة: وهي أن يدفع شخصٌ مالاً معلومًا؛ ليتجر فيه 
شخصٌ آخرء بجزءٍ مُشاع معلوم من ربحه. 

الثالث: شركة الوجوه: بأن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما 
من عروض التجارة» من غير أن يكون لهما مال» فما ربحاه فهو بينهماء على 
يي ما شر طاة: 

الرابع : شركة أبدان: بأن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما من 
مباح» أو يشتركا فيما يتقبلانه في ذمتيهما من عمل . 

الخامس: شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل 
تصرف مالي وبدني» بيعًا وشراءً في الذمة» وفي كل ما يثبت لهما أو عليهما من 
غير أن يدخلا فيها كسبّاء أو غرامة مالية خاصة. 

وشركة المفاوضة تشبه ما يسمئ في هلذا العصر بالشركة المختلطة . 
# أقسام الشركات المعاصرة: 

تنقسم الشركة بالنسبة لتكوينها إلى قسمين : 
-١‏ شركات أشخاص: هي التي يبرز فيها الشخص عند التكوين» بأن يكون 
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فك 


الاعتبار فيها لشخص الشريك . 

١‏ شركات أموال: هي التي يتضاءل فيها العنصر الشخصيء وإنما تكون 
الأهمية للمال فى استغلال الشركة . 

* أنواع شركات الأشخاص: 

-١‏ شركات التضامن : هى الشركة التى يعقدها شخصان أو أكثر بقصد التجارة» 
أموالهم العامة والخاصة. 

١‏ شركات التوصية البسيطة: هى الشركة التى تعقد بين شخص واحد أو أكثر 
من جانب» ويكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون 
الشركة وعن إدارة الشركة ويسموند شركاء متضامنين » كما تكون شركة 
التوصية بين شريك واحد أو كف يكونون أصحاب حصص مالية» ولا 
يسألون إلاّ بمقدار حصصهم. ولا يتدخلون في إدارة الشركة» ويسمون 
شركاء موصين . 

”- شركات المحاصة : هي شركة تقوم بين الشركاء وحدهم» ولا وجود لها 
بالنسبة للاخرين» فمن عقد من الشركاء المحاصين عقدًا مع الغير يكون 
موك لاحك وح والأرباح والخسائر بينهم بحسب الاتفاق . 

* أنواع شركات الأموال: 

ل ل اال لا 
ا ل 1 ْ 
نوعين من الشركاء : 0 0000 وشركاء 0-5 ال 95-6 1 
بمقدار حصصهم» وتشبه شركة المساهمة ؛ لأنَّ الحصص تقسم إل أسهم . 

"- الشركة ذات المسؤلية المحدودة: هى شركة لها خصائص الشركات؛ 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة ٠‏ 
وللكنها تمتاز بأنّها أعفيت من أكثر قيود شركات المساهمة» وبقيت فيها 
مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار الحصص التي يملكونها. 

وهناك نوع من الشركات يجمع بين صفة الشركات المدنية» والخركات 
التجارية» وقد أطلق عليها اسم الشركات المدنية ذات الشكل التجاري» وذلك 
إذا انَخذْت الشركة المدنية شكلاًٌ من أشكال الشركات التجارية كشركة مساهمة 

أو شركة ذات مسؤولية محدودة. 

واكم من أنواع الشركات المعاصرة صحيحة؛ ذلك أنَّ اللأصل في 


* قرار المجمع الفقهى بشأن الأسواق المالية» والإسهام في الشركات: 
قرار رقم (5) : 


بشم أَنَّهِ ليحن اليم 

الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه. 

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة» 
فى المملكة العربية السعودية» من 7 إلئْ ١١‏ ذوالقعدة 5417١ه»ه‏ الموافق 4- 
7 مايو 1997م. 

بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئْ المجمع بخصوص موضوع: 
الأسواق المالية» الأسهمء الاختيارات» السلع» الائتمان» وبعد استماعه إلى 
المناقشات التي دارت حوله. 
قرّر: 
أولا: الأسهم: 
١‏ - الإسهام في الشركات : 

(أ) بما أنَّ الأصل في المعاملات الحل» فإنَّ تأسيس شركة مساهمة ذات 
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ححبيد 440 
أغراض وأنشطةٍ مشروعة» أمرٌ جائرٌ . 

(ب) لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرّم» 
كالتعامل بالرباء أو إنتاج المحرّمات» أو المتاجرة بها . 

(ج) الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات, كالربا 
ونحوهء بالرغم من أنَّ أنشطتها الأساسية مشروعة. 
؟" ضمان الإصدار : (8 هن رعلمهن) 

ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان 
جميع الإصدار من الأسهم. أو عجزء امن .ذلك الإصدارء وهو تعهد من الملتزم 
بالاكتتاب في كل ما تبقئ مما لم يكتتب فيه غيره» وهلذا لا مانع منه شرعاء إذا 
كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية» بدون مقابل لقاء التعهد.ء ويجوز 
أن يحصل الملتزم علئ مقابل عن عمل يؤديه» غير الضمان» مثل إعداد 
الدراسات أو تسويق الأسهم : 
تقسيم سداد السهم عند الاكتتاب : 

لا مانع شرعًا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه» وتأجيل سداد 

بقية الأقساط ؛ ؛ لأنّ ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجّل دفعه. والتواعد علئ زيادة 

نالعال نول ترقت علو ذلك محذور؛ لأنَّ هلذا يشمل جميع الأسهمء 
0 مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير؛ لأنّه هو القدر 
الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة . 
3 + السهم لخاملم: 

ينا أن المبيع في «السهم لحامله» هو حصة شائعة 550 الشركة 
وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هلذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا 
من إصدار ابي داقر +ة بهلذه الطريقة وتداولها. 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 
5 محل العقد في بيع السهم : 

ِنَّ المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول 
الشركة» وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. 
5 الأسهم الممتازة : ْ 

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلئْ ضمان رأس 
المال» أو ضمان قدر من الربح» أو تقديمها عند التصفية» أو عند توزيع 
الأرباح . 
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلّق بالأمور الإجرائية» أو الإدارية . 
- التعامل في الأسهم بطرق ربوية : 

( أ) لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره 
للمشتري» لقاء رهن السهم. لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن» وهما 
من الأعمال المحرّمة بالنص عل لعن آكل الرباء» وموكله» وكاتبه» وشاهديه. 

(ب) لا يجوز أيضًا بيع سهم لا يملكه البائع» وإنما يتلق وعدًا من 
السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنّه من بيع ما لا يملك البائع؛ 
ويقوي المنعء إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار»؛ لينتفع به بإيداعه بفائدة» 
للحصول علئ مقابل الإقراض . 
بيع السهم أو رهنه : 

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة» كما لو 
تضمن النظام تسويغ البيع مظلقا :“أو مشيروطا بمزاضاة أولوية:الساهمين 
القدامئ في الشراءء وكذلك يعتبر النص في النظام علئ إمكان الرهن من 
الشركاء برهن الحصة المشاعة . 
4- إصدار أسهم مع رسوم إصدار : 

إن إضافة نسبة معيّنة مع قيمة السهم» لتخطية مصاريف الإصدارء لا مانع 
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صصح ررك 
منها شرعاء ما دامت هلذه النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا . 
٠‏ إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم «١اخصم»‏ إصدار : 

يجوز إصدار أسهم جديدة؛ لزيادة رأس مال الشركة» إذا أصدرت 
بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة «حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة»» أو 
بالقيمة السوقية. 
١‏ ضمان الشركة شراء الأسهم : 

يرئ المجلس تأجيل إصدار قرار في هلذا الموضوع لدورة قادمة» لمزيد 
من البحث والدارسة» 
"١١‏ تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة: 

لا مانع شرعا من إنشاء شركة مساهمة» ذات مسؤولية محدودة» برأس 
مالها؛ لأنَّ ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة» وبحصول العلم ينتفي الغرر 
عمن يتعامل مع الشركة» كما لا مانع شرعًا من أن تكون مسؤولية بعض 
المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هلذا الالتزامء وهي 
الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودوا المسؤولية. 
١١‏ حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصينء واشتراط رسوم للتعامل في 
أسواقها: 

يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهمء بأن 
لايتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين» ومرخصين بذلك العمل؛ لأنَّ هنذا من 
التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة. 

وكذلك يجوز اشتراط رسوم العضوية المتعامل بها في الأسواق المالية؛ 
لأنّ هلذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة. 
5 حق الأولوية : 

يرئ المجلس تأجيل البت في هلذا الموضوع إلئ دورة قادمة» لمزيد من 
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و60 تدس 
البحث والداوسة: 
6 شهادة حق التملك : 

يرئ المجلس تأجيل البت في هلذا الموضوع إلئ دورة قادمة لمزيد من 
البحث والدارسة . 
ثانيَا: بيع الاختيارات: 
صورة العقد: 

إِنَّ المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد 
موصوف أو شرائه بسعر محددء خلال فترة زمنية معيّنة أو في وقت آخر إما 
مباشرة» أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. 
حكمه الشرعي: 

إنَّ عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي 
عقود مستحدثة» لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. 
وَيْمَا أن المعفوة عليه الين الآ ولا قدفعةء ولا ححفا شالك يجوز الأعنياض 
عنه» فإنّهِ عقد غير جائز شرعًا . 

وهنا أن هتنم الو زا تسر ة داك كل ينود تذاولها . 
الثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة: 
١‏ السلع: 

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية : 
الطريقة الأولئ: 

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع» وتسلم الثمن في الحال» مع وجود 
السلع» أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. 

وهلذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة. 
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الطريقة الثانية : 

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع» وتسلم الثمن في الحال» مع إمكانهما 
بضمان هيئة السوق . 
وهلذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة. 
الطريقة الثالثة : 

أن يكون العقد علئ تسليم سلعة موصوفة في الذمة» في موعدٍ آجل» 
ودفع الثمن عند التسليم» وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم 
والتسلم. 

وهلذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين» ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط 
السلم المعروفة» فإذا استوفئ شروط السلم جاز. 

وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سَّلمًا قبل قبضها. 
الطريقة الرابعة: 

أن يكون العقد علئ تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل» ودفع 
الثمن عند التسليم» دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم 
الفعلين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس . 

وهلذا هو النوع الأكثر شيوعًا في أسواق السلع» وهلذا العقد غير جائز 
أصلا . 
١‏ التعامل بالعملات: 

يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدئ الطرق الأربع 
المذكورة في التعامل بالسلع . 

ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. 

أما الطريقتان الأولئ والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط 
استيفاء شروط الصرف المعروفة. 
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لايك ا ٠٠‏ !!!ب ا يج سس 


؟- التعامل بالمؤشر: 

المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة» يقصد منه معرفة 
حجم التغير في سوق معيّنة» وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. 

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر؛ لأنّه مقامرة بحتة» وهو بيع شيء خيالي» 
لا يمكن وجوده. ظ 
4 البديل الشرعي للمعاملات المحرّمة في السلع والعملات: 

ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات 
الشرعية» وبخاصة بيع السلم» والصرف» والوعدء بالبيع في وقت آجل» 
والاستصناع وغيرها. 

ويرئ المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هلذه البدائل» وطرائق 
تطبيقها في سوق إسلامية منظمة . 
رابعا: بطاقة الائتمان 
تعريفها: 

بطاقة الائتمان هى مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعى أو اعتباري» بناء 
علق عتدينهما نمكت من شر انمه أو الغديات ممن بحيه الممتةدون 
دفع الثمن حالاء لتضمنه التزام المصدر بالدفع . 

ومن أنواع هلذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف . 
ولبطاقات الائتمان صور: 

منها: ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في 
المصرف» وليس من حساب المصدرهء فتكون بذلك مغطاة. 

- ومنها: ما يكون الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على حاملها في 
مواعيد دورية . 

- ومنها: ما يفرض فوائد ربوية علئ مجموع الرصيد غير المدفوع» خلال 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح 01 
فترة محددة من تاريخ المطالبة. 
- ومنها : ما لا يفرض فوائد. 
- وأكثرها يفرض رسمًا سنويًا علئ حاملهاء ومنها ما لا يفرض فيه 
المصدر رسما سنوي . 
وبعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لهلذه 
البطاقة وحكمها إل دورة قادمة لمزيد من البحث والدارسة . والله أعلم. 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا 
كان في بعض معاملاتها ربا : 
الحمد لله وحدهء. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده» سيدنا ونبيّنا 
محمّد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 
فإِنَّ مجلس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
10070 المنعقدة بمكة المكرمة. والتي بدأت يوم السبت ان 
شعبان 115165ه /1١/71١‏ 1440م» قد نظر في هلذا الموضوع وقرّر ما يلي : 
١‏ بما أنَّ الأصل فى المعاملات الحل والإباحة» فإنَّ تأسيس شركة مساهمة 
ذاك اغراض وانقطة واعة؛ رجاب شرعاك 
"- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرّم» كالتعامل 
بالرباء أو تصنيع المحرّمات» أو المتاجرة فيها. 
2 حور متام تراب سيج القر كاك والمصارف [ذ! كان فى يعدن مجاعلانها 
رِبَاء وكان المشتري عالمًا بذُلك. 
4- إذا اشترئ شخصٌ وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالرباء ثم علم فالواجب 
عليه الخروج منها . 
والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم 


كتاب البيوع - باب الشركة 


(:6 سس 


الرباء ولأنّ شراء أسهم الشركات التي تتعامل 0 
بذلك» يعني 0 المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأنّ السهم يمثل 

جزءا شائعًا من رأس مال الشركة» والمساهم يملك حخصة شائعة في 
موجودات الشركة» فكل مال تقرضه الشركة بفائدة» أو تقترضه بفائدة» 
فللمساهم نصيب منه؛ لآنَّ الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة 
يقومون بهلذا العمل نيابة عنه» وبتوكيل منهء والتوكيل بعمل المحرّم لا 


يجوز. 
وصلئ الله علي سيدنا محمّد وعل آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد 
لله رب العالمين . 

* فتوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بشأن «البورصة»: 

خلاصة الفتوى : 


أولاً: أصل معني كلمة «بورصة» كيس نقود ثم استعملت في المكان 
الذي يجتمع فيه تجار مدينة» وصبارييك وسماسرتهاء تحت رعاية حكومة» 
في ساعاتٍ محدودة؛ للمضارية في السلع التجارية: :و الاسواق الآجلة 
للعملات الأجنبية» وفي أسواق الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

نشأت في رومانياء ثم كانت في فرنسا في منتصف القرن السادس 
الميلادي تقريبّاء ثم انتشرت في الدول» وتطورت حت انتهت إلى ما هي عليه 
اليوم . 

وبهنذا يُعلم أنَّ أنواعها : 
(أ) مضاربة في السلع التجارية. 
(ب) مضاربة في العملات الأجنبية . 
(ج) مضاربة في الأوراق المالية «الأسهم والسئدات). 

ثانيَا: أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعًا وانخفاضًا مفاجتًاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححت روم 


وغير مفاجيء بحدة» وغير حدة» لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض 
والطلب» بل يخضع لعوامل أخرئ مفتعلة» فإِنَّ السياسة النقدية أو المالية 
للحكومات ذات العملة الرئيسية الدولارات» الإسترليني» التي تفرضها هلذه 
الحكومات من خلال بنوكها المركزية» ومؤسساتها النقدية» تؤثر كثيرًا على 
تقلب أسعار العملات بين الدول» وعلئ اقتصادهاء أضف إلى ذلك قوة 
السياسة المالية الحكومية وبنوكهاء على إنشاء نقدء واتخاذ عوامل تؤدي إلى 
تضخم» أو انكماش نقد ماء ويسري ذلك إل عملات أخرئ من خلال التبادل 
الدولي الكبير للسلع والخدمات . 

وبذلك يُعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش» ومخاطرة بالغة» 
وأضرار فادحة» قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين» ومن في 
حكمهم إلى الإفلاس» وهلذا ما لا تقره شريعة الإسلام» ولا ترضاهء فإنّها 
شريعة العدل والرحمة والإحسان. 

الث أنَّ كثيرًا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع والأوراق 
المالية» فيه بيع كاليء بكاليء» دين بدين» وصرف آخر فيه أحد العوضين» 
وكلاهما دين بدين وصرف آخر فيه أحد العوضين وكلاهما ممنوع بالنص 
والإجماع . 

وايش أنّ كنذا مما بدك في البورصة من المضاربات في السلع» بِيعٌ 
للشيء قبل قبضه » وهو منهيٌ عنه . 

خامسًا: أنَّ هلذه الأسواق متوفرة فى الدول الغربية» فالاستثمار فيها 
يترتب عليه نقل الثروة من البلاد الأخرئ التي يسكنها المستثمر إل الدول 
الغربية التي تقع فيها تلك الأسواق؛ مع أنَّ بلاد المستثمر في أشد الحاجة إليهاء 
وقد تكون النتيجة نقل مدخرات المسلمين؛ واستثمارها في بلاد غير إسلامية» 
وفي هلذا من الضرر والخطر ما فيه . 


كتاب البيوغ ‏ باب الشركة 
فعلئ ولاة أمور المسلمين حماية شعوبهم من المغامرة في هلذه 

الأسواق. حفاظا على دينهم» وحماية لثروتهم» والله الموفق. 

حكمهاء وصلئل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلئ آله و صححبه 


ع 


أجمعين . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


13 - عَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللهأعنه قَالَ : قَالَ رَسُّول الله 
كله : 0 لله تَعَالَ: أنا ثَالِثْ الشَّرِبكَيْنِء ما لم يَحْنْ أَحَدُهُمَا 
صاحبة » فَإِذًا خَانَ» خَرَحَتٌُ من بيَنِهِمًا) رَوَاهُ روداو وَصَكَحَه 
الاك 
درجة الحديث: 

الحديث حسن . 


أخرعه ابودارد» والاارقطي جر الحاكم» والعيني» ؛ من طريق محمّد بن 
الزيرقان» عن أبي حبان التميمي» » عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذّهبِي؛ وأقده المنذري في 
الترغيب والترهيب . 

قال ابن عبدالهادى: قيل : إله منكر. 

وأعله ابن القطان لتحيل يخال سعية بن عبان «ؤقك ذكرة اين ان في 
الثقات . 

وقال التهانوي في إعلاء السئن: وصله ابن الزبرقان» وهو من رجال 
الجماعة إلا الترمذي» فهو صدوق»ء وقد زاد الوصل» والزيادة من الثقة مقبولة , 
فزالت العلة وصلح الحديث للاحتجاج . 

قال الألباني : هو ضعيف الإسناد وفيه علتان : 

الأولى : جهالة والد أبي حبان التيمي» ٠‏ فالذهبي ه في الميزان قال : لا يكاد 
تغرف 


.)07/15( أبوداود (7""417). الحاكم‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 
الثانية : الاختلاف فى وصله» فرواه ابن الزبرقان موصولاً . 
را 
وجهالة راويه» فإن سلم من الأول فلا يسلم من الأخرئ. اه 

* مفردات الحديث: 
أنا ثالث الشريكين: يعني .أنا :فعهما بالحفظ والرعاية»: بإنزال البركة في 

تجارتهما وعملهماء فإذا وقعت الخيانة»ء رفعت عنهما البركة والإعانة 
والرعاية. 
خان: يخون خونًا وخيانة: أؤتمن فلم ينصح» فالخيانة خلاف الأمانة» وهي 
تدخل فى أشياء سوئ المال فالخائن الذي خان ما جعل عليه أميئًا . 

قال في الكليات : الخيانة تقال اعتبارًا في العهد والأمانة . 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ جواز عموم المشاركات في أي عمل» وفي أي عقد من 
العقود» فجميع الشركات سواء كانت في الأموال أو في الأبدان» أو في 
الوجوهء وسواء.كانت شركات مساهمة» أو محدودة أو تضامنية» أو غير 
ذلك» فالأصل فيها الجواز» ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي . 

١‏ الرغبة فى عقود الشركات؛ لحصول بركة الله تعالئ فيهاء وكونه تعالئ 
بإعانته وتوفيقه وتسديده مع الشريكين أو الشركاءء فإنَّ الله في عون العبد ما 
دام العبد في عون أخيه. 

ولما في عقد الشركة من التعاون بين الشركاء»ء والتناوب بينهم في 
الأعمال والتشاور والتفاهم على ما ب ينفع الشركة وأعمالهم فيهاء فمن رحمته 
تعاليل أن أباحها وأجازهاء وكان معيئًا وموفقًا لأصحابها. 

هلذا ما لم تدخلها الخيانة» ويدخلها الغش من أحد الشريكين» أو الشركات 

لصاحبهء فحينئذ يدعهم الله تعالئ بلا توفيق ولا تسديدء فتحل فيهم 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


صسحصتت 1 
الخسارة والبّوار؛ لأنَّ أصل العمل النية الصالحة والنصحء فإذا فقد هلذاء 
ودخل محله الغش والخيانة مُحِقَت البركة منهما أو منهم . 

5- فضيلة الصدق والنصح في المعاملة والعمل» سواء كان ذلك قطاعًا 
حكوميّاء أو قطاعًا خاصًاء فإِنّ هلذا سبب البركة» وعنوان النجاح والفلاح» 
وضده سبب الخسارة» وضياع الجهد» ومحق البركة . 

5 قال فقهاؤنا: 
شركة المفاوضة قسمان: 
أحدهما: صحيح» وهو تفويض كل من الشريكين فأكثر إل صاحبه كل 
تصرف» مالي وبدني من أنواع الشركة» وهو الجمع بين عنانٍ» ووجوهء 
ومضاربة» وأبدانٍ» فتصح . 
الثانى : فاسدة». وذلك بأن يدخلا فيها كسبًا نادرًا كوجدان لَقَطََء أو جصول 
5-508 أو أرش جناية» أو يدلا فيها غرامة نادرة» كضمان عارية» وقيمة 
متلفٍ. وضمان غصب ونحوه. 


3 
3 
2 
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2 َه 


6 - وَعَنِ السَّائِبِ المَحْرُومِيٌ رضي الله 


ذه 


شَرِئِكَ ال يكل قبل البغق: فَحجَاءَ يوْم الفتح» ٠‏ فقال: 0 بأخى 


مركي زا حك اراز ا 


* درجة الحديث: 
قال في التلخيص : رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم عنهء 
ورواه أبونعيم» والطبراني» من طريق فيس بن السائب» والحديث صحكّحه 

الحاكم» ووافقه الذّهبي. 

مفردات الحديث: 

مرحيا : يقال: رحب المكان يرحب رحبا ورحابة» من بابي علم وكرم» انّسع 
فهو رَحَبٌ ورَحيبٌ» ومله قيل فى التحيّة : مرحي وأمة: أي صادفت سعة» 
أتيت أهلا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ لما فتح النبي يَلكهِ مكة جاءه الناس يُسْلِمُونء فكان ممن جاءه السائب بن أبي 
السائتب المخزومى» فلما ذأ النبى ليه قال : «مرحيا بأخى وشريكى» لا 
يماري ولا يداري». 

ا ل ين 
الإسلام يقي كل صالح نافع ويُبطل كل فاسدٍ ضار . 

فيه 5 حسن المناعلة والتصح يبقى أثره وسمعته الطيبة» مهما طالت 


.)51/41/( أحمد(175/9), أبوداود (2)5415» ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح 1 
أرامة ووه زعنه قلاف السائلة اليس ركراب الت فإنّها لا تبقى ي إلا 
الأثر السيء» والذكر القبيح . 

5- فيه أنَّ العرب في الجاهلية كانت عندهم مكارم أخلاق» وحسن معاملة» 
وخصال كريمة» جاءتهم من عنصرهم الطيب» والنبي و بعث متممًا 
لمكارم الأخلاق الموروثة. 

5 وفيه حسن خلق النبي كَكِْةِ ووفاؤه» وأنّه لم ينس لهذا الرجل طيب صحبته» 
وجميل عشرته» وحسن معاملته. 

5 المماراة: المجادلة» والمدارأة قال الخطابي: «لا يدريء» أي لا يدفع 
صاحب الحق عن حقه» قال أبوعبيد بيد: المدارأة هنا مهموزة من درأت» وهي 
المشاغبة والمخالفة» اوأما المداراة فهي حسن الخلق» فليست مهموزة» 
امد ار | والبماراة خلتان مدان مهن نوها الشرة: ويسببان التفرق . 

أما السماح والملاطفة فيجلبان العودف ويديمان الإخاء والصفاءء ولذا 
فإنَّ النبئّ يَللِ مدح شريكه بهلذين الحُلقين الكريمين» فيحسن لكل مسلم لا 
سيّما الشركاء أن يتحلوا بهما. 

في الحديث الحث علئ الوفاء للجار القديم» والصاحب الأول بأنَّ الصلة 
الأولئ التي طرأ عليها ما فصّمها ينبغي للإنسان أن لا ينساهاء ولا ينسى 
صاحبهاء وأن يعرفها لعشيره الأولء. فإنَّ هنذا من الوفاء الذي 06 5 
رسول الله كك . 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن أخذ الشريك ربحًا مقابل شركته باسمه فقط: 

قرار رقم (91) وتاريخ 77/ 0/ 507١ه:‏ 

الحمد لله» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمّد؛ وعلئ آله وصحبه. 

وبعل : 

فقد اطّلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة عشرة المنعقدة 


كستاب البيوع ‏ باب الشسركة 


بمدينة الرياض» من الحادي عشر من جمادي الأول عام: 5407١ه»ء‏ حتى الثاني 
والعشرين منه علئ كتاب فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز المبارك» رئيس 
القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتّحدة» الموجه إلئ سماحة رئيس 
المجلس الأعلئ للقضاء برقم: م/ش ١98١/5٠١5‏ وتاريخ 501/57/7١اه‏ 
والذي يطلب فيه الإفادة عن حكم الشركة التي أسهم فيها الوطني باسمه فقط مع 
الأجنبي» وأخذ المواطن نسبة من الربح أو جزءًا منه» مقابل ذلك» ويقول في 
كتابه: أصدرت بعض الحكومات فى الأونة الأخيرة قوانين تحظر فيها على 
الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها العمل إلا بشريك مواطن» فتلجأ هذه 
الشركات إلئ إبرام اتفاق مع المواطنين» مقابل مبلغ معيّن مقطوع» أو نسبة من 
الربح» في حين أنَّ المواطن لم يدفع شيئًا من المال ولا يقوم بأي عمل في هلذه 
الشركات» ولا يخفئ علئ سماحتكم أن هلذا النوع من الشركة لا يستند إلى 
القواعد الشرعية فيما أعلم . 

نرجو إفادتنا عن هلذه المسألة» فلعلكم وقفتم علئ رأي لبعض 
المتقدمين فيهاء أو عرضت عليكم فأفتيتم بها . 

وقد أحاله سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلئ إلئ الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء بكتابة رقم: ٠17‏ وتاريخ ١/117‏ هه لعرضه على 
مجلس هيئة العلماء . 

ولما اطّلع المجلس علئ البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة عجرت 
العلمية والإفتاء في الموضوع» وتأمل موضوع الشركة الواردة في السؤال 
المذكور» أي أنَّ تلك الشركة ليست من أنواع الشركات الجائزة لدئ كثير من 
الفقهاء» وذلك لأنَّ شركة العنان التي هي محل وفاق من الققهاء تكون بالمال 
والعمل من الجانبين» أو بالمال منهما والعمل من أحدهماء والشريك المواطن 
في الشركة محل السؤال ليس له مال في الشركة ولا عمل» وكذا الحال في 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


محححت دم 

شركة المفاوضة» وشركة الأبدان» اشتراك في عمل من الجانبين» بربح مقدّر 

النسبة» ولا عمل للشريك المواطنة في الشركة المسؤول عنهاء وشركة ألوجوه 

بالأبدان» والذمم» لا عمل ولا التزام للشريك المواطن المذكور بشيء من ذلك 

في الشركة المسؤول عنهاء وشركة المضاربة بالمال من طرف والعمل من 

طرف» وشركة المواطن المذكور لا مال له فيها ولا عملء فإن قيل إِنَّ لهنذا 

الشريك شيئًا من العمل في الشركة باسمهء أو بوجاهته. أو بالتزامه» قيل : 

أولاً: إِنَّ هلذه الشركة لها عقد ظاهر يقدم لولاة الأمورء وعقد باطن يختلف عنه 
فيما بين المواطن والشركة الأجنبية» والعقود الشرعية يجب أن يكون 
ظاهرها متفقًا مع باطنها. 

ثانيًا: الاعتبار في العقود بالمقاصدء لا بالألفاظ الظاهرة» وهلذه الشركة 
مقصودها غير ما ظهر منها . 

ثالثا: ما يذكر لهنذا الشريك من وجاهةء أو ضمانٍء ليس من الأمور التي 
يشارك بها بدون مال ولا عمل . 

رابعًا: الشركة باتخاذها مواطنًا شريكا اسمًا لا حقيقة» مخالف لتعليمات ولي 
الأمرء ومعلوم أنَّ السمع والطاعة في المعروف من أهم الواجبات» كما 
أنه مخالف لما تهدف إليه تعليمات ولى الأمر من تشغيل الأموال 
والطاقات المحلية؛» وإحلالها محل الأموال والطاقات الأجنبية» بجانب 
مخالفته للواقع في باطن الأمور ووقوعه تحت طائفة الوعيد الواردة في 
النصوص الناهية عن قول الزور وشهادة الزور. 

خامسًا: إِنَّ تسمية الشركة باسم الشريك المواطن» وهو لا يملك منها شيئًا في 

حقيقة الأمر يغرر ويخدع من يتعاملون معها شخصيًا ببيع أو ضمان أو 

غير ذلك» وفي ذلك من الضرر والفساد ما لا يخفئ عل المتأمل . 

سادسًا: جعل مبلغ من المال مقطوع يدفع إليه» خسرت الشركة أو ربحت» 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 


و6000 نندت 
يعتبر مخالفًا لأحكام الشركات الجائزة شرعًا: لما في ذلك من الغرر 
والضرر علئ الشركة» وعلئ تقدير أنه جبل له معز مشاع مقلوم يمن 
الربح دون أن يتحمل ما يقابله من الخسارة» يعتبر أخذا له بدون مقابل ؛ 
لأنّه لم يبذل مالا ولا عملاً» ولا يخفئ ما فيه من الغرر والضرر. 
فإن قيل : إِنَّ الأصل فى المعاملات الإباحة. 
قيل : إن ذلك صحيع» مال نت مغالفة تلك المعاملة للقواغد 
الشرعية» وفي صورة هلذه الشركة من الضررء والتغرير» والكذب». 
والتروير» وحالقة لتعليمات ولي الأمرء ومقاصده الحسنة» والسّعي 
لكسب المال من غير حله» مما ينقلها عن الأصل» ويجعلها ممنوعة 
وباطلة . 
وبناءً علئ ما تقدم» فإنَّ المجلس يرئ عدم صحة عقد هلذه الشركة» 
وأنّه يجب على المسلمين الكف عن التعامل بهاء الاكتفاء بالشركات والعقود 
المباحة في الشريعة الإسلامية» وبالله التوفيق. 
وصلئ الله عل عبده ورسوله محمّد وعلئ آله وصحابته أجمعين . 
هيئة كبار العلماء 
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حب رزو 


تت هم 8 8 0-0 و هي ٠‏ 2 و 2 م 7 
7 مه وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
اخ س>ه ير 68 1 7 و9 86 
(اشتردكت أن وعمار وَسَعَدٌ فيما نصيب يوم بدر..) الحديث رواة 
أ 32 هه 


هه ع و )20 
النْسَائِيٌ . 


*« درجة الحديث: 

الحديث منقطع فيما بين ابن مسعود وبين ابنه أبي عبيدة . 

فقد قال المنذري : إِنَّ أبا عبيدة لم يسمع شيئًا من أبيه ابن مسعود. 
ما رواه أبوعبيدة عن أبيه . 


8 * 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ هلذا الحديث أصل فى جواز شركة الأبدان» بين اثنين فأكثر من الشركاءء 
فيما يحصلانه» أن بخص اه من مباح» أو يكتسبانه ببدنيهماء أو يغنمانه في 
غزوة. 

١‏ يقسم ما حصل لهما من رزق الله بينهما بالسوية» ولو كسب أحدهما دون 
الآخر؛ لأنَّ عقد الشركة اقتضئ ذلك . 

"- يلزم كل واحد منهما العمل فيما تقبّله الآخرء لأنَّ مبناها التضامن والتكافل 
في الأعمال. 

4- قال الأصحاب: ولا تصح شركة دلالين؛ لأنَّ الشركة الشرعية لا تخرج عن 
أحد أمرين : 

إما وكالة أو ضمانء ولا وكالة هناء ولا ضمان. 


.)778/( النسائى (ا/9١")2 أبوداود (2»)7784 ابن ماجه‎ )١( 


0 


كتاب البيوع ‏ باب الشركة 

قال في الإقناع : هذا في الدلالة التي فيها عقد» كما دلَّ عليه التعليل 

المذكورء. فأما اي النداء» والعرض وإحضار الزبون» فلا خلاف في 

جواز الاشتراك فيه . ْ 

1000000 

الخياط» ومحل الخلاف: في الاشتراك في الدلالة التي فيها عقدء. فأما 
مجرّد النداء والعرض» وإحضار الزبون فلا خلاف في جوازه. 

5 فيه جواز الاشتراك فيما يحصل الشريكان من الغنيمة» ويقاس عليها غيرها 
من الأعمال المباحة . 

١‏ فيه أنَّ الرغبة في الغنيمة في الجهاد لا تقلل من أجر الجهاد» ما دامت ليست 
هي المقصودة وحدها. 

/ فيه حل الغنائم لهلذه الأمة واختصاصها بذلك من بين سائر الأمم» وأنّها من 
أفضل المكاسب» فقد جاء في الحديث: «وقد جعِل رزقى تحت ظل 
رفحي [رؤاء لعمدد 1048 . 00 

وفي الحديث الآخر: «وَأَحِلَتْ لي العَنائِمٌ» ولم تحل لأحدٍ من قبلي» 
[رواه البخاري (770)] . 

4 فيه أنَّ عقد الشركة يقتضى استحقاق كل واحد من الشريكين أو الشركاء فيما 
كسنة الأغرب د تنام المحدية» افجاء سعد بأسيرين» ولم أجىء أنا وعمّار 
بشىء» [رواه النسائى (/1/ ١9‏ 7)]. 

5- فيه أنَّ الإسلام أقوئ رابطة وأوثق صلة بين الإنسان والإنسان» فهاؤلاء 
الثلاثة الذين ألّف الإسلام بينهم وجعلهم أخوة يتساوون» ويشتركرن في 
المغنم والمغرم» هلؤلاء الثلاثة كل واحد منهم من قبيلة» وللكن الإسلام 
ألّف بينهم» فعمار عبْسي من اليمن» وسعد زهري من قريش» وابن مسعود 
هُذَلِي من ضواحي مكة. 


59000 لا 1[ 1 11111131310111ص 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الوكالة 


هو 


مقدمة 


الوكالة: بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر»ء اسم مصدر بمعنئ التوكيل» 
خن الئة لويم و المفكلت 

واصطلاحًا وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة» وهى 
جائزة بالكتاب والسنة» والإجماعء. والقياسء .فالجاجة داعية إليها إذ لا يمكن 
كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه . 


20 م و 


قال تعال : «ما فَابع نوا أحَرَحكُم يوَرِفَك هَذِيه إِلَ الْمَربمَةٍ نظ ر يبا رو 
طَمَامًا فلكم برزق زْق مَّنْه» [الكهف 00 

ا البارقي في شراء الشاة» وأبارافعم في تزويج ميمونة» 
وكان يبعث عمّاله في قبض الزكاة» كما يبعث في إقامة الحدود. 

قال ابن قدامة: وأجمعت الأمة علا جوازها. 

وتصح الوكالة بكل قول يدل علئ الإذن بالتصرف بلا خلاف» ويصح 
قبولها علئ الفور والتراخي بكل قولٍء أو فعلٍ» دالٌ علئ القبول من الوكيل» 
بلا نزاع. ْ | 
000 
ل ار اا روم و رق 
الله وحقوق عباده» إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه 


كتاب البيوع ‏ باب الوكالة 


ل 
بنفسه» فإِنَّ هلذا النوع لا تصح فيه الوكالة . 
* حُكم الدخول فيها: 

التحقيق: إِنَّ من علم من نفسه القوة والأمانة فيهاء وأنّها لا تشغله عما هو 
أهم منهاء فالمستحب له الدخول فيهاء لما فيه من قضاء حاجة المسلم» ولما 
يحصل له من الأجر والثواب. 

وأما من علم من نفسه عدم القدرة عليهاء أو يخشئ الخيانة من نفسه أو 
تشغله عما هو أهم منها فالبعد عنها أسلم . 

والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين» فتنفسخ بفسخ أي واحد من 
الموكل والوكيل» كما تبطل بموت أحدهماء أو جنونه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ست رزو 


لاهلا- وَعَنْ جَابر بن عَبْدِاسمِ رَضي الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: 


«أَرَدْتُ الخرُوج إلى خَبِْرَ فَآتَبْت النبَيَ يل فَقَالَ: إِذَا أتَْتَ وكيلي 


3000 الم كي 0 0 2 عو ل د ع مدي ع 8إ١)‏ 
بخيبر » فخذ منه خمسة عشرّ وَسْقا) رَوَاه أبوداود وَصحَحه : 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال فى التلخيص: رواه أبوداود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند 

حسن » وعاى العا ناي ده اتن ار كقاني الشدين: وقد صكّحه أبوداود. 

قال الشيخ حامد الفقي: وحسّن الحافظ إسناده؛ وللكنه من حديث 

متكوة إاسفاق: 

قلثُ: ذكر ابن عبدالهادي أنّه قد صرح في بعض طرقه بالتحديث» ونقل 

الحافظ تصحيح أبي داود للحديث . 

مفردات الحديث: 

- وَسقًا: بفتح الواو وسكون السين المهملة آخره قاف الوسق: ستون صاعًا 
نبويّاء والصاع النبوي زنته ثلاثة الاف غرام )٠٠١١(‏ تقريبًا : 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أراد جابر بن عبدالله الخروج من المدينة إلئ خيبر» وأتئ النبيّ كَكْةِ وأعلمه 
بذلك» فأراد يل أن يُعِينَ جابرًا علئ نفقات سفرته» فأمره أن يأتي وكيله 
علئْ جبي الزكاة بخيبر؛ ليعطيه خمسة عشر وسقًا من التمر» لكون جابر 
هناك ابن سبيل من أهل الزكاة إذا انقطعت به النفقة» وقال كَل لجابر: إن 


.)750715( أبوداود‎ )١( 


كتاب التو دياب الشتوكالة 
طلب منك الوكيل أمارة وعلامة على صدقك فيما حولتك به عليه» فضع 
يدك على ترقوته . 

"- فيه دليل علئ على صحة الوكالة» وهو أمرٌ مجمّع عليه بين العلماء . 

فيه جواز التوكيل في قبض الزكاة» ودفعها إلل مستحقيها . 

5- فيه جواز العلم بالأمارة» وقبول قول المرسّل» إذا عرف المرسّل إليه 
صدقه . 

4 وفيه جواز العلم بالقرينة في مال الغير إذا غلب علئ الظن صدقه . 

5 فيه دليل عل استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله. لا يطلع عليها 
غيرهماء ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله» ذلك أنَّ الي يكِ قال 
لجابر : «فإن طلب منك آية فضّع يدك على ترقوته) ١‏ 

وما «الشفرة» فى الأعراف السياسية الدولية» وكلمة السر عند الكشافة 
والجوالة الأ من هيدا القزيل) 

- فيه إعطاء ابن السبيل من الزكاة» وهو أحد الأقسام الثمانية ممن يستحق 

الزكاة. 


ا ند فنك 
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ل ا 508 ل لمر مه 2 ا 
غ4 - وعن عروه البَارِقِيّ - رَضيَ الله عئة ‏ (أنُ رَسَول اللو 


“* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ تقدم هلذا الحديث في كتاب البيع برقم (/19) وذكرنا ما تيسر من فوائده. 

"- فيه دليل علئ جواز الوكالة في الشراء. 

'"- فيه دليل علئ مشروعية الأضحية والتوكيل في شرائها . 

*- فيه دليل على. صحة تصرف الفضولى» إذا أجازه .المالك؛. ذلك أنَّ عروة 
البازقي اشترئ بالدينار شاتين» ثم باع شاءً منهما بدينار» فجاء الي يله بشاة 
ودينار» فأقره النبي يَكِ. أما من لم ير جواز تصرف الفضولي بعد الإجازة» 
فإنه يؤوّل هلذا الحديث بأنّ وكالة عروة كانت وكالة تفويض وإطلاق» 
والوكيل المطلق يملك البيع والشراءء ويكون تصرفه صادرًا عن إذن 
المالك» وللكن الرّاجح هو القول الأول» فإنَّ تصرُفَ عروة مقيدٌ بشراء 
الشاة» التي صارت الحاجة إليها. 

5- فيه دليل علئ عدم حد قدر المكاسب في البيع؛ للكن ينبغي للمسلم أن 
يكون سمحًا إذا اشترئء» قنوعًا بما يسّر الله له من الرزق إذا باع» وأن يكون 
فيه رحمة وشفقة علئ إخوانه المسلمين. 

١‏ فيه دليل علئ أنَّ الأضحية لا تتعيّن أضحية بمجرد الشراء» فإِنَّ عروة باع 
واحدة من الشاتين» وأيضا فإِنَّ الشراء لا يقصد للأضحية فقط» وإنما يراد 
لأغراض كثيرة». فالشراء لا بعينها أضحية . 


.)25145( البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع 5 باب الوكالة 


و" 


رم ه26 ري --. 4 ال مو 2 . عو 7 
16" وَعنْ أبي هرَيْرَة ‏ رَضيّ الله عنه ‏ قال : «(بعث رَسُول 
0 رين 7 3-1 3 24 و 0 >1 ١‏ 
الله يك عُْمرَ عَلىْ الصَّدقَةِ) الحَديثُ مُتَّمَقُ عَلَيْها'' . 
م - م 57 ون 4 سات سس 2 
2 وَعَن جَابر ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ «أن النبيّ كَكِةِ نحرٌ ثلاثا 
2 مار > سه اس ع سا 0 8 ع ل 03-0 2 2 
وستين » وَأَمْرَ عليًا - رَضىَ الله عَنْهُ ‏ أن يدبح الباقى) الحديث رَوَاهِ 


مفردات الحديث (75.0): 
نحر: النحر طعن البعير في لبته بالسكين» وهو نخاصصٌ بالإبل. 
ثلاثا وستين: بدنة مما أهدي إلئ البيت الحرام» وكانت مائة بدنة . 
قال بعضهم : فيه إشارة إلئ عمره الشريف . 
- يذبح الباقي : أي ينحر باقي البدن» وهي سبع وثلاثون. 
قال بعضهم : فيه إشارة إلئ خلافته في تلك السنين . 


درق البخاري (54 21 مسلم (4487). 


(0) مسلم (1518). 
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صحت 1ق 

7 َعنْ أبي هُرَيْرَة- رَضِيَ الله عن اه لعَسيف » 
قَالَ التي كَكِهِ: «اغدُ ا أَنَِنُ عَلَى امْرََةٍ هَلذَاء فَإِنِ اعْترَ فَت فَارْجِمْهًا) 
اديت مدق 12 


* مفردات الحديث: 
- العسيف : عسف الطريقٌ إذا سلكه عل غير قصد.ء ومنه العسيف وهو الأجير؛ 
لأنّه يعسف الطرقات مترددًا في الاشتغال» فالعسيف هنا هو الأجيرء وزنًا 
ومعنّى . 
ع غ43 فغل آمو <من غدائ كدو عدو امام ياب اقفن هين عدوةه عنننها 
غُدىُ» وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. 
قال في المصباح: هنذا أصلهء ثم كثر حتئ استعمل في الذهاب 
والانطلاق . أي وقت كان. 
- أنيس: بضم الهمزة» وفتح النون» وسكون الياء» آخره سين مهملة» تصغير 
اس 
وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي, من قبيلة أسلم . 
فارجمها : رجمه يرجمه رجماء رماه بالحجارة حتى الموت . 
قال في المحيط : هنذا هو الأصل في معناه» وباقي المعاني متفرعة منه. 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
-١‏ الحديث رقم (759) يدل علئ صحة الوكالة في قبض الصدقة ممن هي 
عليه . 


-. 


فق البخاري (58669) مسلم (15910). 


كتاب البيوع 7 باب الوكالة 


0 سس- 


؟- فيه دليل علئ جواز دفعها إلئ الجابي» إذا علموا صدقه بالولاية علئ ذلك . 

5 فيه دليل علي وجوب اختيار الأمناء في مثل هلذه الولايات المالية الهامة» 
فمن وكلائه يككِ عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب . 

5 فيه دليلٌ علئ مشروعية بعث السعاة والجباة لقبض الزكاة» لأنَّ هلذه شعيرة 
كبيرة» يستحب إظهارها. 

5 في الحديث رقم )77١(‏ دليل على صحة التوكيل في ذبح أو نحر الهدايا 
والأضاحي ٠»‏ وتفريق لحومهاء وجلودهاء وجلالها على المساكين» كما 
بحاء الن زبثرة اكد 

1 هلذه الأحاديث نماذج من الأعمال التي تدخلها النيابة» فتصح فيها الوكالة» 
وإلا فجزئياتها كثيرة وصورها متعددة» وللكن الذي يميز بين ما تصح الوكالة 
فيه» وما لا تصح هلذا الضابط» وهو أن يكون العمل مما لا يختص القيام به 
صاحبه» بل تدخله النيابة» فإن كانت النيابة لا تدخله بل يختص بصاحبه» 
كاليمين» واللعان والنذر» والقّسم بين الزوجات» ونحو ذلك» فلا يصح 

التوكيل فيهء وأنَّ للإنسان أن يوكل في الأعمال التي يستطيع القيام بها 

وفي الحديث رقم (171) دليل علئ جواز التوكيل في إثبات الحدود» وأخذ 
إقرار المتهمين . 

/ فيه دليل عل أنَّ للإمام أن يوكل في إقامة الحدودء سواء كان قادرًا على 
إقامتها بنفسه» أو غير قادر . 

4- فيه دليل عليئ أنَّ التوكيل من الموكل» والقبول من الموكّل لا يتقيد بصيغة 
خاضة + وإثما يعت ذلك :ما دل عليه من قول أوفعل 4 لأنّه لم يذكر ذلك 
ولو كان لازمًا لذكر. 

٠‏ وفيه دليل علي أنَّ الوكالة قد تكون في العبادات إذا كانت مما تدخله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جححح فلت 


النيابة» إن بحر الهدىهاوتفريق لحمها عبادة وكتعيرة: 
1 - وفيه دليل علئ أن الاعتراف من أقوئ الإثبات علئ ثبوت الحكمء فإنّه 
رنّب رجمها علئ اعترافهاء وسيأتي ببانه في موضعه إن شاء الله تعالئ . 
١‏ وفيه دليل على استحباب الإكثار من الهدي إلى البيت الحرام» فإِنَّ النبي 
كن أهدى إليه مائة بدنة . 

١‏ وفيه استحباب تولى المهدي والمضحى نحر هليه أو ذبحه بيده؛ لأنّه 
عبادة يدرب ينقلها” ْ 

1 وفيه حكمة النبي كل وسياسته الرشيدة» فَإن يسا من أقارب المرأة التي 
أقيم عليها الحدء وكوك هن يول ذلك برتجل تمن أعلها انهل عل أغلها 
من أن يتؤلن ذلك إتبنان ليمن متهم : 

أن الرجل أو المرأة إذا اعترف أحدهما دون الآخرء لا يسري اعترافه إلا 
علئ المعترف نفسه. فإنَّ الى كل لم يكتف باعتراف الزاني على المرأة» 
وإنما أقام عليها باعترافها بنفسها . 

١)‏ - وفيه أن حد الاي المحصّن الرجم بالحجارة صر الدوضا: 

5227 وفيه أنّه لاا يشترط حضور ولي الأمر إقامة الحدودء بل تنفذء‎ ١7 
. إذا أمن اليف‎ 

- وفيه وجوب إقامة الحدودء وأنَّ إقامتها منوطة بولي أمر المسلمين أو 


اتئاة 


كتاب البيوع ‏ باب الإقرار 


باب الإقرار 


ينا 


مقدمة 


الإقرار : يقال قر الشيء في مكانه قرارًا: ثبت وسكن . 

ترقا إطيان ولت مختار عاعليت؟ ان عل مر كله أو مؤايدية إن 
مورثهء باللفظ .أو الكتابة» بما يمكن صدقه. 

وتجبجية الإقرار ثابتة بالكتان» والسنة؛ والإجماع» والقياس. 
أما الكتاب : فقوله تعالول: « وَلَيْئَِك الَرِى عََيّهِ ألْحَنُ4 [البقرة: 1417]. 
وأما السنة: فما في البخاري(1859) ومسلم )١1917(‏ قوله وَكلو: لديا اجن 
إلى امرأة هلذا فإن اعترفت فارجمها» . 
وأما الإجماع: فإِنَّ المسلمين أجمعوا علئ أنَّ الإقرار حجةٌ شرعيةٌ علئ المقر . 
وأما القياس: فلأنَّ العاقل لا يقر علئ نفسه بشيء ضار بنفسه أو مالهء إلا إذا 
كان صادقا فيه . 
* الإقرار حجة قاصرة: 

الأقراز حتية فاضيرة عم تفن لمق لاديتعناه ليا غيزه» بوذلك أن 
المقر لا ولاية له إلا علئ نفسه» فيسري كلامه عليه دون غيره. 

والإقرار إخبار عما في نفس الأمرء لا إنشاء» ولا عذر لمن أقرء فمن ع أقد 
بحق ثم ادع الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة» إلا أن تكون هناك دلالة علئ الإكراه 
كقيد» وحبسء» وترسيم عليه» ويكون قرينة عل صدقهء والقول قول بيمينه؛ 
لكن إن كان هناك قرائن تدل عل قوة التهمة بحقه» فلا ينبغي أن تهمل تلك 
الفرائن» لاانيما إذا تضافرت :وحيغل يجوز آن مسن يعني ء من العذاب ليقس: 
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سسب 61 
77 وَعَنْ أبي ذَد رَضِي اللدعَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ لي الت يكل : 
«قُل الحَقّ وَلَوْ كان مُوَاه صَحَحَهُ ابن حبَانَ» مِنْ حَديثِ طُويل 3 . 


* درجة الحديث: 

قال في التلخيص: روئ أحمدء والطبراني» وابن اراق موده 
حديث عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: «أوصاني خليلي جَلهِ أن أقول الحق 
وإن كان مرًا). 

قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح» غير سلام وهو ثقةء 
وقال: أحد إسنادي أحمد ثقات. وللحديث شاهد هو: 

حديث علي بن أبي طالب: «قولوا الحق ولو علئ أنفسكم» قال في 
التلخيص : رويناه فى جزء من حديث أبى على بن شاذان بسنده إلئْ على 
- رضي الله عنه -» وفيه ضعف وانقطاع» وقد جاء معنيئ هلذا الحديث في عدد 
من الايات الكريمات . 
* مفردات الحديث: 
- ولو كان مُرًا: منصوب؛ لأنّه خبر «كان» المحذوف اسمها . 
- المر: بضم الميم وتشديد الراءء ضد الحلوء وهو ما تدرك مرارته بحاسة 
امود حي اتصريات واسوت 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث ساقه المنذري في الترغيب والترهيب كما يلي: قال أبوذر - رضي 

الله عنه : «أوصاني خليلي رسول الله يَكةٍ أن أقول الحق ولو كان مرّاء وأن لا 


.)751( ابن حبان‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب الإقسرار 


(600 سنس 


أخاف في الله لومة لائم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني» وألاً أنظر إلى من 
أعلى مني » وأن 2 المساكين» وأن أدنو منهم » وأن أصل رَحمي وإن 
قطعوني وجفوني, وألآ أسأل أحدًا شيئاء وأن أستكثر من لا حول ولا قوّة إلا 
بالله. فإنّها من كنوز الجنة» . 

فهلذه وصايا نبوية كريمة» وكل فقرة منها لها أصل من الكتاب أو السنةء 
فجمعت فى هلذا الحديث . 

ا التتديك افيه بوجو الإقران/التحق» :ولو لخن :القائلالمقرقبيات + لآ في 
ذلك إظهارًا للحق» وإبراءً للذمة. 

وقول الحق هنذا شاملٌ لما علئ المقر نفسه» وشامل أيضًا لما علئ غيره 
من أداء الشهادة وإنكار المنكر. 

”- وفيه دلالة علئ قبول واعتبار قول القائل» وإقراره على نفسه في جميع 
الحقوق» فلو لم يكن لإقراره اعتبار ما أكد عليه بالإقرار به. 

4 وهلذا عاةٌ لجميع ما يجب الإقرار به من دم» أو حدٌّ» أو مال أو أي حقّ من 
الحقوق» فهو إخبارٌ بما على النفس» مما يلزمها التخلص منه. 

5 ولكون الحق يصعب إجراؤه على النفس» وصف بالمرارة التي يُكره طعمها 
ويصعب استساغتها. 

1 الإقرار حجَّةٌ قوية؛ لأنَّ العاقل لا يقر علئ نفسه بما يضرهء إل صادقاء فإن 
النَيَ يك قبل من ماعز والغامدية إقرارهما بالزناء وعاملهما بموجبه في إقامة 
افده سنوي ولو الب كاد من لجا انها الى الحدة الذى بد لعن 
فنا أن ندرا ١‏ أشهات 

الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر دون غيره» فيقتصر إقراره عليه» ولا 
يؤخذ به غيره» لما زو الطبراني )1١101(‏ عن ابن عباس : «أنَّ رجلاً قال: 
يا رسول الله! أقم علي الحدء فقد أتيثُ أمرًا حرامّاء فقال بلِ: انطلقوا به 


26 
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خصححح 0ك 


فاجلدوه ‏ ولم يكن تزوج - فقال كَل من هي صاحبتك؟ قال: فلانة» 
فدعاها فقالت : يا رسول الله! كذَّب علي » والله إني لا أعرفه» فقال عَكِْهِ : من. 
شاهدك؟ فقال يا رسول الله! مالي شاهدء فأمر به مُجُلِدَ حدّ الفرية ثمانين 
جلدة» . 

م كال الشيح يخغادرين إبراقيم يم آل الشيخ : : حديث «لا عذر لمن أقرَ) يروئ ولا 
أدري عن أصلهء إلا أنَّ معناه ضيح وظاهره عند جميع العلماء كار 
ذلك الإقرار من المقر بالحق الذي الام 

قلث: قال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» عن هنذا الحديث: قال 
العا ا ابن جع للك عن لقعا و لسن ا الف و 

4 قالت ندوة رؤساء المحاكم: إذا قر الحتّهم حال الامتحان بالتخبس والضرب 
أو التهديد» إن وجد ما يصدق هلذا الإقرار من وجود السرقة بعينها عنده» أو 
دل عل مكانهاء وكيفية أخذها من حرز مثلهاء فإنه لم يُقبل منه بل يؤاخذ 
بإقراره» أما إذا لم يظهر صدق ذلك الإقرارء وكان إقراره نتيجة تعذيب 
وإكراه» فإنّهِ لا يعتبر مثل هاذا الإقرار. 

٠_قال‏ شيخ الإسلام: الحقوق قسمان: 

حقوق الله . 

حقوق الآدميين. 

فأما حقوق الله. فإِنَّ من شروط إقامتها البقاء علئ إقراره إلئ تمام 
الحد» فإن رجع عن إقراره كنف عنه . 

وبهلذا قال الأئمة الأربعة» والثوري» وإسحاق. 

وأما حقوق الآدميين» فهى مبنيّةٌ على المشاحة» فإذا أقرّ المكلف 
ياواه قاذ قبل رجوعة 4 :زلا ادفاز قلطا أو نسيانًا بعد الإقرارء الذي 
يعتبر من أقوئ الإثبات؛ ولهلذا تلزم غرامة المسروق من أقرّ ولو مرّة 


كتاب البيوع ‏ باب الإقرار 


650 س- 
واحدة. 

١‏ قال الشيخ تقي الدين: وأما ضرب المنَّهم إذا عرف أنَّ المال عنده» وقد 
كتمه ليقر بمكانه» فهلذا لا ريب فيه» كما يضرب ليؤدي ما عليه من المال 
الذي يقدر على وفائه» كما جاء في الصحيح من قصة عم حيبي بن أخطب 
الذي عُذَّبٍ حت أخرج المال المخفي . 

7 قوله: «قل الحق ولو كان مُرَا) أنَّ الله تعال بكرمه ورحمته لا يؤاخذ علئ 
ما تهواه النفوس» ولو كان أمرًا مخالمًا للحق والعدل» ما دام أنّه مضمر 
ذلك في نفسهء لم يتابع هواه وشهوته» وإنما عصئ نفسه وألزمها الحق» 
بل إِنّه بهلذه المجاهدة مأجور مثاب . 
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باب الهارية 


مو .و 


معد همه 


العارية : بتشديد الياء علئ المشهورء ويجوز تخفيفها . 

جمعها: عواري بالتشديد والتخفيف, يقال عاره الشيء» وأعاره إيّاه. 

سميت عارية : مالك ىن برعو التشمرى ): لمدودها من الوقن 

وشرعًا : هي إباحة نفع عين تبقئ بعد استيفائهاء ليردها علئ مالكها. 

وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليهاء وهى مشروعةٌ بالكتاب» والسنة» 
والإجماع . ْ 

قال تعالئ : # وَيمَتَعونَ الْمَاعُونَ 42 [الماعون: 97]. 

وتدخل فى قوله تعالئ: « عل ألْرِ وَاللَقوَئ ]4 [المائدة: ؟]. 

واشتعان كلمن مقر انا ون أسة أدراعاء [رواه أبوداود (30575)]. 

قال الوزير وغيره: «اتّفقوا علئ أنّهها جائزة» وقُربة مندوب إليهاء وأنَّ 
للمعير ثوايًا. 

قال الموفق : «الإعارة مستحبةٌ بإجماع المسلمين» . 

وقال الشيخ تقي الدين: «تجب مع غنئ المالك للآية» وهو قولٌ لأحمد» . 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره # وَيَمَنَعُونَ الْمَاهُونَ 4 [الماعون] 
أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه علئ وجه العارية» كالإناء والفأس» 
ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح بهء ففيه الحث علئ فعل المعروف» 
وبذل الأموال الخفيفة؛ لأنَّ الله لام من لم يفعل ذلك» والله سبحانه أعلم . 


كتاب البيوع باب العارية 


و ع 006 2 ا راو هوه رو 
سول الله عَكِةِ: «على لبد مَا مَا أخذث حتى تَوٌديه) رَوَاهُ أحمّد 


والاريعة) وَصَحَحَهُ الحاكة”'' . 


درجة الحديث: 

الحديث معلول؛ لعنعنة فيما بين الحسن» وسمرة. 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم من 
حديث الحسن عن سمرة» والحسن مختلف في سماعه من سمرة. 

قال الترمذي: احديث حسنٌ صحيح) . 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد علئ شرط البخاري» ذلك إذا صرّح 
بالتحديث من سمرة» أما وهو لم يصرح به بل عنعنه فليس الحديث إذَا بصحيح 
الإسنادء وبهلذا أعلّه الحافظ في «التلخيص». 


* مفردات الحديث: 

- على اليد: اسم للجارحة» وللكن المراد منها هنا: أن تكون يدا حقيقة» أو يدًا 
معو كالاستيلاء على حق الغير بغير حقّ . 

- ما أخذت: «ما» موصولة مبتدأء و «علئ اليد) خبرهء والضمير الراجع 
المتصرفة . 


أحمد (8/5)» أبوداود (070571» الترمذي (21577)» النسائي في الكبرئ »)51١/(‏ ابن 
ماجه »)51٠00(‏ الحاكم (؟//ا4). 


توضيح الاحكام صن بلوغ المرام 


٠. 0 22 30 0 0 31‏ مل ل سل سير 7 س 

0 وَعنْ أبي هرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عنه ‏ قال : قال رَسول الله 

يك : «أَدٌ الأَمَانَةَ إلى مَن اَمَك ولا تَخُنْ مَن خَانَكَ) رَوَاهُ أَبُودَاوهَ 

وك : «أد الامانة إلى مَنِ ٠‏ ولا تحن مَن رَوَاه أبوداود 

2 جد م دوو و - 00 عو مان يا يه 

والتزمذيّ وحسّنه» وصحخحه الحاكم» واستتكرة أبوحاتم الوَازِيٌ ‏ 

يفره ل ل مايه 5 الى 2 7 د كير 

وَأخرجه جَمّاعَة من الحفاظ» وَهُوَ شامل للع 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: رواه أبوداود» والترمذي» والحاكم من حديث أبي 
هريرة» وتفوّد به طلق بن غنام عن شريك» واستشهد له الحاكم بحديث أبي 
جميع طرقه» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هلذا حديثٌ باطل» لا أعرفه من 
وجه يصح . 

أما الشيخ ناصر الدين الألباني فقال: الحديث صحيح.» فقد روي عن 
جماعة من الصحابة منهم أبوهريرة وأنس ورجل سمع النبي كَل . 

وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه ثابت» وما نقل عن بعض 
المتقدمين من أنَّه ليس بثابت فذلك باعتبار ما وقع له من طريق» لا بمجموع ما 
وصل منها إليناء والله أعلم . 
مفردات الحديث: 
أدٌ الأمانة: أعط الأمانة . 


.)١775( أبوداود (701"5). الترمذي‎ )١( 


كتاب البيوع ‏ باب العارية 
الأمانة لغة: الوفاء. 
- لا تحن : «لا» ناهية» والفعل بعدها مجزومء والخيانة : عدم الوفاء بالأمانة» 
بِأنْ لم يؤدهاء أو لم يؤد بعضهاء وتقدم معناها قريبًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت رزاقي 


6 وَعِنْ يَعْلى بن أميّة ‏ رَضِيَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ إِي رَسُولَ 


ان 


الله يك : «إِذَا أَتَتْكَ رُسْلِي قأغطهم ثلآثين دِرْعَاء قُلَتُ: يَا رَسُولَ الله! 
أَعَارِيَةٌ مُضْمونة * أَرْ عَارِيَة مُوَدَاهُ؟ قَالَ: بل عارية ك4 ةخود 


عو ذه 


وَأَبُودَاوُدَ وَالنَسَائِىٌ» وَصَكسحَه ابن ع حيّانَ”'' . 


* ذرجة الحديث: 

الحديث صحيح بمجموع طرقه. 

قال في التلخيص : رواه أبوداود من حديث صفوان بن أمية . 

وأخرجه أحمدء والنسائي» والحاكم» وأورد له شاهدًا من حديث ابن 
عباس ولفظه : «بل عارية مؤداة» ورواه البيهقي من حديث جعفر بن محمد» عن 
أمية بن صفوان مرسلاًء ورواه الحاكم من حديث جابر. 

وأعلّه ابن حزم وابن القطان» زاد ابن حزم: إِنَّ أحسن ما فيها حديث 
يعلىل بن أمية» يعني الذي رواه أبوداود. 

وفي الباب عن ابن عمر عند البزار» وهو ضعيف» وعن أنس عند 
الطبراني» وهو ضعيف . 

قلثُ: وقد لخّص الألباني طرق هنذا الحديث ورتَّبها فقال: فالحديث 

مضطرب الإسناد؛ للكن له شاهدان. 
الأول: عن جابر بن عبدالله أخرجه الحاكم» وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . / 

الثاني : عن ابن عباس » قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 


.)١11/( أحمد (2)777/5 أبوداود (5077). النسائي في الكبرئ (509/7)» ابن حبان‎ )١( 


ا 


كتاب البيوع ‏ باب العارية 


(605 سد 

قلتُ: كلا فإن فيه إسحاق بن عبدالواحد القرشي» قال أبوعلي الحافظ : 
متروك الحديث» وقال الذهبى : بل واه متروك. 

الثالث: رواية جعفر بن محمّد عن أبيه أخرجه البيهقي . 

نلعن «والحيمك لع بمصمرع عادو الطوق التلدك» 
* مفردات الحديث: 
درعًا: بكسر الدال وسكون الراء آخره عين» هو قميصٌ من حلقات من الحديد 
متشابكة» يلبس للوقاية من السلاح . 
مضمونة: ضمن يضمن ضمئًا وضمانًا كفل» فهو ضامن وضمين» فالضمان 
الكفالة» أو هو أعم منهاء هلكذا قال اللغويون!! 

أما الفقهاء فقالوا: الضمان: التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره من 
مال» مع بقائه في ذمَّة الغير. 

أما الكفالة : التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لغريمه . 

ومعنئ مضمونة : تضمن إن تلفت بقيمتها . 

العارية المؤداة: بالهمزة من أدئ دينه إذا قضاهء والاسم الأداء» وهو أداء 
الأمانة منك إذا طلبها صاحبهاء فهي التي يجب أداؤها مع بقاء عينهاء فهي 
الأمانة المردودة نفسهاء فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. 
- العارية: بتشديد إلياء وتخفيفها تجمع علئ عواري» اختلف في اشتقاقها 
وأحسنها أنّها مأخوذةٌ من العري» وهو التجرد؛ لتجردها من العوض . 


لع يد تنا 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 

نسي 8 ره 5 2 ناير ممو 0 بي صرااءت 

5 وَعنْ صفوان بن أمَيّهَ ‏ رَضِيّ الله عنه - «أن النبيّ ككل 

م 0 ىم سمس 2 4 ص هي ه 2 داه 2 9 

اسْتعارَ مِنهُ دُرُوعَا يَوْمَ خنيّن» فقال: أَعَصُبٌّ يَا مَحَمَّدُ؟ قال: بل 

- سه ل 9 ا 24-8 1 0 1 0 ص يي » 3 ١‏ 

عَارِيةٌ مَضْمُونَةً» رَوَاهُ أبُودَاوْدَ وَأَحْمَدٌ وَالنَسَائِنٌ» وَصَحَحَهُ الحاكةة') 
عه م 20-06 - مد مت 2 58 ص )»22 


* درجة الحديث: 1 

الحديث حسن . 

وتقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله» فقد نقلنا كلام الحافظ عنه من 
التلخيص في أول بحث الحديث الأول» وقد صحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
وللحديث شواهد. 

قال البيهقي : وإن كان بعضها مرسلآً فإنّه يقوئ بشواهده. 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ هلذه الأحاديث من الأصول التي جاءت في بيان أصل حكم الغارية بو اكيا 
إباحة منافع العين مع بقائهاء بلا عرض . 

1 أنَّ العارية مشروعة» فهي إما مستحبة كما هو قول الجمهورء أو واجبة كما 
هو قول بعضهم» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يوجبها علئ الغني . 
قال تعالئ عن مانعي الماعون: ا وَيَمَنَعُوبَ لْمَاعُونَ 4 [الماعون] . 

وهو يشمل كل ما جرت العادة بإعارته من الأواني ونحوها. 
"ل وجوب أداء جميع الأمانات على أصحابهاء ومنها العارية؛ لقوله تعالل: 


.)5٠١ /7( أبوداود (2)7075 السنائي في الكبرئ‎ »250١/7( أحمد‎ )١( 
.)4/5( (؟) الحاكم‎ 


كتاب البيوع ‏ باب العارية 


بن 2 


“3 مين الله يمد أن توّدُوأ متت إ لج أَهَلِهَا [النساء: 58]. 

ولقوله كك : «علئ اليد ما أخذت حتئ تؤديه» لَوَوَاء أيوَوَاقد (تذمع)] 
الأمانة هى كل عين بيدك برضا صاحبهاء فهى أمانة سواء كانت عارية» أو 
غينا مؤتخرة أواوديعة» أوعيتاء فيد وكيل عليها» أوغير ذللك: 
ولها أحكام مفصّلةٌ سناتي إن شاء الله تعاليل في باب الوديعة . 

وجوب ضمان العارية إذا تلفت بتعدٌ أو تفريط» بإجماع العلماء. 

1 إذا تلف بعض أجزائها فيما استعيرت له» فلا ضمان بالإجماع . 

- التعدي : هو فعل ما لا يجوزهء والتفريط : ترك ما يجب من الحفظ . 

4 أما إذا تلف بدون تعد ولا تفريط» وبغير ما استعيرت لهء ففيها خلاف» 
سنذكره قريبًا إن شاء اللهتعال . 

9 وجوب حفظ الأمانة» ومنها العارية» وعدم التعدي والتفريط فيها. 

ل لو بي ل 
3 ليون أله يمرك أن مودو الامنتنت لح أَهْلِهَا4 [النساء: 58]. 
والدليل من الآية: أنَّ الأداء لا يمكن إلا بحفظهاء فهو من لازمه. 

٠‏ تحريم الخيانة فيها. وإن كان صاحبها قد خان من عنده الأمانة» ومنهم 
المستعير» لقوله : «ولا تخن من خانك» وهناك مسألةٌ : تسم «مسألة الظفر» 
سيأتي الخلاف فيها إن شاء الله . 

١١‏ - جواز عارية السلاح ما لم يكن إعارته لكفارٍ يتقوون به على المسلمين» أو 
بغاة» وقطاع طريق» يستعينون به عل إخافة المسلمين وترويعهم. وكذلك 
لا يجوز بيعه» أو إعارته زمن فتنة بين المسبلمين . 

د العارية مفمزنة«مظلقاا عند يعفر العلماء» وغ يفتموقة :إل بالتفلدقع 
والتفريط عند آخرين» وسيأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالئ . 
١‏ الحديث رقم (775) ذكر العارية المضمونة» والعارية المؤداة. 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 

والفرق ينهما أن المموئة هن الى 'تضمن: إن تلقت > .وأما المؤذاة 

فهي التي لا يجب أداؤهاء إلا مع بقاء عينهاء فإن تلفت لم تضمن بالقيمة» 
وسيأتي خلافها إن شاء الله تعالى. 

15 استعار النبى يَكِلةِ من صفوان بن أمية أدرعة وهو كافرء وهذا لا يعارض 
القديف اع «ارجع فلن أستعين بمشرك» . 
لآنَ المنهي عنه هو الاستعانة بذواتهم التي يخشئ منها الخيانة» لا سيّما في 
مأزق الحرت . 
أما المعاملات المالية: من بيع» وشراءء وإجارة» واستعارة» فلا تدخل 
فيها . ا يه 

05 عدل النَِي يَكةِ وصمحه وحلمهء وإلا فصفوان لا يزال حين استعار الأدراع 
منه علئ الشرك» وهو ممّن استولئ عليه عنوة» ومع هلذا عفّ عن 
الاستيلاء عل أدراعه» وأخبره أنَّها عارية مضمونة إن تلفت» ولذا فإنّهِ لما 
ضاع بعضها أراد النبي يَكِةِ أن يضمنها لصفوان» وللكن صفوان قد أسلم 
فتركها برضاه. 

7 فقهاء الحنابلة يجعلون مؤّنة الدابة المعارة على المالك» للكن قال شيخ 
الإسلام: قياس المذهب أنَّها تجب على المستعير» قلتُ: ووجه القياس 
وجوب أداء العارية» ولا يمكن أداؤها إلا بمؤنتها. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصواب أنَّ مؤنة الدابة المستعارة 
على من استعارهاء وهلذا هو العرف الجاري . 

١١‏ جواز التوكيل في الاستعارة» وقبضها من المعير. 

- حسن أدب الإسلام» وأنّه دين السلام والوثام» فإنه يمنع من الخيانة حتى 
مع من خان» فلم يبح مقابلته بمثل عمله من الخيانة» وإنما يدعو الإسلام 
إلئ الصبر والمسالمة» فالإسلام يبيح للمظلوم أن يقتص بقدر حقه؛ لأنّه 


كتاب البيوع باب العارية 


29 ة 


ع يض ل رياس خط قرت 


غدل فيقول # ويكراؤأ ميحد ميئكة مله [الشورئ: .]4٠‏ 

وللكنه يدعو المظلوم إلى أفضل من القصاصء فيقول تعالل: 9# فَمَنْ 

عَعَا وك لَْرم عَلَ ألَّهِ4 [الشورئ: .]4٠‏ 
وقال : # ولمن صبرَ وَعْمَرَإِنَّ دك هن عَرْرِ الور )»4 [الشورئ]. 
9 قال الشيخ محمّد بن عبدالوهاب : في مسألة الظفر. 

إن كان سبب الحق ظاهرًا لا يحتاج لبينة» كالنكاح» والقرابة» وحق 
الضيف جاز الأخذ بالمعروف» كما أذن لهند زوجة أبي سفيان. 

دوزة كان امب للحن خلكا» وينين كسد را يانه أباعم له يكن له 
الأخذء لثلا يعرض نفسه للتهمة والخيانة» ولعلّ هلذا القول أرجح الأقوال 
وبه تجتمع الأدلة . 

قال ابن القيم: وهلذا القول أصح الأقوال» وأسدهاء وأوفقها 
للشريعة» وبه تجتمع الأحاديث . 

أما شارح البلوغ فذكر تعليلاً آخرء فقال: مسألة الظفر الأقوال.فيها كما 

أحدها: أن من له حق» فليس له الأخذ من حق من عنده له الحق» إذا 
ظفر بماله» سواء كان من جنس ما عليه» أو من غير جنسهء وهو مذهب 
الشافعي؛ لقوله يكِيْة:ْ «ولا تخن من خانك» . 

الثاني: يجوز له الأخذء إذا كان من جنسه. لا من غيره؛ لظاهر قوله 
تعالئ : #مَعَاقِبوا بعِمْلٍ مَاعُوِتِتُريفك4 [النحل: 171]. 

وقوله : #وَجَرَ و مِنَةَ مت يَتلْهَاً 4 [الشورئ : .]4١‏ 

الثالث : لا يجوز ذلك إلا بحكم حاكم ؛ لظاهر النَّهِي . 

الرابع : يجب عليه أن يأخذ بقدر حقهء سواء كان من نوع ما هو له أو 
من غيره» ويبيعه ويستوفي حقه» فإن فضل ما هو له رده؛ لقوله تعالئ: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


«#وَلَلَرمَاتٌ ِصَاضٌ * [البقرة: 2]144 وقوله: #هََنٍ أُغَتدئ عَلك عدوأ عله 
بِمِثْلٍ ما أعْتدَ عَلِتَي 4 [البقرة : 5]. 
وقال عليه الصلاة والسلام لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
[رواه البخاري]. 
وقوله تل : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» [رواه البخاري]» فهو يريد 
أن يبرئه» فهو مأجور. 
* اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء فى ضمان العارية إذا تلفت عند المسنعيز إل ثلاثة 
أقوال: ْ 
أحدها: أنَّ المستعير يضمنها علئ كل حال» سواء شرط عليه الضمان» أو لم 
يشترط عليه . 
هلذا هو المشهور عند أحمد والشافعى . 
قال ق 7الأتعناف هنذا المتس وريه اوهلنه عافن الأسننان: 
لقوله يل : «علي' اليد ما أخذت حتر' تؤديه» [رواه أبوداود (0*011] . 
الثانى : أنّها لا تضمن بحالٍ كسائر الأمانات» وهو المشهور عند مالك . 
الغالك ةل تمق إلا إذا شرظ فتمانهاه: اعدارة جماعة من اجات 
الإمام أحمد» منهم العكبري» وصاحب الفائق» وذكر للإمام أحمد ذُلك» 
فقال: «المسلمون على شروطهم» [رواه الترمذي (؟1)1105. 
الرابع : أنّها لا تضمن إلا بالتّعدي أو التفريط فيهاء كسائر الأمانات . 
وهلذا مذهب أبي حنيفة» والأوزاعي» والثوري» وهو قول الحسن» 
والنّخعي» والشَّعبِي؛ وعمر بن عبدالعزيز»ء واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» 
وشيخنا عبدالرحمن السعدي . 
روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ الئَبيَ يلِ قال: «ليس على 


كتاب البيوع ‏ باب العارية 


60 -ا 


المستعير غير المغل ضمان» . 

قال في النهاية: أي : إذا لم يخن في العارية والوديعة» فلا ضمان عليه من 

الإغلال» وهو الخيانة. 

د فائدة: 

كثير من العلماء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ يرون أنَّ العارية تضمن علئ كل 

حال إلا في أربع حالات» وهي: 

. إذا كانت العارية وفقَاء لكون المستعير من جملة المستحقين‎ ١ 

" إذا أركب دابته منقطعًا لله تعالئل» فتلفت تحته» إذ المالك هو الذي طلب 
ركوبه تقربًا. 

'- وكيل مالك العين إذا تلفت لا يضمنها؛ لأنّه ليس بمستعير» وإنما هو أمين 
صاحبها . 

كفك احذاقها بتعروق فيما القع ع له أذ الاتعسال تفتكن الاذن 
فى الإتلاف . 
للكن تقدم أنَّ الراجح أنَّ العارية لا نضمن إلا بالتّعدي عليهاء وذْلك 
بفعل ما لا يجوز أو بالتفريط فيهاء وذلك بترك ما يجب في حفظها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب العصب 


الغصب: مصدر غصب يغصب ‏ بكسر الصاد ‏ غصبًاء من باب ضرب» 
ويقال: اغتصبه يغتصبه اغتصابًاء والشيء مغصوب وغصب . 

وتعريقه لعة: أخل الشيء طلم ونهذاً. 

واصطلاحًا شرعيًا : الاستيلاء عرفا علئ حق غيره قهرًا بغير حق . 

والاستيلاء كالقبض يختلف باختلاف المستولئ عليه . 

وهو محرّم بالكتاب» والسئة» وإجماع المسلمين» ويقتضيه العدل 
والقياس . 

قال تعالئ : 9 وَلَا مَاَطُوَا ولك بيتك بالْبتطل4 [البقرة: 184]. 

وقال كَلِهِ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماء طوّقه من سبع أرضين يوم 
القيامة» [رواه البخاري(98١2)7‏ ومسلم(١11١)].‏ 

وقال يَكلِ: «إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [رواه مسلم 
.])17١8(‏ 

والنصوص في تحريم حقوق الناس من الكتاب والسنة كثيرة جدًا . 

قال الموفق: أجمع المسلمون علئ تحريمه» والقياس يقتضي تحريمه. 

قال شيخ الإسلام: للمظلوم الدعاء علئ ظالمه» بقدر ما يوجبه ظلمه . 


كتاب البيوع ‏ باب الغصب 


(هذيحوكك- 


ويجب علي الغاصب رد ما غصبه» فهو من رد المظالم إلى أهلها . 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الأمور التى تضمن بها النفوس 
والأموال ثلاثة: 
الأول: يد متعدية» وضابطها كل من وضع يده علئ مال غيره ظلمًا . 
الثاني : اليد المباشرة» فمن أتلف نفسًا محترمة» أو مالاً بغير حق» عمدًا أو 
سهوا أو جهلاً» فإنّه ضامن . 
الثالث : اليد المتسبية» فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطريق» 
أو تسبب للاتلاف بفعل غير مأذون فيه» فتلف بسبب فعله نفْسٌ» أو مال 


تيه اقيم افيف 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بي ذلك 


2 عَنْ سَعيلِ بن ريد - رضي الله لله عن “- أن وَسُول اللو 8 


قَالَ: امن اف شِبرًا مِنَّ الأَرْضٍ ظَلمّاء طَوَ 
سَبْع أَرَضِينَ» 59 902 . 


فت 
3 


مفردات الحديث: 
- اقتطع : أخذ من أرض غيره جزءًاء. ولو يسيرًا. 
- شبرًا: بكسر الشين وسكون الباء بعدها راء» هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام 
بالتفريج المعتاد بينهماء وهو مذكر. جمعه أشبار. 
- ظلمًا: حال من فاعل اقتطع» والظلم لغة: الجؤرء ومجاوزة الحد. 
وشرعا؛: وضع الشيء في غير موضعه الشرعي» ومنه التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه. 
- طوّقه الله: بفتح الطاء المهملة بعدها واو مشددة» جعل هلذه الطبقات من 
الأرضين طوقًا يحيط بِعْدْقهِء كالغل. 
- أرضين : بفتح الراء» وجاز إسكانهاء جمع أرض . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ إِنَّ الله تعالئ ورسوله ككِهِ عظما حقوق الإنسانء قال تعاليل: « وَل مَأَعُوَ 
ليم بينم بألبْطل؟ [البقرة: 184]. 
وقال َل إن دماءكم وأموالكم عليكم حرا م» [رواه مسلم .])١5١1(‏ 
فلا يحل لأحدٍ أخذ شيءٍ من أحدء إلا بطيبة من نفسه. 
"- لذا أخبر كك أنّ من اقتطع شبرًا من الأرض طوّقه من سبع أرضين» جزء له 
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وه 


علئ ظلمه صاحبّ الأرض» التي استولئ عليها ظلمًا . 

# أن الطّلم حرام في القليل والكثيزء وفكذا فاتدة ذكر الشسن: 

4- أنَّ العقار يكون مغصوبًا مستولئ عليه بوضع اليد. 

ه أنَّ مَنْ مَلك ظاهر الأرض مَلَّكَ باطنها إلئ تخومهاء فلا يجوز أن يضع أحد 
تحزت أرقئة تفقاء أو شركاء ونحو ذلك إلا بإذنه . 

5- يكون مالكًا لما فيها من أحجار ومعادن جامدة» وله أن يحفر فيها ما شاء . 

كما أنَّ العلماء جعلوا الهواء تابعًا للقرار» فمن ملك أرضًا ملك ما فوقها من 
أجواء وفضاء . 

8 قال العلماء: إِنَّ الحديث صريحٌ بأنّ الأرض سبع طباق» إذ لم يطوق من 
غصب شبرًا» إلا أنه تابع له في الملك» ويعضذده ما رواه الإمام سول 
)١1541(‏ من حديث يعلل بن مرة قال : سمعت رسول الله كِلَِدِ يقول : : «أيما 
رجل ظلم شبرًا من الأرض» كلفه الله عرّوجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع 
أرضين» ثم 2-5 يوم القيامة حتئ يفض بين الناس»» وهلذا موافق 
لقوله تعالئا : 9 أله ألْى حَلقَ مََممعواتِ ومن لض لعن [الطلاق : : .]١17‏ 

* قوائد: 

الأول : : قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان أموال مغصوبة» وسرقات» 

وأمانات للناس» وودائع» ورهولن» ونح ذلك لا يعرف أصحابها 0( 

اي ا ا ويبرأ من عهدتها . 
الثانية : قال الشيخ تة تف الدين: من كسب مالاً حرامًا ثم تاب» كثمن خمر» 

ومهر بغي » فإن كان لم يعلم التحريم ثم علم» » جاز له أكله . 

وإن كان يعلم التحريم أولاً ثم تاب» فإِنّه يتصدق به» كما نص عليه 
الثالثة : قال الشيخ تقي الدين: من اختلط في ماله حرام وحلال» ولم يعرف 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرا 
توضيح م عن بلوغ المرام 
أيهما أكثر» فإنه يخرج نصف ماله. والنصف الباقي له حلال» كما فعل 
عمر بن الخطاب مع العمال» فإنه شاطرّهم» فأخذ نصف أموال عماله. 
وإن عرف قدره تصدق به عن أصحابه . 
الرابعة: قال الشيخ تقي الدين: المال المغصوب إذا انّجر به الغاصب ونمّاه 
فربح» فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال» 
وهلذا قضاء عمر الذي وافقه عليه الصحابة» وقد اعتمد عليه الفقهاء. 
وهو العدل؛ لأنَّ النماء حصل بمال هلذاء وعمل هلذاء فلا يختص 
أحدهما بالربح . 
الخامس : قال الشيخ عبدالله بن محمّد: كل قوم لهم عادة استمروا عليها تخالف 
أحكام الشرع في المواريث». والدماءء والديات» وغير ذلك» 
يفعلون ذلك ممنتحلين له في جاهليتهم. فإنّهم إذا علموا واستقاموا 
لم يطالبوا بما فعلوه في جاهليتهم مما تملكوه من المظالمء 
ونحوها. ظ 
وأها الديون؛ والأمانات, فإنَّ الإسلام لا يسقطهاء بل أداؤها إلى 
أربابهاء والله أعلم . 
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4- وعَنْ لدي - وَضِي الله عنْهُ - أن الي ُ كان عند 
بَعْضٍ نِسَائوٍ َأَرْسَلَتْ إحدئ أَنَهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ يْنَ مَعَ حَادِم لها ب بِقَصْعَةٍ 
0 فَضْرَبَتْ د بِيدهَاء فَكْسَرَتٍ القع قَضَمتَهَاء وَجَعَلَ يها 

لطعام وَكَال : كوا وَدَقَمَ القَصْعَةَ الصَّحِِحَةَ للوَسُولٍء وحَبسَ 
0 رَوَاهُ البُخَارِيٌ» وَالتَرمِذْئُ وسَمّى الضَارِبَة عَابْشْةَء وَزَدَ 
َقَالَ : التَبِنْ يكل اطَعَاهٌ بطعَامٍء مَإناء اناد كك" . 


ءءء 


مفردات الحديث: 

ين - رضي الله عنها -. 

إحدئ أمهات المؤمنين : المرسلة زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ . 

خادم : قال في المضباةة الخادم غلامًا كان أو جاريةً» والخادمة في المؤنث 
قليل» والجمع خدم وخدّام. 1 | 

قصعة: بفتح القاف. وسكون الصادء وفتح العين» آخره تاء التأنيث» وعاء 
يؤكل فيه ويشرب» وكان يُنَّحْذْ من الخشب غالبًاء جمعه قصاع وقصع . 

-ضمّها: أي جمع القصعة المكسورة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

يدل الحديث علا أنَّ من أتلف لغيره شيئاء أنّه يضمنه بمثله» سواء كان 
المتلف مثليّاء كالمكيل والموزونء أو غير مثلي» كالثوب والإناء» وسيأتي 
الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالئ . ْ 


.)1709( البخاري (5581)» الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سكت 10م 


؟- وفيه بيان الغيرة الشديدة بين النساء» حتل ذوات الفضل العظيمء والشرف 
الكبير زوجات النبي يَكِةِ » وشدة الغيرة من الزوجة» دليل زيادة المحبة. 
فيه حسن خلقه يَكِ من العفو» والصّفح» والسماح» حيث لم يعاقب كاسرة 
القصعة اعتداء. 
ا را جع إلى صفحه.» وكرم خلقهء وإلئ تقديره لحال النساءء وما 
0 الإسلام: عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء» وهو أمه 
لابد منه» فهو من أركان الشريعة. 
فقيمة المثل» وأجرة المثل» ومهر المثل» ونحو ذُلك» وقد جاء في قوله 
كد : «من أعتق شق بد شوكا دام فيد قوّم عليه قيمة عدل. لاوكس. ولا شطط» 
وقال وَل في بِرْوّع بنت واشق: «لها مهر مثلهاء لا وكس. ولا شطط». 
فهو محتاج إليه فيما يضمن بإتلاف النفوس والأموال والأبضاعء 
والمنافع رد كنيو ليود الخاسلاة والصرحيامة ‏ فهو نفس العدل». ونفس 
الوفاء» وهو متّفق عليه بين المسلمين» بل وبين أهل الأرض» وهو معنى 
القسط الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل فيه الكتب» وهو مقابل الحسنة 
بمثلهاء والسيئة بمثلهاء فعوض المثل هو مثل المسمئ في العرف والعادة . 
0 - فيه أنّ الإناء المكسور. والثوب المشقوق» ونحوهماء يكون للمعتدي بعد 
أن أل مله الصالح. بدل الذي كسر. 
هلذا هو الظاهر من قوله: : «ودفع القصعة الصحيحة للرسول. وحبس 
المكسورة» يعني في بيت الكاسرة التي أخذ إناؤها وأرسله إلى مُرسلة 
الطعام , 
-1١‏ فيه أنّ بعث الطعام أو الشراب من زوجة لبيت زوجة أخرئ» فيه الزوج تلك 
الليلة وذللك اليوم أنه جائزء ولا يعتبر من الميل لزوجة عل أخرئ. فإِنَّ 


3 


3 


كتاب البيوع 5 باب الغصب 


60 سد 


النَىَ كَلِةِ أقرَ الإرسال» وأمر بأكل الطعام بعد أن جمعه. 

/- فيه -جواز اتخاذ الخدم في البيوت؛ للقيام بما يناسبهم من الأعمال المنزلية . 

4 فيه فضيلة احترام نعم الله تعالئ وأكلهاء ولو سقطت في الأرض ما دام أنّها 
لم تتلوث» وهلذا خلاف ما عليه كثير من الناس من إلقاء نعم الله تعالئ 
النظيفة الكثيرة في الأماكن القذرة» فهلذا من المحرّمات» ومن كفران نِعم 
الله تعالى . 

4- فيه مؤاخخذة الإنسان على إتلافه مال غيره وغرمه إِيّاه ولو صدر منه ذنك في 
زالة فين ا تفهال: 

فيه استحباب عدم الترفع عن الأكل» واستعمال الإناء المكسور . 

١‏ هلذا الحديث لا علاقة له بباب الغصب حسب ما اصطلح على تعريفه 
الفقهاء. وإنما كان هنذا من باب الإتلاف؛ لأنّه ليس استيلاء؛ لذا فحقه أن 
يورد في باب ضمان المتلفات» ويحتمل أن تكون مناسبته لباب الغصب هو 
أنَّ عين المغصوب إذا تلفت تضمن بمثلهاء والله أعلم . 

خلاف العلماء: 

جنهور العلماء أنَّ المثلي إذا أَنْفَ يُضْمن بمثله» والمثلي عند الحنابلة 
هو «المكيل والموزون». 

وبعضهم يزيد في المثلي أيضًا «المعدود والمذروع». 

وأما المتقوم فيضمن بقيمته . 

ويستدلون لضمان ا تعاليا : وروا يَدَوَ مي متها 4 
[الشورئ: ]4٠‏ وقوله تعالئ: # هم عمد يي تنوه يفل معدا ك4 

[البقرة: ]١94‏ والمماثئلة لا ت: حنن ١‏ ل اتا الخو ا 

ودليل ضمان المتقوم بقيمته قوله كله : «من أعتق شرك له في عبد قُوّم 
عليه قيمة عدل) [ متمق عَليْه] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك رردع 


فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنّها متلفة بالعتق» ولم يأمره بالمثل . 

وذهب طائفة من العلماء ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم » إل 
أن المغصوب يضمن بمثله مكيلاً كان» أو موزوئاء أو غيرهما حيث أمكن؛ وأنّه 
لا.يغذل إلى القيمة إلا إذا أعوز المثل أو تعذرء واستدلوا علئ ذلك بأدلة منها 
قوله تعالئ : # ناوا أل دعبت أَزْوجُهم يَعْلَ مآ ثرا [الممتحنة: .]١١‏ 

ولحديث الباب الذي معنا فى ضمان القصعة بمثلهاء وقوله يله : «إناءٌ 
بإناءِ» قال الشيخ تقي الدين: إِنَّ التقيافين مشروع في الأنفس والأطراف». وهي 
أعظم قدرًا من الأموال. 

وقال الشيخ أيضًا: إِنَّ ضمان المال بجنسه أقرب إلى العدل» من ضمانه 
بغير جنسه» وهو الدراهم والدنانير. 

وشيخنا عبدالرحمن السعدي يرجح هلذا القول. وهو رواية في مذهب 
الإمام أحمدء رَحمّه الله تعالى . 

قال ابن موسئ : إن هلذه الرواية هي المذهب . 


وت 
د 
3 
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لو شي ٠‏ ول نفقتة) َوَاء أحمد 257 3 لمان وَحَسنه 
التّوْمِذْييُ» وَيُقَالٌ : إن البُحَارِيّ 1 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في التلخيص: أخرجه أبوداود والترمذي من حديث رافع بن 
مرفوعًاء وحسّنه الترمذي لشواهده؛ وإلاً فإسناده ضعيف ؛ 0 
سنده» كما أعلّ بالانقطاع» بين عطاء بن أبي رباح » ورافع بن خديج. 

و5853 

وللكن له طرق تقو 

عن أبي - ل : كان ابن عمر لا يرئ 
فيها شيئًا ثابتّاء حتئ بلغه عن رافع بن خديج أنَّ رسول الله كل رأئ زرعًا في 
أرض ظهير بن رافع فأعجبه» فقال: «ما أحسن هلذا الزّرع! فقالوا: إنه ليس 
لظهير» وللكنه لفلان» قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة» . 

فهلذا الإسناد صحيح, لا علة فيه» وهو شاهدٌ قويٌ لحديث شريك» وقد 
حسّنه الترمذي» ونقل تحسينه عن البخاري» والله أعلم . 
+ خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم من غصب أرضًا وزرعها . 


.)١755( أحمد (/ 556).» أبوداود (27507)» الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام . 


سحححب فز 
فذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الزرع للغاصبء وأنَّ لصاحب الأرض 
قلعه قبل الحصاد» وأما بعد الحصاد فليس له إلا أجرة الأرض . 
وذلك لما في سنن أبي داود وغيره أنَّ البىَ بل قال: «ليس لهرق 
ظالم حا وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن صاحب الأرض تملك الزرع 
بمثل بذره وقيمة لواحقه من حرث. وسقيء ونحوهماء وله إبقاء الزرع 
للغاصب» بأجرة مثله إِلئْ الحصاد. 
هنذا إذا أدرك الزرع قائمًا لم يحصدء وأمّا بعد حصد الزرع» فليس له إلا 
الأجرة . 
وحديث الباب من أدلة القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأتباعه. 
وقال الشيخ تقي الدين: من زرع أرضا بلا إذن شريكه» والعادة جارية بأنَّ 
من زرع فيها له نصيبٌ معلوم» ولربها نصيب قسم مازرعه في نصيب شريكه كذلك . 
ثم قال : لوطلاب اعد التريكين سن الآخر أذ يزوج سمه أ بمارت يها 
لاد الزرع في قل حت بلا لحرو 
وقد لك رواذينهما فبها يانه نكن أجذهما نكا مهما فلا يلزمه شيء. 
وصوبه في الإنصاف» وقال: إِنَّه لا يسع الناس غيره. 
د فوائد: 
الأولئ: قال الشيخ تقي الدين: المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حت 
حصل منه نماءء ففيه أقوال للعلماء» هل النماء للمالك وحده أو 
يتصدق به» أو يكون بينهما كما يكون إذا عمل فيه بطريق المضاربة؟ 
كما فعل عمر لما أقرض أبوموسئ ابنيه من مال الفيء فتوقف عمرء 
فقال له بعض الصحابة : تجعله مضاربة بينهما وبين المسلمين» لهما 
نصف الربح» وللمسلمين نصف الربح» فعمل عمر بلك . 
وهلذا ما اعتمده الفقهاء في المضاربة» فإِنٌ النماء حصل بمال هلذا 
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وبعمل الآخرء فلا يختص أحدهما بالربح 
الثانية: قال الشيخ : وإن بقيت بيده ا أربابهاء صرفها في 
مصالح المسلمين» وكذا حكم رهون» وودائع» وسائر الأمانات. 
قال في حاشية المقنع : ولا يجوز لمن هي بيده هلذه الأشياء أن يأخذ 
منها شيئًا لنفسهء وخرّج بعضهم جواز الأكل إذا كان فقيرًا . 
الثالثة: قال الشيخ : من كسب مالاً حرامًا ثم تاب» فإن لم يعلم بالتحريم» ثم 
علم جاز له أكله» وإن علم بالتحريم أولأء ثم تاب تصدق بهء وإن كان 
فقِيرًا أخذ كفايته منه . 
الرابعة: قال الشيخ : من اختلط ماله من حلالٍ وحرام؛ ولم يعرف أيهما أكثرء 
فإنه يخرج نصف مالهء والنصف الباقي خلال كما فعل عمر مع 
العمال» وإن عرف قدر الحرام» فإن عرف مالكه رده إليه» وإلاً تصدق 
به عن صاحبه . 
الخامسة: قال الشيخ : إذا كان جميع ما بيد الإنسان مأخودًا بغير حق فيرده إلئ 
أهله. وإن كان كسبٌ فأعدل الأقوال أنَّ الربح بينه وبين . أصحاب 
الأموال كالمضاربة . 
السادسة: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الأيدي التي تضمن النفوس 
والأموال ثلاث: 
الأول: يد متعدية» وضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلمًا 
الثانية : اليد المباشرة» فمن أتلف نفسّاء أو مالا بغير حق» عمدًا أو 
سهوًا أو جهلاً» فإنّه ضامن . 
الثالثة: اليد المتسببة» فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غير» أو في 
الفلرقيه أ مربي الأناكن د قرزا نال ون ليم كلت وني الله 


5 سم 
سق + بودة : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحت روه 

0 وَعَنْ عَرْوَة بْنِ ن اير - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَجَلَ 
مِنْ أُضْحَابٍ رسُولٍ الله عَكِْةِ : سي لوول الله عِك 
في أزض» عرس أحَهمًا بها تخلء والأزضل للآخرء مقضَئ َو 
للم كَل بالأرض لِصَّاحِبِهَاء وَُمْرَ صَاحِبَ التّخْلٍ أنْ يُخْرِجَ تخلة 
وََال: ليس عرق ظالِمٍ حَقَ) رَوَاهُأبُوَاو وَإِسَْادهُ حَسَنٌء وآخدة 

عنْدَ أصْحَاب السْئَنِ مِنْ روَايّة عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ وَاخْتْلفَ في 
رَضْلِهِ وَِْسَالِِ وي تين صححابيه90) . 


*« درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال في التلخيص : : رواه 575006 وأعلّه الترمذي بالإرسال» 
ورجّح الدارقطني إرساله» ورواه أبوداود الطيالسي» عن محديت عائشة» وفي 
إسناده زمعة وهو ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة من حديث كثير ابن عبدالله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جدهء وعلقه البخاري بقوله: ويروئ عن عمرو بن 
عوف. وللحديث طرق قوي بهاء تروف عق سعية ين ازيلة؛ وعائشة» وسمرة بن 
جندب» وعبادة بن الصامت» ورجل من الصحابة وغيرهم : 
١‏ حديث سعيد: أخرجه أبوداود وعنه البيهقي» والترمذيء. وقال الترمذي: 
حديثٌ حسن غريب» وهلذه الطريق موصولة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
سعيد بن زيد عن النبي َلك . 


.0701/5( أبوداود‎ )١( 
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والطريق الثاني : عن هشام عن أبيه عن النبي يَكةِ مرسلاً. والطريق الأولئ 
الموصولة رجالها كلهم ثقات رجال الشيخين» فهي صحيحةًء وقد قواها 
الحافظ في الفتح . 

"١‏ أما حديث عائشة: فيرويه عروة عنهاء فقد أخرجه الطيالسي والبيهقتي 
والدارقطني» وفيها زمعة بن صالح ضعيفء للكن رواه القضاعي من طرق 
أخرىئ» ورواته ثقات. وهلذا يؤيد القول بصحته . 

أما حديث الرجل من الصحابة : فيرويه محمد بن إسحاق عن يحيئ بن عروة 
عن أبيه قال : قال رسول الله يك : فذكرهء أخرجه أبوداود وأبوعبيد» ورجال 
سنده ثقاتء لولا أنَّ محمّد بن إسحاق مدلسء وقد عنعنه» ومع ذلك فقال 
الحافظ : إسناده حسن . 

4- أما حديث سمرة» فيرويه الحسن عنه مرفوعاء فقد أخرجه البيهقي وأبوداود 
وعلته عنعنة الحسن البصري . 

5 أما حديث عبادة» فيرويه إسحاق بن يحيئ بن الوليد عن عبادة بن الصامت» 
أخرجه أحمد والطبراني» قال الهيثمي: وإسحاق بن يحيئ لم يدرك عبادة 
وهو مجهول الحالء قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق الطرق المذكور 
كلها: وفي أسانيدها مقالٌ» وللكن يقوي بعضها بعضاء وهلذا بالنظر إلى 
قوله: اليين لعرق ظالم حقٌاء وأما الشطر الأول من الحديث فصحيح 
قطعاء فقد أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة . 

* مفردات الحديث: 

- لعِرْق ظالم : بكسر العين وسكون الراء آخره قاف . 
يروئ بتنوين «عرق» فيكون «ظالم» نعت ل١عرق»»‏ وأسند إليه الظلم ؛ أن 
الظلم حصل به» ويروئ بغير تنوين» فيكون مضافا إلئ ظالم» فمن نون جعله 
ظالمًا بنفسه تشبيهّاء ومن لم ينون فهو علئ حذف مضاف, أي لذي عرق ظالم . 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تحريم الاعتداء والاستيلاء علئ حقوق الناس» وإن اعتدئ علئ أرض غيره» 
أو حقه فهو ظالهٌ آثمٌء وحقوق العباد لا مفر من تبعتها إلا بالبراءة منها . 

١‏ أنَّ غرس المعتدي» وبناءه لا حرمة لهما؛ لأنّهما وضعا بغير حق» وليس 
لعرق ظالم حق إبقاء الغرس» أو البناء . 

- أنه يجب في الحال رد الأرض المغصوبة إلئ صاحبهاء وإن كان فيه غرس» 
أو بناء تجب إزالته» وتسليم الأرض خالية مما يشغلها. 

5- إذا حصل ضرر من وضع الغرس كحفرء أو أكوام ترابية ونحو ذلك» فعلئ 
المعتدي إزالة الضرر الحاصل من فعله العدوانى؛ لأنَّ هنذا أثر اعتدائه 
حي عله إزالنهه رراوية أرما أرقن تقض الأرضن إنانقضية: 

5 قال ربيعة بن عبدالرحمن: العرق الظالم يكون ظاهرًاء ويكون باطنّاء فأما 
الباطن فما حفر من الآبار» واستخرج من المعادن» والظاهر ما بناه أو 

5 قال فقهاؤنا: وإن بنئ في الأرض المغصوبة» أو غرس بلا إذن ربهاء لزمه 
قلع الغرسع وإزالة البناء ذا طالنه المالك يذلك» 

قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا » وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أنَّ 
من غرس نخلاً أو كرمًا في غير أرضه» أنه يؤمر بالقلع؛ لقوله كلِ: «ليس 
لعرق ظالم حقٌ» هنذا هو المشهور عن الإمام أحمد» وعليه الأصحاب. 
وعنه رواية أخرئ : لا يقلع بل يملكه صاحب الأرض بالقيمة . 
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١ح‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةَ ‏ رَضِيّ الل عَنُْ ‏ أَنَّ الى بك قَالَ في 
خطَبَيِهِ يَوْمّ البّحْرِ بِمِئّى : «إنَّ دمَاءَكُمْ و وََمَوَاك الحم و عُرَاضَكُمْ عَليكُمْ 


حرام كحُرْمَة مَة يَوْمَكُم هَلذَاء في شَهْرِكُم هنذا في بَلدكُم هَلذَا) 
وم عه وى )١(‏ 


ل ره 


* مفردات الحديث: 
- إِنَّ دماءكم : فيه خِذفٌ» تقديره: سفك دماءكم» وكذا التقدير: أخذ أموالكم. 
وسلب أعراضكم . 


كحرمة: يقال : حرمه الشىء يحرمه حرمانًا: منعه إياه» والحرمة لها معان 
عدة» والمراد هنا: هو ما لا يحل انتهاكه من المحرمات شرعا . 

- يومكم هلذا: عيد الأضحئء الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة . 

في شهركم هلذا: شهر ذي الحجة . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ النبي يَكِْةِ لما كان في حجة الوداع حممّ معه جمع كبير من المسلمين؛ ليكونوا 

؟ أخخل يعظ الناس ويذكرهم في هلذه المجامع الكبيرة» ليبلغ شاهدهم 
غائبهم . فصار يلقي عليهم في عرفات» وفي منئم خطبًاء فيها جوامع الكلمء 
وفيها أصول الأحكام» وقواعد الدين» فكان مما قال: 

أنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هلذاء في شهركم هلذاء ٠‏ 


.)151/5( البخاري (2)51 مسلم‎ .)١( 
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متحت 0601 


في بلدكماعنذا: 

4- فأعظم المحرّمات بعد الشرك بالله تعالئ الدماء المعصومة» التي جاء في 
الحديث الصحيح: «أنَّهِ لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدئ ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

فالذماء المعصوية حي انعد العيرورات التقصين» "الت بعاة الذرن يتعنايتها 
وصيانتهاء وشرع القصاصء والديات» والحدود؛ للمحافظة عليهاء وهي 
الدين» والنفس» والعرض. والعقل والمال. 

7- وفي الحديث تعظيم يوم النحر وأيام التشريق . 

قال شيخ الإسلام: عيد النّحر أفضل من عيد الفطرء نه يجتمع فيه عيد 
المكان» وعيد الزمان. 

وفي الحديث تعظيم حرمة شهر ذي الحجة؛ ا نه أحد الأشهر الحرم» قال 

تعالئ عنها : « نهآ أَربحةح4 [التوبة: 501 . 
ويزيد ذو الحجة بأنَّ فيه هنذا الركن العظيم من أركان الإسلام» وهو 
العم . 

6 ا البلدة المقدسة» التي قال الله تعالئ عنها: 9/آ 
قم يركذا ألبآرِ )4 [البلد: .]١‏ 
وقال تعالول: 9# ألم برأ سنا جَعَلْنًا كرما ءَإمنا# [العدكبوت: 117]. 
وما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبدالله بن عدي أنَّه سمع 
النبي كَكهِ يقول في سوق مكة: «والله إِنّك لخير أرض الله وأحب أرض الله 
إلا الله ولولا أنى أخرجث منك ما خَرجتُ2. 

ف السوات نامعب نية الزماني كقوز ويشاق موعت و اده 
والأشهر الحرم.» وحسب المكان» وهي المساجد الثلاثة» والمشاعر 
المقدسة» كما أنَّ المعاصي والآثام يعظم جرمها وإثمها حسب مكانها 
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وزمانها. 
٠‏ وفيه تعظيم حقوق المعصومين في الدماء والأعراض والأموال» وأنَّ أمرها 


١‏ وفيه أنَّ ما هو داخل في حدود الحرم حكمه» حكم مكة في مضاعفة 
الثواب» وعظم العقاب» ومن حيث التعظيم والاحترام فإِنَّ الئَِيَ كلل 
خطب في منئ فقال : «أليست البلدة» . 

* قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم: 

قرار رقم )١١١(‏ في 7/١١/507١اه:‏ 

قرر ما يلي : 

عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت» إذا 
تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورء فصّدمتء» فهي هدرء وصاحبها اثم 
بتركها وإهمالهاء لما يترتب علئ ذلك من أخطار جسيمة» تتمثل في إتلاف 
الأنفس والأموال» وتكرر الحوادث المفجعة» ولما يترتب على حفظها 
وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق» والأخذ بالحيطة 
في حفظ الأموال والأنفس» تحقيقًا للمقتضى الشرعي» وتحرّيًا للمصالح 

العامة» وامتثالاً لأمر ولي الأمر. 


اخ 0خ 
انتهى الجزء الرابع 
ويليه الجزء الخامس 
وأوله 


اباب الشفعةا 


فهرس الموضوعات 
هقد 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


حديث : «العمرة إل العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور» 150 


- خلاف العلماء في حكم العمرة وتكرارها في العام 000 
حديث في أن جهاد النساء الحج والعمرة ا 1 
خلاف العلماء في حكم العمرة ومشس اناو ود لدي اماو و و 1 
- حديث في أنَّ العمرة ليست بواجبة 0 
حديث في تفسير «السبيل» المشترط للحجء» وأنّه الزاد والراحلة ا 
- حديث في صحة حج الصغير 1 
حجة من هو دون البلوغ لا تجزيء عن حجة الإسلام» 

والكلام عن فقه حج الصغير اا ا ا 0 


ع «أيما صبي حجّ ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرئ»79..2 
حجة العبد قبل عتقه لا تجزئه عن حجة الإسلام بعد عتقه ل 


فلكهة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- حديث : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» و 
د تتخريم سفر المرأة إل مع ذي. مجم 0 
خلاف العلماء ء في سفر سفر المرأة بدون محرم إذا لم يخف عليها 
الفتنة؛؟ وبعدت الشبهة الل ا و 1 
- حديث في جواز الحج عن الغير إذا كان قد حم النائب عن نفسه 71 
حديث في فرضية الحج في العمر مرّة واحدة ام ل 4 
باب المواقيت 
د مقلمةةافى تعريفه المواقيت 0 
دوي د رركن النبي ككِةِ لأهل المدينة ذَا الحليفة» ولأهل الشام؟ ...... 6 
- تحديد مواقيت الحجء وبيانها ا 1 
حديث: «وقّت لأهل العراق ذات عرق» 0 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد ميقات «ذات عرق» بالتفصيل 3١‏ 
ذاقوانهنة كار العلماءافى أن معدة لسك نات 
فلا يجوز الإحرام مثها لركاب الطائرات الجوية ار 0 
- خلاف العلماء في وجوب الإحرام لمن دخل الحرم ا 000 
باب وجوه الإحرام وصفته 
- حديث عائشة في حجة الوداع : «فمنًا من أهلّ بعمرة» وما من أهل».. /اه 
- خلاف العلماء في هل كان النبى يَككةِ ففى حجه قارنًا أو متمتعًا أو مفردًا؟... 9ه 
خلاف العلماء في أفضل الأنساك ..... مس طساوا وباي 6 


خلاف العلماء في مشروعية فسخ الحج نع سه ارو اجو و 
باب الإحرام وما يتعلق به 

مويف ان عو مة امل 4ه لآ عو عند المتجد» ل 
حديث في الأمر برفع الصوت بالإهلال 11 
خلاف العلماء في حكم التلبية في الإحرام 00000 
حديث تجرد يَكلَِهٌ بإهلاله واغتسل ا دي مدن م تا 
حديث : «أنّه سئل يَكَةِ عما يلبس المحرم من الثياب؟) 0 
- الحكمة التشريعية في لباس الإحرام ز[ز ز [ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000001 
حديث عائشة: «كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم» ا 
حديث: "لا ينكح المحرم» ولا ينكح) مقي اس د الا 0 
- حديثين في حل أكل الحمار الوحشي» وفي تحريم صيده للمحرم ...... 7" 
- خلاف العلماء في هل للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 

الذي صاده الحلال؟ 1500 1 1[ ذ1[1[ز[ [ |[ اا 
- حديث: «#خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم».... ”/ 
خلاف العلماء فى حكم ما عدا هلذه الخمسة مما هو في معناها 1 
- فائدة الحيوانات أربعة أقسام ااا 0 
حديث : «أَنّهِ يكِهِ احتجم وهو محرم) م ا 
حديث: (في جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه» 

ووجوب الفدية ا اا 
تحقيق التخيير فى فدية الجزاء ا لم ب 1 
فائدة عن الفدية وأننانا 11[ 1 1[ 1[ 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع نقل لحوم الهدي 


والأضاحي إلى خارج الحرم وتوزيعها 1 اا 
حديث خطبة فتح مكة: (إِنَْ الله حبس عن مكة الفيل» 10000000 
جاء في الخطبة تعظيم مكة. وتحريم سفك الدماءء» وحكم لقطتها ...... 47 
- حدود حرم مكة بالتّعيين 10 1 21111 
د ديت إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرّمت المدينة».... 49 
حدود حرم المدينة المنورة ل ا ل 
يقن الفررق بين اجكاء البدرم لمكي بوالنمرد المدني ساسع سي اا 
- فائدة عن عن أهم الأعمال التي قام بها نبي الله إبراهيم الخليل كَل م لكا 


باب صفة الحج ودخول مكة 


- مقدمة باب صفة الحج فو عمدو أا مالا او لاط ل ١‏ 
- حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في صفة حج اللَبِي كلل 0 
- ذكر اثنين وستين فائدة مستنبطة من حديث جابر ‏ رضى الله عنه _.... ٠٠١‏ 
- شروط وجوب دم الت 3 000 1 اا 
د خلاف العلماء ء في حكم السعي ا 
واطت يد كا لغيه كور كني اديه في الجع أو الجهرة ا 
حديث: «نحرث ها هناء ومن كلها منحر) لعن موسا وموم ود التي 1011 
حديث في دخوله كله مكة من أعلاهاء وخروجه منها من أسفلها..... ١4‏ 
حديث : «ابن عمر أنَّهِ يك كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى» ..... ١70‏ 
حديث في تقبيله كَلةٍ الحجر الأسود عدن حون باو لس ا 


- حديث في الأمر بالّمل في الأشواط الثلاثة اباس سسسب اوس ا 


فهرس الموضوعات 6 


الحكمة من مشروعية الرّمل اسح لا وخ وال امد ممت اقلق لقو مإ عه لديم ماشه ا الوبو افر 
حديث ابن عبّاس : «لم أرتوشيول الله كك يستلم من البيت 
غير الركنين اليمانيين» ذ1[1[1[1[ [ [ 0 5317000 


- حديث عمر: «أنَّه قبّل الحجر وقال: إني أعلم أّك حجر لا تضر).. 
حديث أبى الطفيل: «رأيث رسول الله يِه يطوف بالبيت» 


حديث أنس : كان يهل نكا المهل فلا كر صليةة ويكتر هذا المكير 0 
- حديثين في تقديم النساء والضعفة بعد منتصف الليل من مزدلفة 


اوس ا 0 
خلاف العلماء في حكم المبيت بمزدلفة ل ل 


حديثين في وقت رمي جمرة العقبة الحعود تتا ااالمطاح التو ا و ا 
حديث : «من شهد صلاتنا هلذه بالمزدلفة فوقف معنا» 000000 
خلاف العلماء في أول وقت الوقوف بعرفة 200000000000052 


- حديث في إفاضته كَهِ من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس 00 
فصل في رمي الجمار 


- مقدمة في معن الجمارء وفي الكلام عن بناء الجمرات ا 
حديث : «لم يزل النبي يلو يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة») 00000 
حديث فى صفة الوقوف عندالرمي ل 1 
حديث : «رم كل الجمرة يوم الست يوا ا 0 


د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- خلاف العلماء في آخر وقت الرمي» وقرار هيئة كبار العلماء فى ذلك.... ١1/4‏ 
- حديث في عدد حصيات المي امو ا 1 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن حوض الجمار سمخو ع الس ا ا 
د حدايث: «اللّهمَ ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين» ماسوو ل 
ا 0 دجاه مسجو ستو فو امسو لاا 
- حديث : السن علن السام كات وإنما يقصرن» لاسو تدس السو اا 
- حديث في سؤال الحجاج للنبي يَكِْةُ عن مسائل عدة قوله : 

«افعل ولا حرج) ا[ ا 
- خلاف العلماء في جواز تقديم بعض المناسك على بعض مح ا ااا 
- حديث : «أنّه كلِهِ نحر قبل أن يحلق» ا 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في شأن الهدي م السب ا ا 
- حديث في بيان متئ يكون التحلل الأول من الإحرام ا 
- حديث في إذنه يله لعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته 000000 
- حديث في ترخيصه يِل للرعاة في عدم مبيتهم في من مم اس ا 
خلاف العلماء فى أوقات الرمى ف مس م ا 
حديث أبي بكرة : «خطبنا كَل يوم النحر) او سا امس ا 
ما اشتملت عليه خطبته يَكهِ من المواعظ والحكم مو وو مقن وج لازا 
حديث عائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة 

يكفيك لحجك وعمرتك» 000000 
خلاف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة المي و الا 
حديث : «أنّه يُ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه») الس 5 
- حديث : «أنّهِ ين صلّئ الظهر والعصروالمغرب والعناةة 

ثم رقد رقدة بالمحصب» 11[ 011ل 


خلاف العلماء في حكم الطهارة في الطواف ل 


- فائدة في أنواع الطواف ب ا ل 0 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن طواف الوداع ا 20000 


حديث : «صلاة فى مسجدي هلذا أفضل من ألف صلاة» 0ك 


بيان مضاعفة الثواب في الحرمين الشريفين ل 
خلاف العلماء في الأعمال التي تضاعف بن مسجو سن امسا 


باب الفوات والإحصار 


- حديث في إحصار يَكِْةْ عام الحديبية اا 0 


خلااف العلماء في وجوب الهدي علئ المحصر فق شيف ا امو ماد و م 00 
خلااف العلماء فى وجوب القضاء وعدمه مط مط تر وطخ بتو و را ا ا 


حديث اشتراط المحرم في ابتداء إحرامه : «إن حيسه حابس » 1000000 


فائدة اللاشتراط 0 
حديث: امن كسر أو عرج فقد حل» امن ا ا ل ان 


كتاب البيوع 


مقدمة في تعريف البيوع , ومشروعيتها. وشروط البيع 5 


ححححص تررله 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قرار المجمع الفقهي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة.... 7١5‏ 
- قرار المجمع الفقهي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة لض 
باب شروطه وما نهي عنه 
- حديث : «سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده» ع 
- خلاف العلماء فى أطيب المكاسب وأفضلها 0 
فائدة في بيان الورع وحنب الوجوااسوبا وو الوم أ 
- قرار المجمع الفقهي بشأن حكم بيع الحقوق المعنوية م ا 
ب حديث إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة 00 
ما يستثنئ من تحريم الميتة كالشعر والوبر 1 
ضرر الصور الخليعة فى المجلات والصحف ونحوها ان لس ا 171 
- تحريم التجايل علول (سحارة الله تعالئ بدي تنوه دوو ماس س1 

حديث في بيان قول من يعتمد إن حصل خلاف بين المتبايعين 

ولنس ليها بية ب 
- حديث: «أنَّه يلِْهَ نه عن ثمن الكلب ومهر البغى» م 1 
ب جين والترفس من الزماة إلرا الككات لمتحم اي 
حديث جابر حين أعيا جمله» وضربه النبي كَل فسار أحسن سير 

ثم اشتراه منه 1 


خلاف العلماء في هل يجوز للبائع أن يشترط نفعًا معلومًا في المبيع؟ ' 
- حديث جابر: «أعتق رجل منّا عبدًا له عن دبر» ولم يكن له مال»... 


- حكم بيع العبد المدبر 


الل سس ---ب--بببيي 665 ب 


حديث في الفأرة التي وقعت في السمن فماتت: 


«ألقوها وما حولها وكلوه» و لام ل ا لا ا ا 1011 
- حديث آخر في حكم ما لو وقعت الفأرة في السمن الجامد 

وغير الجامد ل ا 21 
ن خيذية: فى التهئ عرد ثم السكون والكلي ا ل و 11 
حديث عائشة: «جاءتنى بريرة فقالت: إنى كاتبت أهلى 

عل تسع أواق» 0 ا الو ان ا 1 


خلاف العلماء فى هل الأصل في العقود والشروط الحظر إلا 
ماورد جوازه» أو أن الأصل فيها الجواز والصحة إل ما دل 


الشرع علئ تحريمه؟ ل لس ال اي 1 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في الشرط الجزائي ولزومه و مي 1 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الشرط الجزائي 008 0000000000 
حديث: «نهىل عمر عن بيع أمهات الأولاد) المطحعد اما الل ا 10 
حديث: «بجواز بيع أمهات الأولاد» 19 اا 
حديث : «نهى كلِْةّ عن بيع فضل الماء) ااا 
- حديث : «نهئ يل عن عسب الفحل» حرو سان مسا وق مه الا و 1901 
حديث : «نهى كلد عن بيع حبل الحبلة) .... 1 
حديث : «نهئ ككِْةٌ عن بيع الولاء وعن هبته) ا ا 0 
حديث : «نهئ لَه عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر» ا 70 
- بعض صور بيع الغرر مو و ل ساد مار سارها و11 
حكم ما تدعو الحاجة إليه من الغرر او 0 


حكم التأمين التجاري» وقرار مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك ءام 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


لبحب 


3 قرار مجلس ممع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


في التأمين التجاري امت بالا 1 سا خا لطا ال ل 
- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمين او الي 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التعاونى وساف ام 0 
- حديث : «من اشترئ طعامًا فلا يبعه حتئا يكتاله) لو ا 
- حكم بيع الطعام جزافا ا 0 
حديث : «نهئ يَكِْدٌ عن بيعتين فى بيعة» 1[ ا 
خلاف العلماء في معنى ين ل بيعة) واكم وا انوا او 1 
حديث: « لا يحل سلف وبيعء ولا شرطان في بيع؛ 780 
- معن : «لا يحل سلف وبيع) تووم اع معو مادا 11 
- معن : «ولاا شرطان في بيع» واه اديه ته وامتبار أو اجو واو ا ا 
- معن «ولا ربح ما لم يضمن» الو من زط رموه لوتفم بس و معو ار 
- معن : «و لا بيع ما ليس عندك») 111[ ||[ 00 0 0 00 
- قرار المجمع الفقهي بشأن القبض ا 
حديث : «نهئ يِه عن بيع العربان» د 0 
خلاف العلماء في صحة بيع العربون 00 


لسه ودبن امسن لامر جو اط و اي ل وو ل ا وه 30> 
- حديث ابن عمر: (إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» 
واخذ الدراهم» ا 1 1 ا 


قرار مجلس مجلس المجمع الفقهي في الكويت في موضوع تغير قيمة العملة.... ”> 
حديث : عن ار ذ ز[ز 1[ 1 1 1 1 1[ ااا 


فهرس الموضوعات 
7ك 2 ا ا 2 1 ا ا ااا ل ا 22 22 00© 


حديث : «أنّه يلِِ نه عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» 1 
حديث : «أنّه يَكِةِ نه عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة» معي ا 
- تعريف المحاقلة والمخابرة والمزابنة والمخاصرة والملامسة م 
حديث : «لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لبادا اعم م س1 
حديث : «لا تلقوا الجلب» اوعد توف اتنب مائو وام ماعط مقط وار اي ا 1 
خلاف العلماء فى صحة شراء متلقى الركبان مما سو اي 1 
حديث : «نهئ و أن يبيع حاضر لاذه ولا تناجشوا» ا 
النهي عن السوم علئ سوم أخيه» وبيان حكم بيع المزايدة مم 
قرار المجمع الفقهي في ذلك 00121211 ان 
- النَّهي عن الخطبة علئ خطبة أخيه ا 
- النّهمي عن أن تسأل المرأة طلاق الزوجة الأخرئ ا ب 0 
حديث : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه» 11 
حديث في الأمر بنقض العقد الذي تم فيه التفريق بين أخوين 0 
حديث: «غلا السعر في المديئة فقال كلكِ: إِنَّ الله هو المسعّر) 00 
حكم التسعير وقرار المجمع الفقهي في ذلك 0 
حديث : ١‏ لا يحتكر إلا خاطىء» ل ا 
أقسام الاحتكار وحكمها 0 0 
- حديث : «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها» أ لط 1 
حديث : «من اشترئ شاة محفلة فليرد معها صاعا» سا ل 
خلاف العلماء فيما يرد مع الشاة المصراة بعد إرجاعها إلى البائع .... 570 
حديث : «أنّه بَكِلهِ ميّ علئْ صبرة من طعام» فأدخل يده» ا 1 
- تحريم الغعش مجان بكر سج سو تمق اماه و ا 
حديث: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن ينَّخذْه خمرًا! .... 7*4 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حطححح ونه 


حديث : «الخراج بالضمان» ود اودع ارو ال اا ا 1120 
- حديث : «عروة البارقى حين أعطاه يَكِةِ دينارًا ليشتري به أضحية) ...... “757 


حكم تصرف الفضولي وعقده 11[ 0 
قرار مجلس المجمع الفقهي بالكويت بشأن تحديد التجّار 0 


- حديث: «أنّه يله نهئ عن شراء ما في بطون الأنعام حت تضع» ...... 7141 
حديث: ١‏ لاتشتروا السمك فى الماء فإنّه غررة 0 


- صور من بيوع الغرر المنهي عنها ل 1 
- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن اليانصيب 1 


- حديث : «نهئ وَل أن تباع ثمرة حتئ تطعم» ولا يباع صوف على ظهر) “0 
حديث: «نهى كله عن بيع المضامين والملاقيح» او ل 1 1 


باب الخيار 


مقدمة فى تعريف الخيارء وذكر الحكمة من مشروعيته 10 
23 يك ل أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته) تلوب مسد يبدا 
حديث : (إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار) ال 0 
حديث : «البائ والمبتاع بالخيار حت يتفرقا» ا 
خلاف العلماء فى ثبوت خيار المجلس 0 0 
حديث : (إذا تأبة فقل لا خلابة» م مد ال ددم و 1 
خلاف العلماء في ثبوت الخيار بالغبن زد 


باب الربا 


مقدمة فى تعريف الرباء وأقسامه. وتحريمه ومضاره تع وا روسو ول وال 


فهرس الموضوعات ش 
-222222-2 2 شلك 


- قرار المجمع الفقهي في حكم التعامل المصرفي بالفوائد موا و ا 
حديث «لعن رسول الله كلٍِ آكل الرباء وموكله. .» يق 
حديث : «الربا ثلاثة وسبعون بابّاء أيسرها مثل...» ا 
- قرار المجامع الفقهية في شأن الربا ل امم ل لع ا 
- فوائد تتعلق بأحكام الربا ا الام 
- قرار المجمع الفقهي في الكويت بشأن موضوع الوفاء بالوعدء 

والمرابحة للأمر بالشراء 0[ 1[ ز[ [ [ [ [ ا 10000 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مشكلات البنوك الإسلامية 30000 
- حديث: ١لا‏ تبيعوا اذهب بالذّهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها. .' ردن 
حديث الذّهب باالذمك» والفضة بالفضة. . .» ل 1 
- حديث : «الذّهب بالذسن وزنًا بوزد. 103317 اا 
- كلام العلماء 0 والضة اق ع ا ا 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي يشان تجارة الذعن ا ا 
أحكام الورق النقدي» وقرارات المجامع الفقهية في شأنه ا ال قم 
خلاف العلماء فى جريان الربا فى غير الأشياء الستة 

الملكوزة فى الحدية 550 ٍ 11 
عدوت الى ند بيع التمر الجيد بالرديء متفاضلا 50 
ا اده ة من التمر التي لا يعلم مكيلها 

بالكيل. . ») ارط ا ان وسو الخد لاط ا ول ل بع م 01 
حديث «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. »١‏ 0 
مسألة التورق 0 ااا ا 


4310 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حديث ا ل التي فيها ذهب وخرز وقوله يَكلة: 


«لا تباع حتئ تفصل»" ا انع واس ل 
حديث «نهئ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اه راودو ل و 6 
- حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: «فكنث اخذ البعير بالبعير 

إلى إبل الصدقة» 1 ز[ 1[ ز[ز[ز[ |[ 00 
خلاف العلماء في جواز قرض الحيوان 01 1[ 1[ 100000 
حديث (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. . .» ا 
- نصيحة للشباب فيها تبصير وحث علئ الخير رو ل ل 8 
صورة بيع العينة وخلاف العلماء في حكمه ا 
حديث: من شفع لأخيه شفاعة» 0 له هدية» 0 1000000 
حديث : «لعن وَل الراشي والمرتشي) 1 1[ ا 
- صور شفاعة الإنسان لغيره في م ا 
حديث : انهن يكذ عن المزاية ‏ أن يبيع ثمر حائطه 

إن كان نخلا. اب قا ساف شاي اضف لاس امتسواد التسيي را 
0 00 
حديث «نهئ كَكَْةْ عن بيع الكاليء بالكاليء» سم سا راطا ل 1 
- صور بيع الدين بالدين ا ا م ا ا 
خلاف العلماء في الاعتياض عن الدين بغيره عسوا ا ا 
- قرار مجلس المجمع الفقهي للرابطة في موضوع هل يستغنى 

في الصرف عن القبض بالشيك؟ وهل يكتفي بالقيد في 

دفاتر المصرف لمن يريد استبدال عملة بأخر؟ 1000000001 
- قرار آخر بشأن قضايا العملة اس م و 


باب الرخصة في العرايا 


- مقدمة في تعريف الرخصة. وصورتها في العرايا ب ون نحو ال ب لكا 
- حديث : «أنّهِ يكهِ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً» 1000 
حديث : «رخص في بيع العرايا بخرصها من التمرا 10 
شروط بيع العرية 0 اذ 


باب بيع الأصول والثمار 


- مقدمة فى معنى الأصول والثمار 10000000000000 
حديث: «نهئ كله عن بيع الثمار حتئ يبدوا صلاحها» 1 
حديث : «نهى كله عن بيع الثمار حت تزهئ . .) مام اس 11 
حديث «نهئ عن بيع العنب حتئ يسود 1 و اع وام ل ا 1 
حديث : «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك. .».. 675 
الحكمة من النَّهي عن بيع الثمار حت يبدو صلاحها د 
حديث : «من ابتاع نخلاًٌ بعد أن تؤبرء فثمرتها للبائع» اس 1 
باب السام 
- مقدمة في تعريف السّلمء ومشروعيته» وشروطه اا 0 
حديث: «من أسلف في ثمرء فليسلف في كيل معلوم.» 8 


حديث : «في تسليف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أهل الشام 
الحنطة والشعير. .» جد« سكس ون سخ اتاد ساوسو ف انمومه او 5161 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لله 


- حكم البيع بالتقسيط وقرار المجمع الفقهي في ذلك مخ له 
- قرار المجمع الفقهي بشأن عقود الاستصناع ز[ز ز [ز[ [ز [ 0 100 
- قرار المجمع الفقهي بشأن عقود التوريد 9ب 00 0 10 
باب القرض 
- مقدمة فى تعريف القرض » ومشروعيته وفضله العظيم ا 
حديث : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدئ الله عنه 
ومن أخذها...» 210 ا 0 
- حديث عائشة: قالت يا رسول الله: إِنَّ فلانًا قدم له بز من الشامء 
فلو بعثت..» ابوس تسوك جد سامستسو تاسايق مسو و ري ا 
- جواز معاملة من في ماله شبهة حرام 209 
باب الرهن 
- مقدمة فى تعريف الرهن. وشروطه». وفائدته ا 
حديث «الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونّاء ولبن الدر. .» ا 
حكم الإنفاق عل الرهن 00 
- خلاف العلماء: هل القرض شرطٌ للزوم الرهن؛ أما لا؟ 0 
حديث «لا يغلق الرهن من صاحبه» ود قدا بح اسه افا ا ا 
- حديث : أنه يَكِكِ استلف من رجل بَكرّاء فقدمت عليه إبل. 2١.‏ .... 434 
- حديث : «كل قرض جر منفعة فهو ربا» اانا وك لاحو لق ل الا 
- حكم من أقرض آخر دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها في بلد آخر ا ا 


- أقسام الودائع البنكية لم نس الجن ابسو و و 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الودائع المصرفية 1 0 
قرار مجلس التسي الفتوي اللرابطة في أن فرص يغرافة على 

المدين إن تأخر عن سداد الدين مما لبط وم ام ام الوط 1/0 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات ل 

باب التفليس والحَخر 

- مقدمة في تعريف التفليس والحجرء. والحكمة من الحجر امسا تالاه 
حديث : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحق به..) 6 
- خلاف العلماء في رجوع صاحب الدين بعين ماله بعد وفاة المدين .. 4817 
حديث : «لى الواجد يحل عرضه وعقويبته» 11 
بحديق الرجل الذي كثر دينه فتصدقوا عليه بأمره كك 

ثم قال لغرمائه : «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك ة 
احديث : «أنّه يلي حجر على معاذ ماله. وباعه في دين كان عليه» لالىة 
- حكم تصرفات المحجور عليه بدين 0 10001 1010010101 
- حديث ابن عمر: «عرضت على النبي كَل يوم أحد وأنا ابن 

أربع عشرة سنة. .2 ا 0 
- حديث: يوم قريظة» وقتل من أنبت» ومن لم ينبت خلي سبيله. .». 4947 
- بعض علامات البلوغ ب السو انقلا الخ 0 
حديث : «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. .» د 3 


حديث: (إنَّ المسألة لا تحل إلآ لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة: 


59/000 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ست ليه 
باب الصلح 


- مقدمة في تعريف الصلح ومشروعيته؛ وأقسامه ا سا ا اانه 
حديث : «الصلح جائز بين المسلمين إلآ صلحًا حرّم حلا لآّ» 8 
- من أحكام الشروط 00 ا 
- حديث: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. .» اس ا اه 
من حقوق الجار 1[ ز[ ز  [‏ [ [ اا 


حديث : «لا يحل لامريء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه».. ١١ه‏ 
باب الحوالة 


- مقدمة في تعريف الحوالة» ومشروعيتهاء وفائدتها 001 
ريق التحويل التكن.«والسنسة السو ا 
- قرار المجمع الفقهي: بشأن التحويل البنكي مسو 511 
- حديث : «مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 000 


- تعريف الملىء 9 
- حكم السفتجة 87بب0000002 0 0000 
خلاف العلماء فى اعتبار رضا المحال فى الحوالة ا داك 


باب الضمان 


- مقدمة فى تعريف الضمان» ومشروعيته و90 


0-2 - 


- حديث في الرجل الذي مات وعليه دين» فلم يصل عليه النبي طلِهٍ 
حتل تحمله عنه أبوقتادة ا 
- حديث: «أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين» 
فعليّ قضاؤه) 0 0 20 
- كلام الشيخ محمد بن إبراهيم فيما يجب علئ بيت المال دفعه من 
الديات والديون 007 سي ا اس ا ل ل 
- قرار مجلس المجمع الفقهي في شأن خطاب الضمان 200 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الضمان 5110000 


باب الكفالة 


- مقدمة في تعريف الكفالة, ومشروعيتها وفيما تصح فيه 00000001 
حديث : «لا كفالة فى حد) انرق هه ساون ابا ا 0 


- مقدمة في تعريف الشركة» وأنواع الشركات ا م 
- أقسام الشركات المعاصرة 2100 
- قرار المجمع الفقهي بشأن الأسواق المالية 22 


- قرار المجمع الفقهي بشأن أسهم الشركات 0000 
- فتوى اللجنة الدائمة بشأن البورصة 21111 


- حديث قال الله تعالئ: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. .... 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عستي 0 
- حديث في قوله يكو لشريكه قبل البعثة السائب يوم الفتح : 

مرحبًا بأخي وشريكي 1 1 [1ذ[ذ1[ذ1[1[ز[ [ [ 0 0 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في منع الشركة التي يسهم فيها 

الوطني باسمه فقط والأجنبي بماله وعمله» ويأخذ المواطن 

نسة من الري مقائل يط فقط ل 0 
- حديث عبدالله بن مسعود قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما 


نصيب يوم بدر» ا 0 اا 
ِ شركة الدلالين ا 1 1 1 1 ا 


باب الوكالة 


- مقدمة في تعريف الوكالة. ومشروعيتها وحكمتهاء وحكم الدخول فيها ... 005 
حديث جابر قال: «أردت الخروج إلئ خيبر فقال له َك : 


«إذا أتيت وكيلي بخيبر. ..) ل 200000000 
حديث: «أَنّهِ يَلِْمِ بعث مع عروة البارقي بدينار يشتري له أضحية...... 57١‏ 
حديث: «بعث النبي وَل عمر علئ الصدقة» و دوب و21 
د حديق: «أغدايا آنسين علا امرأة عنذا . فإن اعترفت::..) صف له 


باب الإقرار 


- مقدمة فى تعريف الإقرار» ومشروعيته » وهل هو حجة؟ 6010 
- حديث أبى ذر: «قال لى النبى كه : قل الحق ولو كان مرًا) 0 
- قرار ندوة رؤساء المحاكم في حكم إقرار المنَّهم حال الضرب ا 


باب العارية 


عامقدمة افق تعرقته العارية وز وميا ا اس الل ااه 
حديك لعلو اليد ماأخذت حت تؤديه» 11 
حديث: «أدّ الأمانة إلئ من ائتمنك» ولا تخن. .» وااحوو اة 
- حديث: «أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة)..... 5/اه 
- حديث : «أنّه يَكِِ استعار من صفوان بن أمية أدراعًا يوم حنين» اس اه 
حكم العارية ا 
- خلاف العلماء فى مسألة الظفر 0 ا 00 
باخلاف العلماء فى عجان العارر: 1 11[ 000 
- فائدة في ضمان العارية ا و ا م الو يدي ره 


- مقدمة في تعريف الغصب, وتحريمه» وما يجب على الغاصب ....... 087 
- حديث: من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طرّقه. .» اوع ا 
- فوائد هامة تتعلّق بالكسب الحرام 000 
- حديث القصعة التي كسرت» ورد النبي وله قصعة صحيحة د الارة 
- الكلام عن عوض المثل وقيمة المثل لوده امام ال الا ا رةه 
خلاف العلماء في ضمان المثلي اانرن امسامو ا ان الما ا لقره 


- حديث: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع . .» من القة 


لصح فيه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خلاف العلماء في حكم من غصب أرضًا وزرعها امس و افع االقة 
فوائد تتعلق بالغعصب م م ل مون قبا الم لاه 
حديث: (إنَّ رجلين اختصما إلئ رسول الله يك في أرض غرس 
أحدهما فيها. . . » 90 
- معنل: «ليس لعرق ظالم حق») 200000000000 
حديث: (إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هلذا. .»........ 0141 
قرار مجلس هيئة كبار العلماء ل تين التي 
تعترض 0 العامة 220 
.+ 


